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قصضسة احمد صادی عزام 


رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷۲ امن دولة عليا حلوان 


و 


التحريات وألضبط والتفتيش . 


فى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم ۳١‏ يناير سنة ۱۹۷۲ حرر 
المقدم منير محسن الضابط بادارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة محضر 
تحرياته الذى اثبت فيه انه علم ان بعض العناصر بمنطقة حلوان قامت فيما 
بينها بتشكيل لجنة تحت اسم (اللجنة الوطنية بجلوان) وان تلك اللجنة اصدرت 
حتیٰ الآن بیانین الاول نصه الآتی : ۰ 


يسم الله الرحمن الرخيم 
بيان اللجنة الوطنية بحلوان 
ان اللجنة الوظطنية بحلوان اذ تعلن عن قيامها فى مدينتنا التى كانت دائماً 
تقف على زأس القوى الوطنية فى كل موقف شريف من اجل مصز ومن اجل 
ابنائها الكادحين تندد بالاسلوب الذى اتبع مع ابنائنا واخواننا الطلبة الشرفاء 
الذين وقفو! وقفة واعية وصامدة وكانوا بمثابة المتنفس الوأعى لجماهيرنا ولذا 
تری اللجنة الوطنية بحلوان الآتى : 
.اول : الإفراج فوراً عن كل الطلبة المعتقلين. ويلا rr‏ 


ا يا : وقف الحملة المشوهة لوقف الظلبة فى امف واجهز: الإعلام . 


ثالثاً : التنديد سارت الان الد اتبع مع اللجنة الوطنية العليا " 
ی کر من ر ا فی ال ا ی ٠‏ فی 
a aa Sl E‏ 
الشرفاء . 
MG‏ : الوقوف بقوة وبحزم ضد أى اتجاه لضرب القوى الوطنية ٠‏ 
خامساً : التأييد ألكامل ليان نقابة المحامين . ' 
سادسا : التأييد الكامل-لاساتذة الجامعة الملستقيلين احتجاچاً ا 
موقف السلطة من ابتائهم الطلبة وتاكيدا مته غل أصالة فوص الخر>ة 
الطلابية . 
واللجنة الوطنية بحلوان اذ تتقدم لجماهيرنا الواعية محذرة من كل اساليب 


# 


-A- 


التشويه الحركة الوطنية القوميه وداعي اکل جماهیرنا الشريفة بالالتفاف حولها 
من أجل معركة المصير . 
كل الديمقراطية للشعب 
کل.التفانی الوطن: 1 
اللجنة الوطنيه بحلوان 
اوالبیان الٹانی نصه كالاتى : 


بشم اله الرحمن الرخيم 

 ناولحب بيان النجنة الوطنية‎ ٠ ١ 
۰ أيها الاخوة المواطتين‎ 

اليوم ويعد سبعة ايام من اعتصام ابنائنا راخواننا الطلبة تشوه السلطة 
وتنم بستظا فی نك کل امتانییها من اچهرة إمادم رة مید بی 
مشبوهة ومكبلة . 

داللجنة إرطلنية بخلرأن تسا ين كانت لمحف حين كان الطقبة 
E‏ این بیاناتهم والتی ناقشوها مع المنسئولين ومع احدی اللجىان 
المشنكلة من مجلس الشعب ؟ واين نداءاتهم الى السيد مرعى ومطالبتهم 
الاجتماع به ؟ واين الوعد الذى اخذته على نفسها احدى لجان مجلس الشعب 
ان تنشر فى اللصجف واجهزة الإعلام الوثيقة الطادبية بغ التصحيح الذى 
رأته هذه اللجنة ووافقت عليه اللجنة الوطنية العليا للطلاب مساءيوم 
\AVY/\/YY‏ زالتی اتفق على ان تنشر صبیحة یوم ۱۹۷۲/۱/۲۲ » وبذلك 
يحل الاعتصام بعد شرح حقيقة الموقف للجماهير . 

EEE OT 
الذى تم فيه الاتفاق بين اللجنة الوطنية العليا للطلاب وبين احدی لجان مجلس‎ 
تسال سوال واحداً وصريجاً : أین انت يا مجلس الشعب ؟ اين‎ ٠ الشعب‎ 
مطالب الشعب ؟‎ 

كل الديمقراطية للشغب 

كل التفانى للوطن ٍ 
اللجنة الوطنية يحلوان 


-۹- 

وأضأف المقدم منير مجيسن ان ادارة مباحث امن الدولة قد تمكنت من 
لمتابعة التوصل إلى معرفة القائمين بهذا النشاط وهم : 

, احمد صادق عزام المحامى والمقيم ۹ شارع خسري بحلوان‎ -١ 

- حسين محمد حسين على المقيم ۷ شارع العين الجديدة بحلوان . 

-٣‏ حلمى شطا رئيس اللجنة النقابية للجمعية التعاونية مصانم الطائرات 
بحلوان والذى تبين انه هو الذى قام بكتابة تلك البيانات مستخدماً فى ذلك احدى 
الآلات الكاتبة الموجودة باللجنة النقابية للجمعية التعاونية لصاتم الطائرات 
بحلوان » وانه کتبها من واقع اصل خطی سلمه له حسین محمد حسین ؛ وقام 
بعد انتهائه من كتابتها بتسليمها الى احمد صادق عزام الذى قام بتوزيعها على 
بعض العمال بمنطقة حلوان 

ويعرض على السيد رئيس نيابة امن الدولة العليا للاذن بضبط وتفتيش 
سالفى الذكر ومساكنهم للبحث عن أية اوراق أو متعلقات خاصة بهذا النشاط .. 

وفى الساعة الثالثه وعشر دقائق من مساء یوم ۱۹۷۲/۱/۲۱ اذن الاستان 
صلاح نصار رئيس نيابة امن الدولة بندب مفتش مباحث امن الدولة فرع 
القاهرة او من ينتدبه لضبط احمد عزام وحسين محمد حسين وخلمى شطا 
وتفتيش مساكنهم ی من يتواجد معهم لضبط ما یوجد من ادوات او نشرات 
تفيد بثهم دعاية مثيره أو قيامهم بنشاط ضار بأمن الدولة وكذلك تفتيش مقر 
اللجنة النقابية للجمعية التعاونية لصانم الطائرات بحلوان لضبط آلة الكتابة 
الموجودة بها على أن يتم ذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة ایام من تاریخه ویعمل 
محضر بالاجراءات . ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم )۱۹۷۲/۱/۲١(‏ انتدب العميد 
احمد رشدى محمود مفتش مياحث امن الدولة بالقاهرة النقيب حمدى لضبط 
وتفتیش شخص ومسکن حسين محمد حسين والنقیب ثروت القداح لضبط 
وتفتیش شخص ومسکن حلفی شطا ؤكذا مقر اللحئة النقابية للجمعية التعاونيه . 
لمصانع الطائرات بحلوان والنقيب ماجد الجمال لضبط وتفتيش شخص ومسكن 
احمد صادق عزام . 


ا 


ؤفى السْأغة الحادية رر فت ن ا يوم NAV‏ حرر. 
النقيب ماجد الجمال محضره الى اثبت فيه قيامه بتفتيش منزل أحمد صادق 
عزام وعدم عثوره على أي ممتوعات ٠‏ ؤانه بمناقشته شفوياً غا هی تسوب آله 
نفى واقعة استلامه ية بيانات باسَم اللجنة الوظنيه . 

آکمااقام النقیب اسامه حنْمدتی بتفتیش مسن حسین محمد حسبین فی 
ألساعة ٠٠:۴١‏ مسناء يوم VP‏ فلم يعر على أي ممتوعات ٠‏ 

2 وغى الساعة ٠١:۳۵‏ من مسباء يوم م ۷۷/۱/۴۱ قام القیب ثروت القذاح 


بتحریز َحَضرّة إلى اثبْت فة قیافه بتفتیش شتخص ومسكن می شطا 
فود نُخَة من كل بيان من البيأنين الصادرين باسم أللجثة الونيه بحلوان . 


. وكذاك تستختين من بيانين صادرين من اللجنة العليا ألطلاب بجامعةالقاهرة . 
احدهماً بعنزان وثيقة طلابية بتوقیع مۇتمر طلابُ جامعة القأهرة اللجنة الوطنيه ‏ 
.ألعليا الطلاب والثانى صادر ایختاً من ٹفش اللجنة يران رة طلابیه فتتگلم 


عن اة الطلابية وينتهى بالعبارقين : عاشت الحركة الظلذبية على ريق . 


۰ ألديمقراطية وليت دفق دمنا من جل النضر . ويمواجهة حلمى شطا بلك 
اللعتببوطا اتف بجيازتها وذكرانه هو الذى تب البينانين المضبوطين. ٠‏ 


الادرين عة الل انيه بجلوان فى مقر عة لجسي التعاونية ليا ٠‏ 
بویرا بیج تر داد ااا انع ارب ماني 
انات للارشنات نها وذکر ان الذى سلمه الأصل الخطى لهذين البيانين" هو 
هشهن مختد خسيةوذاك ملد حواقًخمسة ايام وات قام بكتابة غة ق 
من کل ان اج لدا ا فن کل ا وهما المضبوطين وسلم الباقى 
وعذدهم اثمانية عشر نسخة لاحمد صمادق عزام وقام بإعادة الاصل الى حسين 
مخمد سين ۰ :شار الى ات تقابل مع امذكورین فى مقهى طايع بجلوان وقام 
حشنین ي مختد شين بغر بعرض ألبيانات ا الو العلا لطلاب 


E 


وكذاك مقترحات وتوصیات الطبه كما طالب بضرور ة تشكيل لجنة رطتية لنظفة ٠‏ 


` 


حلوان على غرإر اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة وان احمد عزام 
ايده فى ذلك واقترح ان تضم اللجنة العناصر العماليه بهدف تأييد العمال 
بحلوان الحركة الطلابيه واضاف ان احمد عزام عند تسلمه منه الثمانية عشر 
نسخة من البيانين ردد العبارة التاليه (الكلام ده مضبوط وده اللى احنا 
عاوزینه) . 
ويتاريخ ۱۹۷۲/۲/١‏ فى الساعة السابعة مساء قام المقدم مذير محيسن 
بكر مر الف أك قي اه الا افم حن خد حن فق ن 
أن شق ان افر الى لقان عو راخ اتل هتاك ت ات جر 
القوميين العرب (الجناح اليسارى) ومنهم غازى جمال حسين الصوارنى عضو 
الجبهة الشعبية الديمقراطية وآخر يدعى ابو ناصر وثالث يدعى أبو عدنان 
عراقى الاصل وكان اميناً مساعداً للاتحاد العام للعمال العرب » وان المذكورين 
تناقشوا معه حول ان الاحزاب البرجوازد ية الصبغيرة قد استنفذت دورها فى 
الوقت الحالى وانه يتعين تحويل تلك الاحزاب الى احزاب ماركسية لينينيه وانه 
حلا لذاك فقد تم تکرین حزب جدید باسم (حزب العمل الاشتراکی الثوری) 
وهي يل اة انى باخل الحبهة الفتعسة وى الوقت فة تقلا ها 
وان كان يهدف مستقبلاً الى ان يكون بديلاً لتلك الجبهة كتنظيم سياسى على أن 
تتحول الجبهة الى جناح عسكرى تابع لهذا الحزْب وان لهذا الحزب فروعغ سرية 
فی العراق وسوریا ولبنان وإِن کان الحزب فی لبنان شبه علنی حالياً وله بیانات 
تصدر بجريدة الهدف التى يرأسها غسان كنفاني وان شماراته هى ( حرية . 
اشتراكيه. تحرير . وحده) وان الهدف من شعار الوحدة هو وحدة الاحزاب 
الشيوعيه الماركسية اللينينيه فى العالم العربى يعقبها تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة وان قادة هذا الحزب اتخذوا قراراً بضرورة وجود نوا لهذا الحزب فى 
مصر لاعتقادهم بأن آی عمل سیاسی بدون وجود مصر لا قيمة له رغم ان وفاة 
الزعيم الخالد عبد الناصر قد خلفت فراغاً كبيراً على الصعيد العربى خاصة 
PEE‏ الفراغ ظهرت آثاره بوضوح فى إحداث مايو الأخيرة 
وکلفوه بان يقوم هو شخصياً بالبدء فی تکوین, هذه النواه فى مصر ولا وافق 


-- 


على ذلك طلبو! منه ان يخرص غلى ان يكون في القناهرة قى اوائل ش هر . 
:یولیوا ۱۹۷ لأن بعخض القياديين بالحزب سيكونون بها بمناسبة انعقاد المؤتمر 

الوطنى الفط التاسع وانه قى اوائل شهر يوليو حضر الى القاهرة فى 

اجازة سنوه من عمله وقوجئ فی اوائل الاسبوٰع الثانی من شهر ولیو بغازى 
“-جمال حسين الصوارنى يحضر إليه بسكنه بحلوان وافهمه انه حضر القاهرة 
- لحضوز المؤتمر'الوطنى الفلسطينى وانه يسعى لكى يعود لعمله السابق بوزارة 
E‏ التموين قئ مصنر وانه اذا وفق فى ذلك ستتاح له الفرصة لمشاركته فى مزاولة 
5 نشاظ اأحزب فى مضر ونقل ! RE O ET‏ 
'مجمد'حستين بالاستداد فى:تكوين نواة الحزب سابق الإشارة إليه على أن 
Sra as 1‏ 
i‏ و الماليه وبعض مطبوعأت الحزب لساعدتة فى النشاط وقام المذكور 
a‏ : (حسین محمد خسین) بابلاغ الفرع بهذه العومات فی ۱۹۷۱/۷/۲۱ . 


تحقيقات نيابة امن الدولة إلعليا 


e‏ مساء يوم الثلاثاء ۱۹۷۲/۲/١‏ الساعه التاسعة قام الاستاذ صهيب 
a‏ حافظ وکیل نيابة امن الدولة العليا باستجواب المتهمين : 

. استجواب حلمی على سلیمان شطا‎ ٠ 

e‏ ت رر فى التحقيقأات انه یعرف.احمد غزام من فترة طویله انه عرزفه من 
٠.‏ .حوالى أريع نوات على خسين محمد حسين » الذى اعتقل مرتين بتهمة 
E 2‏ ا ى ا 
: وكيل النيابة الادارية ومن ن اهالی خلوان ومعزوف عنه انه شیوعی وسبق اعتقاله » 
:"انهم جهيحاً يترددون على قهوة طايع بحلوان ن¿ ٠‏ وان احمد عزأم کان یمدح فی 
رشيوعية الضين . وانه فی یوم ۱۹۷۲/۱/۲۲ کان يجلس على المقهى مع احمد 
زو اجام هنين محمد حسي وان حسين تكم من اعتصام طابة الجامعة ودع 
2 يهم وابدى غضبه من الجرائد التى تحاول ان تشؤه صورة الاعتضام وايده فى 
٠‏ ذلك أحمد عزام » وحسین قال انه لابد من اخذ موقف من هذه الحرکه لانه کان : 


ا 


من المفروض ان العمال هم الذين يقومؤن بهذه الحركه أو على الاقل يدعموها 
ويساندوها ويعتصموا مثل الطلبه وايده لحمد.عزام فى ذاك . واضاف ان حسين 
عرض عليه منشور مطبوع بالاستنسل صادر عن اللجتة العليا للطلاب بجامعة 
القاهرة وانه اخذ منه المنشور لقراعته بمنزله » وان احمد عزام كان مؤيدا 
لمطالب الطلبة الواردة فى هذا المنشور » وانه فى اليوم التالى اطلعه حسين. 
محمد حسين على نشرة طلابيه اخرى بعنوان (وثيقة طلابيه) فاخذها منه 
لقرامتها » واقترح حسين فى هذا اليوم تدعيم حركة الطلاب وقال انه من 
ا لمفروض تشكيل لجنة فى حلوان تسمى اللجنة الوطنيه بحلوان تساير وتؤيد . 
اعتصام الطلاب وتنظم اعتصام مماثل فى حلوان » واته بعد عودته الى منزله 
قرا الوثيقة الطلابيه ومعها بيان من مدير الجامعة يعترف فيه بشرعية اللجنة' 


الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة » وفى صباح اليوم التالى حضر إليه. ٠‏ 


ان فی کان عه وتف ن وک یکی واخیرة ان عا دات ور 
منه ان يكتبهما على الماكينه باكبر عدد من النسخ وعند مطالعته لهذين البياتين 
تبين ان الاول بيان من اللجنة الوطنية بحلوان وضيه طلب الإفراج عن الطلبة 
المعتقلين والثانى يهاجم موقف الصحافة من حركة الطلبة ومكتوب عليه اللجنة . 
الوطنية بحلوان » فقال بسؤال حسين محمد حسين عن هذه اللجنة مرد عليه 
بقوله مالكش دعوه بمين فيها واحنا كل اللى عاوزينه منك انك تكتب البيانين دول 
وتعمل اكبر عدد ممكن من النسخ فساله هل اطلع احمد عزام عليها فقال له لاء 
فطلب منه ان یعرضها عليه قبل کتابتها فقال له اکتبها ویعدین.نبقی نوریها له 
ذا حت زاوا أن تشتف الها قى ممن ل الحیل ئی تقون ت 
غادر حسین محمد حسنن مکتب حلمی شطا . واضاف الاخير انه.انتظر حتى . 
انصراف الموظفين فى المكتب فى الساعة الرابعة وام بكتابة كل بيان من اصبل 
وتسع نسخ على ورق رذ ثم قام بحرق الكريون الذى استخدمه فى عمل النسخ. 
وتوجه إلى حيث يجلس احمد عزام بقهوة طايع واخبره بما حدث واعطاه نسح . 
التائ بان اخ فة له انوا فى طرف إاخذه ادد عزام وتفن 
جيبه » واثه اعطاه هذه النسخ ليعطيهم لحسين إلا انه احتفظ معه بالاصل » وان 
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احمد عزام اخبره ان ده مرا ا 2 اة هو مَُتفق مع حسين على 
اعداد البيانين : وفى اليوم التالى تونجه الى المقهى فوجد حسين محمد حسين” 
ومعه عامل اسمه عبد الستار فستاله ان كان" اخمد عزام اغطاه المطبوعاك فقال ٠‏ 
للا ؤكان مع شظا اصل صية البيانين فاعظاها لحسين فوضعهم فی جييه ثم 
اتسا ريق واا . وقال له انه سوف یتوجه الى مذزل مصطفی 
عبدالعزیز +" a FF ES‏ 

قاف ال ا ا ف بی الا السا عى الکن عله رچ الى 
المقهى Sa E‏ محامين هما احمدذ eT‏ شحاته 


للاسمات ویعد تیل حغار مضسطقی عبد المزیز ران مض ایق وسا حلم 
N I‏ حاجه » وسال" 


E‏ ۶ احمد عزام عن كيفية تشكيل :هذه اللجنه وانه كان من المفروض ان تتشکل ناء 
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:: على اجتماع أو مؤتمر لاهالی وعمال خلوان وتکون بالانتخاب » فاحمد عزام رد 
عليه وقال هی بتعبر عما فى صدور كل الناس » فزد عليه مصطفى بقوله دة 
کاک فاد فو ای واک تیل بیان اعدو با الله اون و رن وا 


- فی داهیه کلنا »«فقال له حلم شطا ان حسین محمد حسین احضر له البيان 


وانه کان فاه انهم جميعاً فى اللجنة فقام مصطف'ْ بسب جلمى شطا رقال له 
a O‏ > فاحمد عرزا E‏ 
و م 8 EE,‏ ا 
وساله المحقق عن علاقته باحمد عزام وكيف بدأت ١‏ فقال ان علاقته 
E‏ 
شخ ص يدخل ألانتخاات يذهب إليه باعتبارة من عائلة عزام ومن اهالى حلوان 
اضنلاً وله ESD‏ 


` =0 


النواب وكان يصدر جريدة الملايين التى توقفت عن الصدور » وكان يسمع من 
الناس انه شیومن ولکنه لایعلم ان کان ذاخل تنظيم شيرعی من غذمه وانه کان 
صناحب ترخيص جريدة الملايين وصاحبها ويقوم بالكتابة فيها وكان دائماً يقول 
انها جريدة اشتراكية تعبر عن الجماهیر ای انها تعبر عن احتياجات الناش › 
كما انه من المعروف انه باع ما يملكه من املاك للصرف عليها وانه كان يمثلك 

۰ فداناً . وعن میوله السیاسیه ذکر حلمی شطا ان احمد عزام کان یقول ان 
التنظيمات السياسية ليست فعاله ويقصد الاتحاذ الاشتراكى لأن الانتخابات لا 
E SE LS‏ 
يصاحب العمال . 


وعندما سل عن حسين محمد حسنن وعن افکاره قال انه کأن يعمل:٠‏ 


بالبلاد العربيه وانه ذكر له انه على علاقة بالجبهة الشعبيه الديمقراطيه والحزب 
الشيوعى اللبنانى . وانه كان دائماً يقول انه لازم نحارب ولابد من اعداد الجبهة 


الداخليه للحرب وفتح باب التدريبات العسكرية كما كان يقول ان التشكيل . 


الوزارى الجديد يتضمن أثنان من الوزراء الشيوعيين الذين كانرا معه فى 


السجن وكانوا يتعذبون معه وكان يقصد بذلك فؤاد مرسى وزير التموين ِ 


واسماعيل صبرى عبد الله وزير التخطيط » وانه فهم من ذاك انه کان فى تنظيم 
شيوعى واعتقل مع الشيوعيين . 

وعن بداية.الحديث عن اعتصام الطلاب ذكر حلمى شطا أن حسين محمد 
حسين بدا هذا الحديث بقوله أن عنده آخر اخبار اعتصام الطلاب واخرج من 


جببه الوثيقة الطلابيه والورقه المتضمنه اعتراف مدير الجامعه باللجنه الوطنيه . 


العليا للطلاب واعطاهما لاجمد عزام التى قام بقراتها ثم اعطاها جسين لحلمى 


وقال له ان معاه نسخه زیادة فاحتفظ بها حلمی لقرامتها فی منزله . ویعد أن ' 
ری ا ان ایی اکا ون ل کی و ی ا 
والنقابات المهنية زى المحامين والمعلمين كما قال ان فيه اساتذة قدموا استقالاتهم 1 
لتدعيم موقف الطلاب ثم اضاف انه سيقرم بكتابة بيان بتأييد الحركة الطلابيه ' 


ت 


ا ٠‏ . بضمه لن سه إاطفة خض :اسك سفت عبد؟ "الخميد + وانة “كان عضو لجثة 2 
۰ . قن خلوان فتن هذه اة شم خندثة بينه وبين الثظمة.اشكالات اد الى 
اتجفاد نشاطه خْتی. انتخولة المغتقل:سنة 1۹0۹ .»قى داخ المعتقل اميد تنظيمه 
داخل#لحزب للش يوعى وقي أثناءبمضتويته فى هذه اللنظة الجديدة کان -يقوم. ` 
بطبع منشورات ى البالوظه تأنه اناوج وده فى ا لتقل بالفينوم حدث 


۱ 


ویوزعه . وان احمد عزام قال انه من المفروض ان احنا نعمل بيان بتأييد حركة 
ساله حلمى عن الكيفية التى سيجرى بمقتضاها توزيم النسخ فقال له ان عنده 
في الما ا ف ا ی ر ا ا 
على لقائه بالمقهى لاعطائه النسخ وعندما ذهب الى المقهى لم بجده فاعطى 
النسخ لاحمد عزام . وانه قرا البيانين وقال هى ده الكلام,المضبوط اللى احنا عاوزينه  .‏ 
اسنجواب جسن محمد حسن 

قرر حسين محمد حسين فى التحقيقات التى اجرذها معه نيابة امن الدولة 
العلیا انه قبض عليه فی عام ٠۹٠٠١‏ اثناء دراسته بمدرسة حلوان الثإنوية بتهمة 
توزيع منشورات صادرة عن منظمة حدتو ١"وحبس‏ لمدة ثلاثة ايام ثم افرج عنه » 
وفى سنة ٠۹١۷‏ فتح مكتبة فى المغادى » وفئ سنة ۹١٠٠١اعتقل‏ مع الحملة ألتى 
شنت على الشيوعيين فى هذا العام واستمر معتقلاً حتى عام ۲ »۰ واٹناء 
اعتقاله تغرف ببغفض الشيوعيين ومنهم من هم من اهالى حلوان وهم : مصطف,ٍ 


. كما قرر‎ ١ عبد العزيز ومحمد بركات ومحمود بسنیونی وميد الستار عبد الكريم‎ ٠ 


انه انضم الى قنظمة حندتو خلال المدة ف فی نة ۱۹۵۹2۱۹ وان الذی قام 


صراع بين الشيوعيين داخل المعتّقل ترتب عليه ان اعلن موقفه بالخزوج على 
التتطيمين الششو هين جدثى والحرب وكيب خطادا الى المجاحك يعن هذا ارقف 
كما شرخه فى مقابلة مع السيد سعد مشعل وكان من نتيجَة ذلك ان ل افرج عته 

من المعتقل نسنة ۲ واشتغل في شركة سياحة سنة 1۹1۳ فل 
بشركة نقل ء ٹم شارك إخاه فى شرا ء تاكس ثم ساز الى لبنان العمل هناك : 
فى شهر فبراير سنة ۰ واشتغل فی بیروت وغاد الى مصر فی شهر 


+ 


¥ 


نوفمبر سنة ۱۹۷۰ ثم عاد الى ليان فى يناير سنة۰٠١۱۹۷‏ ثم عاد الى مصر فى 
بونیه سنة ۱۹۷۱ ..واضاف انه اثناء وجوده ببیروت.تعرف على شخص اسمه .. 
غائ الفشدان الذي كان بعل فن شر ورن ا اتخات ان اة 
الشعبية الديمقراطيه وانه عرفه بعد ذلك على شخص بدعى ابو عدنان وكان ٠“‏ 
رئيس اتحاد العمال المرب الذى.علم ان حسين كان عضنو بالحزب ألشنيوعى ” 
فهاجم قران الاخزاب الشيوميه محل نفسها وال ان هذا.يعنى (نهيار اليىخة. 
الشيوعيه :في مصر ران ٤‏ الانتهازية قد سلمت الشيوعيين للسلطة اضاقت 
ابوعدنان ان الؤقت مناسب التحزك فى مصر وتحدث معه عن حركة القوميين 
1 العرب وقال ان هذه الحركة تعمل على احذاث تغيير فى داخلها ا 
البرجوازية الصغيرة الى الفكر الماركشى الليثينى مهتدية بتجرية كاستروا ذانهم 
فی هذا السببیل کونوا حزب العمل الاشتراکی برئاسة چورچ حبش وان الحزب 
يخطط للامتداد الى الدول العربية باقامة تشكيلات اقليمية فيها تحت اشراف 
قيادة مركزية مقرها بيروت باعتبار ان.الظروف فيها مواتية اكثر من الدول 
العربية الاخرى - واضاف حسين محم حسين أنه.فهنم من حديث ابی عذنان 
انه عضنو فى اللجنة اللزكزية لحَرْب العمل الاشكراكى وانه فاتحة فى تشكيل 
تنظيم اللحزب فى مصر وعرض عليه البقاء فى بيروت لادخاله مدارس الكادر 
ذا الخزب لعرفة تخايطة راقكاره ١‏ فطلب مته خسان محمد جين تأجيل: ذلك 


a 


قن دته ن ماص اذ ان فام قد انتهت بان ولكن يدرس اة الممل 
فی مصر وانه اعطاه عنواته فی مصر فقال له ابو عدنان ان غازی نوف 
يحضر المؤتمر الفلسطينى التاسع بالقاهرة وسوف يقوم بالاتصال به . كما قرن 
حسین محمد حسین انه عقب عودته الى مصر اتصل بالضابط فحمد ماهر 

بالمباحث العامة وابلغه بهذه المعلومات فاحاله الى المقدم منير محيسن الذىطلب . 
منه كتابة هذه المعلومات فی تقریر قام باعداده وتسلیمه له بعد يومين »ثم سافن 
و اك الى تروت فن ف ۷ عاو ا و فی ا ار ن 
ا ر غل و ات ران ال عا ان ترد علا ند اکر جن 
عشر سنوات وتقابل هناك مع مضطفی عبد العزیز ثم جاء احمد عزام وف 


یا ۲ ۲ ا اا لواو یت چا وی ید واھ کی ی ہیا ہو ر چ سے ی ےہ رای اھ اھ د ہہ ا یکا ن عاو 
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المنساء قابل حلم شطا وگڑزب مقابلاته بهؤلاء الاشخاض فؤقد ساله احدهم 
عن مؤتمر الحزب الشيوعى فى لبنان فقص غليهم ما كتبته الصحف عن هذا 
ألمؤتمر ؤقال ان سلي مان فرنجيه رئيس جلمبهورية لبنان عامله كؤاجهة 
راشان وان غل ا وان عل متت راخ فف كفا كر 
شان ف ی انه قابل عبد الحمید سلیمان فی یوم ۱۹۷۲/۱/۲۱ واخبره 
ما حدث فى اعتصام الطلاب وان جماغة اشمهاجماعة انصارالثورة 
الفلسنطينيه "فى كلية. الهندسه بجامعة القاهرةاعقدوا مؤتمراً وعد المؤتمر حصل 
الاعتصطام ثم انضمت كافة كليات الجامعهللاعتتصام ٠‏ ثم عرض عليه نشرة 
بعنوان (وثيقة طلابیا) ومعها ورقة بها بيان من مدير الجامعه وأاخبره أن هذه 
النشرة صادرة عن الإعتصام وعندما قرأها. سال عبذ الحنميد سليمان عن:ماهية 
. هذه النشرة فقال انها لجنة.قام الطلبة بانتخابها لأن اتخاد الجامعه لا فاعلية له 
وان:بغض.اعضاءالاتخاذ انضموا. الى. هذه اللْجنة فساله عن اتجاه هذه اللجنة 
فقال له انها الجنة وطنية فقال له حسین انه یهیئ له ان اتجاهها شیویی ضینی 
إذ"ان بها مطالب تحديد الاجوں وضرب المصالح الامريكيه . فقال له عبد الحميد 
سلیمان لادی فیها کل الاتجاهات . واضافٍ 'حنبین محمد حسین فی,اقواله 
بالتحقيقأت انه طب فن عبد الجفيد سليمان الاختفاظ بالنشرة ا مغنونه (وثيقة 
طلابينة) والبيان الضادز من مدير الجامعه الذنى يعلن فيه اعترافه باللجنة 
الوطنيه العليا فوافق على ذلك » وانه تقصابل معه مرة ثانية عند مصنطفى 
اعنبدالعزيز ؤتناقشوا فى بيان نقابة المحامين الذى نشر بّجريدة الاهرام وانه 
لاتعارض بين ما ورد به وما ورد بوثيقة الطلاب إ۷ انه خلا من الإشارة الى 
عمال حلوان المعتقلين واخبره انه لاإيوجد عمال محبوسين وأيده محيطفى 
عبدالعزيز فى ذلك وقال ان'الوثيقة التن ضدرت عن الطلاب تعبّبر عمل كويس 


F 


رغم وجود بعض الثغرات فيها , ٠؛‏ 


٠‏ . أواضاف حسين مخمد حسين انه كان ققدم تقريراً للمباحث-العامة عند 
عودته الى مصر ذكر فيه ان جريدة حزب العمل الاشتراکی التیى تسمی (طريق 
الثؤزة اشرت تفريرا عن الخال فى مضتر خاء به أن اؤ السادات استفا تمن 


ا 
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تجريبة ٩‏ ۰ یونيه واستعاڻ بج ماهير الشعب لخسرب مراك القوي ران 
سیحاول ان يبنى مراك سلطة سياسية واجهزة خاصة به وانه بعد فترة سیق 3 
تصا تى بن ماكر القؤئ العذيدة ريي جماهير لشب E‏ 
الى اطلاق الحريات بما يمكن هذه الجماهير من الحركة . وانه فی زیارتة.: 0 
الاخيرة للبنان قرا مقالً فى نشرتهم الاسبومية (الثورى) اشاروا فيها الى امال : ا 
السابق وقالو! ان تصوراتهم حصلت وان السلطة اصطدمت بعمال حلوان . ٠‏ 

وقد سال المحقق حسين محمد حسين عن المنشورات الضبويطة قر ان" 
کان یسیر مع احمد عزام ومحمد برکات فی شارع البوسته بحلوان فلاحظ ان 
احمد عزا م اعطی محمد برکات منشورین مکتوبین علی ورق رز بالل لكاتب : 
فسالهم من الامر فاعطاه احمد عزام امنشورين لقرافتهم فسياه عن هة ” 
لہ شی ران نتاه دی لہ یجوم قم لان راشم من ییا 
فساله عن تاریخ تکوینها وعمن انشاها فقال له هې موجوده ویس . i‏ ا 

وف یوم ۱۹۷۲/۱/۲۱ قابا اخم دازام تش علیه ما حف لی ی 2 
مصطلقتى عبد المزيز ثم حضر مصظفقوقالٍ لهم انتم قاعدين والدنيا. لبه 3 
والطلبًة فِئ السجن فقالوا له انت بتثكلم عن الطلبة وانت عملت لهم أيه 


وحدثت مشاد قان رها اهم سل لبه ولتي بطان ناتا 2 | 
منشورين يساندو! فيها الطلبه ) فقال لهم انه رغم وفاة ابیه متذ ایام انه کان : 
تمرك فی ويس الطاب الاس رلى سط التدابات الإتية ادع الجا a‏ 
الطلابيه ٠‏ وان مصطفى عبد العزين قال لھم لی ماکانش جسنین معاکم کیان و 
چ كنوع من ألفخر بالشيوعيين القدام ` 
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سنة ۱۹٦٩‏ »وأن صلته بالشیوعیین بعد ذاك کانت مجرد صداقات ومن بینهم 
فصطفی عبد العزیز ومحمد برکات » وانه سمع ان مصطفی عبد العزیز حاول 
ان يتحرك مع مجموعة من منظمة الشاب فى حلوان وضرب هذا التحرك فى . 
٠‏ اواخ ر عام ۱۹1۹ , ١‏ كما قرر ان عبد الحميد نبليمان يعطف على الافكار 
الماركسية .. 


ثم ئل حسين محمد حسين عن الاحاديث التى دارت بينه وبين احمد 
عزام وحلمی شطا ومصطفی عبدالعزیز بعد عودته من لبنان فی شهر ینایر 
۲ فقال ار ن ما يذكره ان احمد عزام ساله عن موتمر الحزب الشبيوعى 
البنانی فقال له انه عقد فی لبان وحضره ممثل إلاتحاد اراک ف مو 
هی لطفی الخولي وانهم سالوه فى المؤتمر عن امتقال بعض عمال حلوار ن فقال. 
لهم ا ن الجرائد عندكم بالفت في تصوير الحادث وجرت وراء ء الإعايات المعانيه. 
وان حقيقة الام ابسط من ذلك وان عذد العمال الذين اغتقلو لم يتعدوا ° 
عامل وانه لم تخ ضبدهم اية إجراءات استښنإئية بل على إلعین اعيدوا بعد 
فترة الى اعمالهم  IEE‏ ر 

فاه اتی ان كان ند ال راحم خا ول خا فى شرن ١‏ 

SS 

طلب, منه اتخان موقف مزيد لتلك الاحداث » وقرر ما سبق إن ذكره.من انه , 
لاحظ ان احمد عزا م أعطی محمد برکات منشورين وعندما استعلم عن هذه : 
امنشبورات اعطاه احمد عزام البيانين لقراتها وانه لاحظ ان فيهما لجته اسما . 
اللجنة الوطنية بحلوان وانه قرأ هذين البيانين بعد اخذهما من محمد بركات . 
وان احمد,عزا م قال له ان ناس مطلعين بيان يؤيدون حركة الطلبة ولم يسال ان 
کان من بينهم لانه فهم من توزبغه هذه البيانات آنه فى هذه اللجنة. وان ن لاحظ 


1 ن ما تضمنه هذين البياتين جرد انفعإل. واضاف انه لاحظ غلدرجدوت 
المشنادة بين مصطقى عبدالعزين وبين اجمد غزاء م وحلمی شطا ؛ ان جلمی قال. 
مصبطفى عبد العزیز اناا احنا عملنا منشبورین انت عملت ايه وانه فهم من 
ذاك ان حلمی عامل المنشورين دول من کلام اچم عزام . 


3. 


-- 


ووچ حسین محمد حسین بما قرره حلمی شطا بالتحقيقات من ان حسين 
داوم علی مدی یومی ۲۳ ۲٤‏ ینایر سنة ۱۹۷۲ الحدیث عن ضرورة تأييد 
موقف الطلاب واصدار منشور بذلك › کما ووجه بما ذکره حلمی شظا من ان 
حسين حضر إليه يوم الثلاثاء ٠٠‏ ينأير سنة 1۹۷١‏ ومعه مسودة المنشورين ' 
وطلب منه اعداد نسخ منها قدر ما یستطیع وانه ساله إن کان قد عرض هڏين 
المنشورين على احمد عزام » فنفى حسين ذلك وقال ان هذا كلام مختلق . إلا 
أنه ادرف انه عطي حلكى شط الوتيقة اللو وان مدير الجامعة يعن 
مصدر حصوله عن هذه الارراق ذكر حسين محمد حسنن ان عبد الخميد 
سليمان المعيد بكلية الزراعة هو الذى اعطاها له »وانه اوضح له انه يحبدذ ما 
ورد بتلك الونيقة ۰ 
استجواب احمد صادق زام 

قرو آنه اهل ا لها اة هة تخر جه عا 9648 را هاه 
أصدر جريدة اسبوعية باسم (الملايين) وكان رئيساً لتحريرها كان يكتب فيها ‏ 
جميع المواطنين ذوى الآراء الحرة سواء من اليمين آو اليسار ء وانها صودرت 
فى عهد الٹورة سنة ۱۹۵۲ واعتقل فی ۲٤‏ يناير سنة ٠۹۵۲‏ »ثم صدر حكم 
من مجلس الدولة ببطلان قرار المصادرة فعادت الى الصدور إلا انها توقفت بعد 
اعتقاله » وانه كان ينتهج فى سياسة الجريدة مبادئ الدفاع عن الديمقراطية 
ويهاجم سياسة الحزب الواحد ويطالب بالتعاون مع الكتلة الشرقية اقتصادياً 
حتى تتمكن البلاد من تنفيذ برامج التنمية »كما انه كان يطالب بالاعتراف 
نالسن الق ية و مقن الى اله اج كم اة ران سبل دك الديدقراطة . 
الاشتراكيه اى ان يتم التحول الاجتماعى عن الطريق الديمقراطى بدون عنف . 
وبدون فرض من السلطة » ونفى انضمامه الى أى تنظيم شيومى . واضاف انه . 
خلال فترة عزله سیاسیاً من سنة ٠۹۰٤‏ الى سنة ۱۹٩۰‏ لم نکن له اى نشاط 
سیاسی خلاف اتخاذه مواقف مع الناس اثناء عدوان سنة ٠٠٠١‏ وان مشاركته . 
فى ذلك كان عن طريق نقابة المحامين وتشكيلات المقاومة الشعبيه وانه نجج فى 
تكوين كتيبة من ٠٠۰‏ شخص . ۰ 


a= 


- وعندما سل عن علاقته بحسين محمد خسن قال انه من رواد مقهی 
الحرية وصتاحبها. طایع. وانه تغرف عليه فی خلال غامی ٠۹١١ ۰ ٦٩‏ وانه يعلم 
انه کان محقلا غلی اشاش انه شیوعی ٤‏ وان مناقشات می کان مخاقخات 


عامة . جاصة بمشاكل الساعه وان خسين كان يتناول هذه المشاكل من وجهة  ٠‏ 
نظر قد جختلف وقد تتفق مع وجهة نظره » وان الحديث على المقهى تطرق بشأن 


اعتصام الطلبه وأن حسين محمند حسين أبدى وجهة نظزه المؤبدة لذلك 
aS GL‏ 
الارض المغتصية.. ' ٤‏ چ 

عتما ستل عما.ذکره حلمی شطا هن انه التقی به ویحسین مرڈین وان 
فى هاتين المرتين طالب حسين اصدار منشور مؤيدا لاعتصام الطلبة ٠‏ تفى ذلك. ' 


مصطفی كان معتقلاً مع الشيوعيين وانه دائم القول انه شيوعى. وا ا 
شيئاً عن نشاط مصطفى عبد ألعزيز فى غضون الفترة التى وقعت فيها احداث 
الطلبة ٠‏ وعندما وجه بما ذكره حلم شطا من ان ممصطفى عبد العزيز حضر 
ألى المقهى وأخذ عليهما السلبية تجاه حوادث إالطلبه نفى ذلك » وقال انه 
ايذكز السبب الذى من اجله قام مصطفى عبد العزيز بسبهم . ونفی ايضاً ما 


قرره حلمى شطا من ان مصطفى عبد العزيز سال عن كنه اللجنة الوطنيه . 


وظروف نشکیلها » واضاف انه کان يدعو الى عقد مؤتمر جماهیری وعند عدم 

ماقام غي ذا سم رفشم التعاين هة ونفی احمد صادق عزام علمه 

بان حسین محمد حسین اعطی حلمی شطا منشورین لاعداد نسخ منها » کنا 

نفی ما نسب إلیه من قوله ان ده کلام مضبوط وده اللی احنا عاوزینه . 
وإنکر ما قرره حسین محمد حسین من انه شاهده یسلم محمد برکات 

نسخة من هذين المنشورين . 

استجواب عبد الحمد احمد سليمان. 


قرر انه عين معيد بكلية الزراعة فى شهر مايو سنة ۷١۱۹بجامعة‏ القاهرة: 


وأثناهء تو هه فى يوم ۱۹۷۲/۱/١١‏ الى كلية الزراعهة لمباشرةدراسقهة '' 


- 


للماچستين شنم من الطلبة قى الكلية أن هتاك مؤتراً متعقدا بقاعة جامغة 
ألقاهرة لناقشتتة أمون طاو وستباسية فترجة الى القاعة قوجدها ممففة' 
بالطلاب وعلى المنصه حوالى عشرين شخص ›» واثناء وجوده فى القاعه توالى 
على المنصه حوالى عشرين شخص وانه مكث فى القاعة من الساعه الثانيه حتى 
الساعه الحادية عشر مساء » واثناء وجوده فى القاعة توالى على المنصه ممظين 
للكليات » وكانت كافة البيانأات فى مجموعها تدور حول مطالب وتساؤلات فی 
بعض الامور الخاصه بالسياسة الداخليه والخارجية صدرت بها وثيقه طلابيه 
تسلم نسخة منها يوم ۱۹۷۲/۱/۲۲ وكان المؤتمر ما زال منعقداً ثم علم بعد 
ذلك بيومين ان المؤتمر قد فض بمعرفة البوليس وبعد ذلك بحوالى اربعة ايام 
حضر الى منزله صديقه رمسيس صليب وهو طالب بكلية الهندسه بالسنة 
الثالثه واخبره.بظروف فض الاعتصام والقبض عليه وترحيله الى معهد امناء 
ارط راكاد سا :ضاف اتا فن بن تان لذت كان عن مخت 
عبدالعزيز وكيل النيابة الادارية يوم ۱۹۷۲/۱/۲۱ وحضز عند مصطفى حلمى 
شطا ودار الحديث حول حركة الطلبه فذكر لمصطفى ان المؤتمر اصدر وثيقه 
e i E GE hE OE‏ ۰ 
معادى ألسلطة . : 

وذكر عبد الحميد سليمان أنه قابل فى احدى المرات عند مصطفى 
عبدالعزیز حسین محمد حسین وکان قد تعرف عليه منذ ثلاث سنوات عن طریق 
مصطقى وانه ذكر لهما واقعة ذهابه الى مؤتمر طلاب جامعة القاهرة وسرد 
عليهما ما حدث داخل المؤتمر ومطالب وتساؤلات الطلبة حسب ما جاء فى 
الوثيقة وانه لايرى انه كان يوجد فيها اى اتجاه عدائى للسلطة . 

وعندما ووجه عبد الحمید سلیمان بما قرره حسین محمد حسین من .انه . 
تسل اع تخا من الو ا اة مبان رااش امراف 
i E E‏ معاد وار ات 
اعطاه هذه الوثائق 

وعندما سئل عن اتجاهات امضا اللجلة الطاديية من الناحية السياسية , : 


Sel 


قال انه اثناء انعقاد المؤتمر كان بعض الطلية المىجبودين يقولون ان,اعضباء 
اللجنة شيرميين. ولكن اغلبية الطلبة كانوا يقبولون احنا هنا مناقشة إمور ‏ 
محدذه ومالناش دعوه بمیول ی حد 8 و IEEE‏ 
استجواب مصطفی عبد العزیز.احمد e‏ ر 
اذکز اڻ ملاقته حون مغد حشین ترج ال فترة اختقانهما ست ٠۹6١‏ 
امااعن علاقتة باحمذ عزام فهى غلاقة مذة ذاثٌ طابع شخصى محض فنهو 
محبوب من كافة اناس قى أحلوان وما غن حلمی شما فهو احد الاصتقاء 
الشخصيان لاحم عزام زاضاف ان حُسين محم حسينٍ جضر الى منزله 
الخزاء فى وفاة واه وتقابل هناك مع عبد الحميد سليمان وذار ,الحذيپ حول . 


احذات الطلبة آلثي كانت حدیخ کل سگان القاهرة , e‏ 2 
يعن موقفه من بلك الاحداث ذكر مصبحطفى عبدالعزيز ا e‏ 
کانت تعبیراً سلیما غير عدائی نظام الحم » یدام رغبتهم في تحرير الارض 
وازالة إسّباپ القلق وإإتسياؤلات التی تدور فی اذهان الشباب اليوم وفى إذهان 
کل میو اجن اکل قله من الداخل حزن النی نتج چن هزيم نا۰۱۹۷ 
زاف ان مناك قات که ة تضم المشقفين قد اعلنت تأييدها الحركة الطلية . 
وطالبت بالافراج ع؛اعتقل متهم وقد اعلنت مذةٍالمواقف فى:الصحق.. وذكر 
اته تقابلٍ مع جسبین منخمد جسين فى الطإريق والذى اخنبره.ان هناك قكزة. 
اتكوين نح باسنم,اللجنة.الوطنيب.لاهالى حلوان ¿ الدفاع عن حرية الصحتافة 
والمطالبة بالافراج .عن.الطلبة1 مخاولاً: استطلذعرزآيه"فئ هذه الفكرة » ثم حش 
E a‏ 
۰ ای شخض:مهما کان عددمم ان ننصبوا:انفسشهم' مفظین لاهالۍ خلؤاڻ ضلا 
عن ان هذا اسل یقت دكا من ضعا اف شان مان نین انیز" 
اذ ان المطالبة بالافراج عن ألطلة اوآخرية الصتحافة ام يکن ان يتم امام ا 


الجميع رمل اللاريالموار الصريع مع اللسئولين سواء فى الاجهزة التنفيذية أو 


o 


الجهاز السيأسى ٠‏ واضاف مصطفى عبدالعزيز انه فهم من كلام حسين محمد 
حسين ان هذه الفكرة ظرأت فى اذهان البعض ولكنه لم يعلم من هم هؤلاء › 
ولكنه ساله إن كان احمد عزام يعلم بذلك فقال ان احمد عزام عنده قكره عن 
هذا الموضوع وان حديثهما فى هذا الخصوص قد انتهى عند هذا الحد » 
واضاف انه حرص بعد ذلك ان يقابل احمد عزام ويحذره بشدة من ان تخرج 
هذه الفكرة الخاطئة الى حير التنفيذ وانه قابله يوم ۱۹۷۲/١/١١‏ على قهوة 
طایم ووجد معه حلمی شا فناقشهما فى هذا الامر وفهم من كلام احمد عزام 
انه يأخذ هذا الموضوع على سبيل الهزل » كما فهم ان حسين ذكز له هذه , 
الفكرة وانه لم يعارضه ..واضاف ان احمد عزام علق على كلامه بطريقة يبدو 
منها انه مجرد مراقب لما یحدث دون ان یکون له دخل فيه او اعتراض عليه ثم 
بدأ يسخر من كلامة بصورة يبدو منها انه يريد ان يتسلى بالاستزادة من 
hs E RE‏ 
فى النهاية الى الانصراف . ۰ 0 

وقرر مصطفى عبد العزيز ان حسين محم حسين عرض عليه مشروغاً 
لبیان یقترح اصتداره بهدف اخذ رأیه فی صیآغته » إلا انه اوضح له ان المطالبه 
بالافراج عن الطلبه أمر لا غبار عليه إلا ان تكوين مثل هذه اللجنه يعد اسلوياً 
ا 2 E‏ 

نا مرن الاي اتن ال عن حن د اه 
وساله عما إذا كانت المسودة التى عرضها عليه حسين محمد حسين متفقه مع , 
صيغة اى من هذين المنشورين اجاب انهل لاتخرج عن مضمون اى من البيانين . 
سوال محمد محمود برکات | 

e E E 
. بمناسبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمه‎ ۷ 


وسئل.عما ذکره حسین محمد حسین من ان احمد عزام اعطاه منشورین 


-- 


قد | لقھییه جال 
a A‏ 


. 


فی يوم ۱۹۷۲/۲/۱۱ 2 
1 قزر لاج تضار نیس نیابه امن الدولة العليا قيد القضية جناية بالادتين. 
۸ ۲ و ۱/۱۰ ¥ من قانون العقويات . . , ا 
ا ` 
و د ا 
t SR ME‏ ن رک د د 
ج احمد صادق عزام 1 
, انهم فنبالمدة من ۷۲/۱/۳۱ حستى eT AVN‏ 
محافظة القاهرة اتفقوا, على اغداد وتوزيع منشورات بتوقيع اللجنة الوطنيه 
٠‏ بجلوان تتضمن دعايات مثيرةوقام امتهم الإول بصبياغة منشورات تضمنت 
اشاعا ت مغرضة واعایات مثیره من شانها تكدير الامن العام وإلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة وتولئ اتهم الثانى طباعة نسخ منها سلمپا a‏ اثالث الذى 
قام بثوزيعها وقد ؤقعت ألجريمة فى زمن الحرب . 5 
۰ كما آمر رئيس النبابة يلاه سبي فى عبد العزيز وعبد الحميد 
احمد احمد ستلیمان . 
EE O RE US‏ 
القاهرة لحاكمة المتهمين طبقاً لواد الاتهام سالفة الذكر مع استمزرار حبس 


البساب نانس 


قضسة احمد ييل الهلالى 


-۹- 
بلا مپاحت امن الدولة وان الساية sls‏ 


فی VYAN‏ خاطتب E‏ امن الدولة اللوا وا فهمی 
رئيس نيابة امن الدولة يفيده بأن بعض العناصر المثيرة للشغب قد بدأت منذ 
بداية العام الدراسی الحالی ۷۳/۷۲ فى استغلال الظروف التى ر نا البلاد 
والتحرك داخل ا الطلابى فى الكليات والمعاهد العليا المختلفة بهدف اثارة 
القاعدة الطلابية وتفتيت الوحدة الوطنية واثارة الشغب وانتهجت عدة اساليب 
لتنفيذ هذا تغط عى التمر الان : | 

- استغلال ال مناخ الديمقراطى استغلالاً سيئاً منحرفاً اصدا ا 
SS aE E‏ 
اغراض العدو . 

- الهمجوم على المؤسسات الشرعية القائمة فى الدولة بيا فی ذلك 
الاتحادات الطلابية . . 

طرح شعارا ت عقائدية متباينة لافتعال صراعات بين الطبلة كان من 
٠‏ نتیجتھا ان تكررت حوادث الإاعتداء الاعتداءبالضرب فيما بين العناصر الطلابيه واصابة, 
بعضهم بما يتنافى مع الروح الجامعية والفكرية الحرة ٠‏ 

كيناتيات لخن لول اة 
والتشكيك فى التجربة الاشتراكية والديمقراطية نفسها . 

- بث روح اليأس فى قدرة البلاد ومدى صلابة قواتها المسلحة . 

- الادعاء بانعدام الديمقراطية - رغم انهم يتحركون فى ظلها - ودعوتهم 
الى تشكيل لجان تحت اسم لجان الدضاع عن الديمقراطية والدموة ايضاً الى 
فشكيل اشحاذ طلا تمرف الى الشرطة 2 القاعدة 
الاتحادات الشرعية ويسحب الثقة منها . 


eT‏ الاعتصام بااتطاقر i‏ تان هذا الال ا الفط 


ت 


.علي السئواين متجاوزين بذك كل القنوات الشرعية القائمة : 
ا وقد تجاوزت هذه العناضر كل حد باعتداءاتها المتكررة ا 
أاعضاء هيثة التدريس بالقول وبالعنف بل ويالضزب احياناً ومن ذلك : : 
م الاعتداء على السيت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة الذكتور حسذن" 
اخردی بالل لجز مار انت لین انما ثحة الصحافة الجامعية على نشر 
لجات ألمائطية ية :, ا 2 > 
الاعتدا E REE O‏ 
رجا المطیی بات اا شارا اة می مادا سیت تین ی" 
تة الشبحافة الجامعية. BE‏ 
:انامه الارن سيد وخب ية فسا تة" 
ور الاسيجتيازية ورائد الشباب بها البكتور محمد فؤاد حلمیٰ عنداما جاو" سیادته 


e‏ ا ا 
CT eT‏ و 1 e‏ کک 
e ENE‏ چ کے ت 
ا َ1 a‏ : 
ا ایت وز لنش زات الا ناغ خد خن !ن عتا النقابات آلهنية اقيق 


ا 


2 م ا ارت یا س تر تاشن ممن جما 


تعقدهاه هه E‏ زالقاء الكلماث' اتن“ 


4 


1 


ا e‏ باليات المختلفة . 
;-'.. ب تاليف الأشعار والازجال المناهضة بهدف اثارة القاعدة الطادبية والقائهأ 
١‏ قي الندواتوالسماح لبعضل الطبة برها فى مجلات الحائط . 

a‏ محاولة الاستدآد بهذا النشاط الى القطاعابت الجشاهيرية خارج تطاق 


0 


الجامعات بهدف الإثارة ؤيليلة الأفكار مما يشكل خطورة على الوحدة الرطنية 
فى الظروف التى تمر بها البلاد فى المزحلة الحالية .. 
مرفي كشف باسنفاء ۷ حصا المترعمن لهذا اترك ا رجاء دون 
الاسر يف اكرون واي يش مما كم لعب ما تيه ل هن + 
اوراق آو مطبوعات ترتبط بهذا النشاط أو آى ممتوعات اخرى . و 
وقد تضمن هذا الكشف اسمام خمسين طلالباً من مختلف كليات جامعات ۰ 
القاهرة والاسكندريه وعين شمس وال منصورة وسبعة عشر شخصباً من غير 
الطلاب من بينهم الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامى والشاعر احمد فؤاد نجم. 
ا الجمعه ۱۹۷۲/۱۲/۲۹ الساعة الرابعة صباحاً اصدر الاستاذ 
محمد حلمى راغب رئيس نيابة امن الدولة العليا وهو بمتزله اذناً بضبط وتفتيش 
لمتهمين الوارد اسماءهم قى الكشق الرفق وتفتيش مساكنهم ومن يتواجد فيها 
وقت التفتيش وذلك لضبط ما يوجد من اوراق او مطبوعات أو ای شیاه آخری 
فاق انماس بان اللو كا نت اح وكا تاب امن رة لبط 
وتفتيش المتهم احمد نبيل نجيب الهلالى وتفتيش مسكنه على ان تخطر نقابة 
ااا محاضر بالاجراءات . ۰ 
وقدمت مباحث امن الدولة الى النيابة مذكرة خاصه باحمد نبيل الهلالى 
المحامی جاء بها انه على اتصال بالقاعدة الطلابية المناهضة ودائم الاجتماع بهم 
وق رشو خا اة العامة اة ٠‏ كتا تلن اتتاضن اة 
بالجامعات ليتولى الدفاع عن الطلبة الذين يقدمون المحاكمة امام المجالس 
التأديبية ويجرى اتصالا بالطلبة وا بعضهم على مکتبه . 
ويتاريخ ۱۹۷۲/۱١/۲١‏ توجه وبرفقته بعض الطلبة الى نقابة.المحامين ‏ 
خبك فاا مغ الستبو 2 أحفد يفي عب الفعاح ريو غا الفا وبوا 
تحديد لقاء لهم مع مجلس ادارة التقابة لشرح مشاهم ومطاليهم التى 
تتخلص فى اجراء الانتخابات الطلابية والغاءوصاية الجامعه والغاء مجالس 
التأديْب وكذاك الاحتجاج على تدخل السلطة فى الجامعة واثارتها للخلاقات 


NY 


فى الاشساط الطلابية وذلك تمهيداً لان يتخذ ال مجلس موقفاً مؤيداً لهم وقد قرر 
لهم السيد/ احمد يحيى عبد الفتاح انه لاداعى للالتقاء بمجلسن الادارة على 
اساس انه لادخل له ف هذه المىضوعات . 

وفى الساعة العاشرة من ضنباح يوم الجمعه VYIT‏ زی اتاد 


. صفوت عباس وكيل نيابة امن الدولة العليا بمنزل الاستان احم نبیل آلهلالی ٍ 


محضره الذى ثبت فيه ان ريدن النيابة صل به فى الساعة الثاملة أصباع هذا 
اليوم وعهد إلية بضبط الاسثاذ أحمد نيل آللالي ا محامى وتفتيش سكنة ٠‏ 
وفى ألتاسعه والنصف حضر إليه النقيب عبدالخالق بدوى الضابظ بادارة مباحث 
امن الدولة فرغ القأهرة فامنطحبة الى'منزل لمأتو تفتيشه وقاما باجراء 
التفتيش الذى افر عن يجوة ؛ 

َ - غدد ه ملفات تحتوى دراسة عن محمد خسنين هيكل. 

- ن ر ر ی اا ا فؤاد نجم 
غناء الشَيّخ امام صادرة عن داز ابن خلدون للْطباعة والنشر ببيروت 4 

ک او میں م ہی اکان چا ای شآ ا 
الطب لجنة النشاط السياسى وألشقأفى يسرها دعوتكم لحضْورالمهراجان 
السنياشى الشقافى الفنى فى ألفترة من السبت /١‏ اال ۷7/1-1 
ويداخل المظروف برنامج مطبوع ألمهرجان . 

تدرة راتسل هسریم رخ ییا 


1 


القاهرة زاعضا م الاتحاد الاد شتاکی ‏ 


2 


ر - . په 


e‏ تحقيقات اة الذولة العلنا ” E‏ ا 


فى التماعة الثاتية بعد ظهر يوم ا i:‏ ااا 
صبفوت عباس وكيل نينابة امن الدولة الى مبنى ادارة مب احث امن الدولة. 
لاستجواب الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامي وكات مباحث امن النولة قذ ` 
سلمته مذكرة بمعلومات ادارة الباحث عن المتهم وتفيد انه على اتصنال بالقاعدق 
الطلابيه المناهضة ويتولى الدفاع عن المجالين منهم الى المجالس التاديبية وانه 
ا 4 توجه مع عض الطلبة الى نقأبة اللحامين وقابلو! الاستاذ 
احمد يحيى عبد الفتاح سكرتير عام النقإبة رطلبوا مت"ان يحدد لهم موعداً. 
.. للالتقاد باعضاء E‏ 


الرغبة e‏ ا اا ل کل اا 

وقد حاول وكيل النيابة سؤال الاستاذ احمد نبيل الهلالى عن التهمة 
ا لمنسوية إليه فقرر انه قبل ان يدلى باقواله يتمسك بأمرين : 

- الاول باعمال احكام قانون المحاماه الصادر سنة ۱۹١۸‏ والذى يوجب 
عند التحقيق الجنائى مع المحامى حضور السيد نقيب ا محامين او من ينوب عنه. 
وان هذا اللص يسبغ على المحامى حصانه خاصة ويقرر له حق خاص يتميز 
عن حضور المحامى مع المتهم الوارد فى قانون الاجراءات الجنائية » وانه 


بالرجوع الى قانون الحریات رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۲ الذى نص على عدم تقيد . 


النيابه بالقيود الواردة بنصوص بعض مواد قانون الاجراءات » نجد أنه لم يشر 
الى اام قانون المحاماه وهى نصوص خاصه واردة فی قانون خان ما 
يقطع ان المشرع قد حرص على احترام الحق المقرر للمحامى فى قانون 
المحاماه ومن المسلم به ان العام لا يلغ الخاص ولا یقیده . 

“١‏ ألمي الثانى - اص بنقل مقر التحقيق الى مقر تيأبة امن الا ا 


SESE SEL‏ فخلا عن انه يشكل 


ا 


O 
وقد حاول وكيل النيابة ان يرد على هذا بما اثبته محضر التحقيق من‎ 
ان تراش الول شري على مجاناة سير اصحيع انون ازاء صراحة‎ 
نص المادة آلضامسة من القانون رقم ۲۳۷ ل 4۷۲ یکون من حق. التيابة‎ 
, ۷۷١ ه٤‎ ,. ۲١ ۵۲١ ۵۱ الغامه ان لا تتقید بالقیود المنصوص علیها فی المراد‎ 
من قانون الاچراءات الجنائية جين‎ ۲۰۱,۱۱۰ ۱۲ ۲ ۷ 4 
يجرى التحقيق في أحدى الجنايات ا منصسوص عليها فى الابواب الأول والشانى‎ 
والتانی مکرر من اتاب الثانی من قانون العقبات ايا كان صف امتهم اا‎ 
بالنسبة للشق الثانى من الاعتراض فهو لا يستند ايضاً آلى اساس سليم من‎ 
القاتون لان احكام القضاء قد استقرت على ان اختيار المكان الناسب للتجقيق‎ 

هى من اطلاقات المحقق . ۰ 

1 ان الاستان احمد نبيل الهلإلئ أصر على موقفه وامتنع عن الأجإبة على 
اى من اسثة المحقق' وعندمًا سأله المحقق هل لديه اقوأل آخرى - اچاپ أنه 
يحتفظ بحقه فى الدفع لاان التحقيق بين ألذين سبق أن ابداهمًا عند 
سؤاله الشفوى عن التهمه واه مصبز عليهما . 1 

وأضماف المحقق فى نهاية مج ره أن رنيمن النيابة قد أشرف على 

وفى الساعة الخامسبة والنصف من مساء ذات اليوم أعان وكيل النيابة 
۰ احق اتا محضزه بي مباحث امن الذولة الذى اثبت فيه حور الاستاذ 
التقيب مصطقى البرادعى بعد ان اتصل به رئيس النيأبة وان أحمد تبيل الهلالى 
ابدې للنقيب ذات الأعتراضات التی ابداها فى التجقيق بشان امتناعه عن الادلاء 

باقواله للاسباب اتی ابداها . DE‏ ! 
وفى يوم الاحد A‏ الساعة العاشرة والنصف صباحاً افتتح 


» 


كيل لتابة محظتر يميلح مبأحت امن ألدوة اثبث فيه حشر اتهم مناه ضا 


= 


ق“ 


واتصال ألامر بسيادته فإنه مع تمسكه بالطب الازل فإنه مسنتعد لابداء اقواله 
بشرط نقل مقر التحقيق واتصال الامر بسيادته فإنه مع تمسكه بالطلب الاول 


فاه مسد لدا اقرا رة قل مقر الحح قق يعدا عى مى رة 


الداخليه وليكن احد السجون الحكومية التى تشرف عليها النيابة العامة . 


واوضح ذلك بقوله انه فيما يتعلق بضرورة تمشيل نقابة المحامين قبل ' 
التحقيق معه فإنه قد حمل الاستاذ نقيب المحامين أمانة النظر فى هذا الامر وهو 


مجلس النقابة اهل لتحمل هذه الامانة لآنها لاتتعلق به شخصياً وانما تتعلق 
بقانون المخاماه - ويالنسبة للطلب الثانى فإئه ما زال متفسكا به ومصر عليه 
ولن يدلى باقواله إلا إذا انتقل مقر التحقيق الى مكان آخر كمبنى نيابة امن 
النولة أو أى نيابة اخری أو ای سجن عمومى تشرف عليه النيابة لان هذا احق 
يتعلق به شخصياً كمتهم . فساله المحقق إن ¿ کان لذیه ملاحظأت على المکان 
الذى يجوى فيه التحقيق الآن » فأجاب ان اعتراضة غلى مها اجراء التحقيق فى 
مبنى المباحث العامة عموماً وان اعتراضه منصب على المداً فى حد ذاته . 


فسئل إن كان له ملاحظات على المعاملة التى جرت وما:زالت تجرى معه منذ ان ' 
تم القبض عليه ۰ فاجاب باته حتی الکن لیس له ای ماوحظات ران اا المعاملة عاديه 


وبق فلائحة السجون . د ا 2 E e‏ 

وفى يوم الاحد \VT/۱/۷‏ البساعة السابمة مسهاحاً بسجن الاستئناف 
افتتع وکیل النيابه ‏ محضره الذی اثبت فى صدره حضوو.الإستاذ نقيب اتلمامين 
مع الاشتاد احمد نبي الهلالى مضو مجاس نقابة المخّامين . ٠‏ یشرع فی 


استجنواب المتهم الذى افاد فى بداية أقواله انه یسجلل اسه الاخ ان یکون اول ' 


اجراء تتخذه الدولة بعد خطاب رئيس الجمهورية افذى اعلن فيه اعداد الدولة 
لواجهة القتال یوم ۱۹۷۲/۱۲/۲۸ هو قيام اجهزة الامن بتلفيق التهم للابریاء 
والزج بالوطنيين الشرفاء فى السجون فى اللحظة التى تستوجب حشد كل 
الطاقات الوطنية من أجل المعركة فهو وأهم من يعتقد أن ا ائى تحریر 
سيناء تمر عبر المعتقلات والسجون . 


OE‏ > م م 


e >‏ ووی یمر سریپ ر پت سم یوی ر پم نین ي ا 
۰ 


-- 


عن الاتهام المنسوب إليه فإنه ينكره ويستنكره ٠‏ فليس له علاقة بالنشاط 
e‏ 
علي مخات من الطلبة ان شكل مجلس نقابة الحامين لچنة للدفاع من هؤلاء 
الطاب وانه كان احد اعضاء هذه الهيئة انه قا مع غيره من زملائه المحأمين , 
بمقابلة المسئولين بالنيابة, العامة للمطالبه بحضور التحقيقات مع الطلبة والسبماح 
بزيازة موکليهم وتقدموا كتابة بهذه الطلبات وهى مرفقه بالقضية المشار إليها ء 
“-واضاف ان هذه هى اللرة الاولى التى اتصل فيها بالمحیط الطلابی ولم یکن له 
صلة بهذا المحيط من قبل ويعد ان تم الاقراج عن الطلبه قى مارس سنة: 
۱4۷۲ انقطعت صلته بھم تی کان شهر دیسمبر سنة. ۲ فقد وکل بصفته . 
شاا عن الطالب عصام الدين الشهاوى ؛ بمناسبة احالته الى میں ! انديب 
بتهة تشاحنه مع رائد اأشباب بكلية طب اسينان جامجة القاهرة ؛ وكا تاريخ 
هذا الاټهام فی اواخر شهر نوفمبر أو اوائل شرهر دیسمبر ب وانه توجه الى . 
ادارة جامعة القاهرة راجتمع باعضاء مجلس التأديب قبل انعقاد الجلسة ؤدارت , 
مناقشة بینه وپینهم حول حق المحامی فی حضور مچااس التاديب بالچامْى 
وتمسك بنصوص قائون المجاماه الى تجي للمحامى الحضور مع موكله امام 
اى جهة قضائية أو تأديبيه » فرأى التجاس ازاء ذلك آن يكتفى فى هذه المرة 
بسماع إقوال الطالب عصام الدين الشهاوى على إن يرجأ حضوره معه لجلبىة 
الاسبوع التالى جتى يستطلع المجلس رأى المستشار القانونى للجامعة فى شأن. 
حضوره كبحام امام الجاسه. . وفى الجلسة التاليه توجه للجامعه مة اخرى 
رمتل امام اجام ويمع له بالحضور رابدى وجهة نظرم ثم جزت القضية , 


فی تفیی الف احيل يعض الطلبة الأخزين ن الى مجلس الاب رانب 


راف ت ایدو لات اماو ااب ر وا ا 
ايراهيم بالتردد عليه لاعداد الافاع الخاص به وتصادقف ټحدد تظرقضية 


-¥- 


سام الدين ابراهيم فى نفس يوم الجلسة المحددة النطق بالرار فى قضية 
عصام الشهاوى وكان طبيعياً تواجده فى الجامعه فى اليوم المذكور : 

وفى هذا اليوم توجه الى ادارة جامعة القاهرة حوالى الساعة الحادية 
عشر صباحاً بصحبة بعض زماائه المحامين الذين وكلوا للدفاع عن بعض 
الطلبة الآخرين امقدمين ايضا الى مجلس التاديب » وعند وصوله الى مبنى 
ادارة الجامعه وجد تجمماً طلابياً يقف على السلم الرئيس الخارجى » واكد انه 
ااا اقمع وىة هوا أل ارز الف حبك هه لمن الخادت 
ومكثوا فى انتظار انعقاد المجلس ولم يحدث اتضنال باحد طوال فترة الانتظار 
ف وال قصيف بتاعا ابره كرس لن التلت بان الاش ق جين 
ادارياً دون اخبارهم بسبب التأجيل ويالتالى لم يصدر القرار فى قضية عمنام" 
الشهاوى وانصرفوا من الدور العلوى واثناء نزرلهم سالوا الطلبة المحامين عن 
مجلس التأديب فافهموهم ان الجلسة قد تأجلت ادارياً وأانصرف بعد ذلك فور 
مع زملائه . 

٠‏ وأما عن واقعة نقاية المحامين فقد ذكر الاستاذ أحمد نبیل الهلالی آنه 
توجه الى نقابة المحامين لحضور اجتماع مجلس النقابة باعتباره عضو فيه 
ومدعواً للحضور وعندما وصل الى مقر النقابة وجد وفداً من الطلية فى 
سكرتارية النقابة وعلم انهم يطلبون مقابلة مجلس النقابة وقد ألتقى بهم مع 
سكرتير عام التقابة احمد يحيى عبد الفتاح ويعض اعضاء آخرين بمجلش 
النقابة وقد أثار الطلبة فى احاديثهم مشكلة مجالس التأديب التى يحال إليها 
بعض زملانهم ومشكلة حرية الصحافة الجامعية ومشكلة الاعتداء الذى يقع على 
بعض الطلبة من زملاتهم الذين بعلى صلة بأجهزة الدولة وطالبوا نقأبة المحافين 
بندب هيئة من المحامين للدفاع عن قضاياهم المشار إليها واوضح فى النهاية 
ان صملته منقطجة بالطلبة فلم يتردد عليه احد متهم الى ان قبض عليه فى. 
صباح يوم ۹ ı۔‏ 


قى احمد نبي الهلالى ما ورد بذذكرة باحك امن اة القدمة الي 


TA. 


الثيابة من انهبرافق وفد الط وتر انحور الى مقر الاه روي ٠‏ ووجد . 
0 وفذ اللبة موجود بالنقابة , 8 ا ۱ 
وعندما al ONE‏ 
بقاع ية الناخجىةوانه دام اللجتماع بهم ويقدم بتخريضنهم ند 
“ القيادة السياسية الحليي قرر ان هذا الادعاء محض افتراء ‏ وهو افتراء 
مقوقع من باح امن الدولة تجاهه لأنه فی السنوات الأخيرة وکل فی العدید 
"من القضبأي الشباشنة بطفتة مخامیاً ء كما ضر موكلا ومنتدباً للدفاع جما 
٠‏ یقرت من خی عشر متهقاً فیظن الوامرة رة لاتم قیها .عل بليغ : 
: ,صبڑی وآخرین: OTE‏ الدقاع عن الاشقان احمد صادق عزام :المحامى آلذى 
اڻهم قى قضية منشورات نلوان ن ؛ خض غن عض المتهمين فى قضية انضار 
:الطليفة الخربية آل اتهم يها غضمث ايف الذولة المحامى وأخرين ٠‏ كذاك 
:حضز فى قضنية عمال شزا االشية الو غفا بان خضوره آحيَاناً کان 
انتیایا مالا وا کیان وکا من الهف REE‏ کات مرافعاته 
e SSS SS‏ ترنکبها اجهزةاالأمن شد 
:الوطنيين الشرقاء رَطْبينعى ان یکون بينه'وبین هذه الأجهزة ود ملفاقلوں . د 
٠‏ اضتاف ان الهدف من اقنحامه بواسطة اجهزة 'الامنالمذكوره هذه القضّيه 
هى ملحاولة فتاشله ٫لإزهاب‏ المحامين ككل قذفنقنهام الى التخلى ن الذقاع: عن 
.المتهمين فن القضتايا 'السياسية »ولكن المحامين لايتاثروآالإرها ب الذى 
يواجههم فى سبيل"الدفا ع عن المظلؤيين ؤان.المحامئ الذى يتخلئ عن وأجبه فى 
الفاع من المتهم الذئايلج:إليه يسقظ عنه شرف.الانتماء الى هذه 'المهنة : '' 
٠‏ واوضخ الایستیاذ 'نبیل.انه.ل .اذل على کذټاماڊورد :ف مذكرة مباخث امن 
,الدولة من إنها. ذكرت,ان واقبة توجه الطلبة الى النقابة کان یوم۹۷۲/۷۲/۲۶۰٠‏ 
فى جين أن اجتماجات مجلس نقابة المحامين ك 
مجلس النقابة کان یوم الخمیس 0 ا ا که کل 
. اا ر و 
بوصفه صجفیاً ومفکراً وکاتباً وسبیاسیاً التی ضپیطت لبیه , فارضخ ان هذه 


- 4 


اللفات خاصة به وقد کتبت بخطه فالی جأنی مهنته کمحام فھو کاتب سیاسی 
رمو ا رو هة قاف یرنه راه مم دران کر که 
حسنين هيكل وكتاباته » وهذه الملفات تتضمن مقتطفات من مقالاته المختلفة التي 
رها توان برا ١‏ واه كان بضتدة عمل وز اة عن هذا لفك تر 
اشر وساف 2 

وعندما عن را فی ف اني اکور کر ان قد ان 
محمد حسنین هیکل فكر ضار وانه سبق ان نشر مقالات ناقش فيها هذا الفكر 
E E‏ المقالات مقال نشر فى جريدة الاخبار بعد بيان ٠١‏ 
خاد ن ۹۸ كسا كني سالة من االات فى جر الجمه رة في 
خلال عامی ۱۹۹۸ ۰ ۱۹۹۹ عن هذا الكاتب . 

واشتاف سناد اهو ل الاو انى ان مقا ق محف كشن 
هيكل تشير البلبلة فى نفوس المواطنين وتشيع اليأس وتقدم مفاهيم خاطئه 
وضمارة عما تثيره هذه المقالات من قضايا داخليه وخارجيه وعربية وانها تحاول 
ان تخلق فى نفوس وعقول:المواطتين ارضية الهزيمة والاستسلام . 

كما اف ان علدا وکل الداع فن ق عل جر ول ان 
نسخة من القضية وجد ان الاحاديث المسجلة التى جرت بين على صتبرى 
وشعراوی جمعه ومحمد فائق قد تضمنت تقييماً لهيكل فوجدها مناسبة اضمها 
الى مادة البحث التى يقوم بها . 

کما ستل عن کتاب يعيش اهل بلدى للشاعر فؤاد نجم الذى يحوى 
اشعارا تحضمن تنديداً بسياسة البلاد وتعريضاً بالازضاع ألقائمة ‏ فَقرر انه 
اشتری هذا الكتاب من احدى ا لمكتبّات الموجودة بدمشق لقراعته ولكن لسوء 
حظه لم يتمکن من قرا ته بعد حتې ضبط عنده : 


خطاب نقيب المحامين الى النالب الام 


0 
۹ 


فی يوم /۱۹۷۲/۱.ازسل الاستاذ مصطفى محد البرادعى نقيب 
المحامين الى الذائب العام الخطاب التالى : 


eS 


نقابة امحاميس ) 
کنب 18 مض - ي و SS‏ ا 
ثَ f‏ : و E aa‏ ا 
السبيد الستهان اناتب الام e‏ 1 


تم القبض على الاستاذ اس اا اا و ا 
الجمعة ۹ من ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ بالمخالفة لمادة ٠٠١‏ من القانون رقم 
لسن ۱۹14 a‏ 
مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى ت تحقیق اې شکوی ضڊ مجام بوقټت 
مناسب والنقیب آو رئيس ! النقابة الفرعية إذا کان اجام متهم بجناية .أو جنجة 
خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من الحامين التحقيق. . OS‏ 
ولا حجة للنيابة فى هذه المخالفة واجكام النص اللذكو لم يعرض ليإ 


. انين رقم ۲۷ لس ٧7۲‏ إالتعطيل أي الغا . e‏ 0 
كذلك یجری اتقي مي اي ادإ اعت مو الس اتی يتاين 
”مع كنالة كل اليمانات الراجبة لحرية التجقيق,. e‏ 
e‏ ونرجو من اجل هذا ان تامروا مشکورین بخ رورة ارال ان ونقل 
التخقيق ألي غير دار المباحث Î ٠‏ 


وتفضلوا. ا فا ئق الاحترام ۴ r‏ 
> و ثقيب المحامين. 


8 ۰ مصطفی .محمد البرادعنق ر 
2 قحریرا فی ۱۹۷۳/۱/۱ , ETT E e‏ 
1 السيد / ريب نيابة امن الدولة ألليا: E‏ 
ا ا القائي العام زي ا ا 

(لمضاي) ب 
e i Sh a AA‏ 
.. بعد جرش الاوراق طى الببيد الاستاأذ تاذ لتائي العام E‏ 

بيد ا و ٤‏ 


ا 


٠‏ تصرحيحضور السيد نقيب المحامين ويهذه الصفه التحقيق مع المتهم وقد 
اخطر سيادته تليفونياً بذلك ». ۰ ۰ .۰ E‏ 
رئيس النيايه ٴ 
( امضاء ) 
طلسب مصاع اقوال 

قرر مجلس نقابة المحامين فى يوم ٠٠‏ ینایر سنة ۱۹۷۲ ن ا 
النقيب ووكيل النقابة وسكرتير النقابة وخمسة من اعضاء ء مجلس النقابة لتقديم 
خلت ماع اقوال عن ازيل المتهم احمد تبيل.الهلالى والطلبة e‏ 
مرائعة الاستاذ / نتيب المحامين. 
فى جلسة طلب سماع اقوال احمد نبيل الهلالى . - E‏ 

فی مساء یوم ۱۹۷۲/۱۲/۲۰ اتصل بی رئیس نیابة امن الدولة العلا 
بصفتی نقیباً للمحامين وابلغنى ان الاستاڌ احمد نبيل الهلالى المحامى وعضو ' 
مجلس نقابة ا لمحامين قد قبض عليه وانه مثل امام ا لمحقق فرفض الإجابة على 
اسئلته' ٠‏ وقد توجهت مساء ذلك اليوم الى مبنى مباحث امن الدولة وزارة 
الداخلية لقابلة الزميل فأبدى تمسكه باعمال احكام قانون ا مخاماه الذى نص 
فى ال مادة ٠٠٠١‏ منه على انه للنقيب أو رئيس النقابة الفرعيه اذا کان ألمحامی 
متهماً بجناية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هى أو من يثيبه من المحامين » 
فايدته فيما تمسك به والحقت ذلك بكتأبى الى النائب العام بتاريخ ۹/۱/۱ 
أطالب فيه بضرورة اعمال النن ونقل التحقيق من منى ادارة مباحت امن 
الدولة . 

. النيابة بعد ذاك لطلبتا الخاص بنقل مقر التحقيق بعيباً عن‎ VEE 
مبنى باح امن الدولة كما وافقت على حضورى التحقيق بصفتى النقاية.‎ 


ِ والذی تبین مه انه لیس للستان, احمد نبيل‎ SRE 


` == 


فقر حدث عقب القاء القبض على مثات الطابة فى شهر يناير سنة ١۱۹۷۲‏ 
أن ااجتفع خلس نقابة ا حامس فى يوم ١١‏ نتاين تة ۹۷١‏ وقرن ا لى 
أولاً - ارسال برقية للسيد الرئيس لمناشدته الإفراج عن الطلبة المقبوض 
١ | E‏ 
انیا - انتداب محامين للدفاع عن المقبوض عليهم من الطلبة . 
ثالثاً - اصدار بيأن يعبر عن رأى المحامين فى الاحداث التى تمر بها 
البلاد. TN‏ 
اوقڈ کان نبیل الهلالی هی احد اعضاء هيثة لجنة الدفاع من الطلبة الت 
قامت النقابه نتشنكدلها وقام بتادية واجبه عل خير وجه وکانت هذه هی لته 
الاولى؛بالمحنط الطلابى وإنقطعت ف ا ك د E‏ 
جميع الطلبة فى شهر مارس تشنة ۹۷۲. TT‏ 0 
كما اصدر مجلس نقابة المحامین فی ۲۷ فبراير ستة ٠٠١١‏ قرارا بانتذاٺٰ 
الاستاذ بل الهلالى للدفاع عن الاستان احمد صادق عزام المحامى الذى اتهم 
e‏ امن دولل جايا وهي القضية الت اطلق جلها 


وقد د ندر کم پاب هذا الیل ها بتاریغ 0 ماي نة ۲ E . VY‏ 
aT‏ المتعلقة بجوادث 


لديل الشهارى البطالبإلية طب الإستان جامنة القباهرة والذى احیلالن 


مجلس تاديب بتهمة تشاحنه مع راث شيباب الكلية إإتى ينة ينتمى إإيها وثابت من 
ف التحقيق ثيابة امن الدولة العليا الخاص بالطالب e‏ الدين الشهاوى انه 
قد ذکر فی تحقیقات النیابه انه توجه, الى مكتب الاببتاذ نبيل إلهلالى المحامى 

وطلب منه ان يحضر مه اأتحقيق والمحاكمة امام مجلس.إلتأديب » وفعلاً توجه 


معه يوم AVIN.‏ ا مجلس ,التأديب فى ادارة الجامعه ودارت. 


مناقشة قشة بین ا لمحامی ومجلس التادیب حول حق المحامۍ فى جضور مجاس ٠‏ 


ع٣‎ 


الثأديب : واستند الزميل امتهم الى نص المادة-(۸۲)'من قانون المحاماة رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۸ والتى تنض على انه للمحامين دؤن غيزهم حق الخضور عن ذوى 
الشأن امام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان؛القضائية 
والادارية ذات الاختصاص القضائى وجميم الجهات الاخرى التى تباشر تحقيقاً 
جناشا آؤادازيا أن اجتماعيا » ولأيجو تفطيل هذا الحق فى أيه صضورة أو لأى 
ن IE GO E‏ 


کی نھ وال نة O AT‏ ا 


+ 


e‏ ا اة E‏ االات 


المناهضبة .وقد E‏ مبني ادارة الجامعه المرة . 


E RE EN‏ ا . ومن هذا يتبين نان توجهه الى 
الجامعه فى كافة المرات كان بقصد ادا ء مهمته وواجبه فى الدفاع عن هؤلاء الطلبة . 
ولكن ادارة مباحث امن الدولة حاولت ان تستغل ذهابه الى الجأمعة للكيد 
له وتلفيق التهم الباطلة ونسبتها إليه فادعت فی مذکرتها المقدمة الى النيابة انه 
بتاری AT‏ توجه ا الجامعة بصحية الطالب e‏ الین سعد د الدين 


: والحرية فقط‎ LÊ 


ونستطيع ان نقرر ان نبيل الهلالى لم يذهب الى الجامعه e‏ اف 
لاہ بمنفرده ولا بمصاحبة الطالب. حسام e‏ الاخيرة التى توؤجه فيها 


الى ا الجامعة کانت دوم ۷ ديشمبر : 


ا 2 5 چ 
; .3 ص ت . 5 ° e‏ 


f 


کیا جا بمذكرة ا لباحت الخامة بنطرهاتها عن الإستاة تفل انهلدلن ان 
الطالبة ثناء محمد عبد العزيز تتردد عليه بمكتبه . والثابت من اقوال الطالبه ثناء 
٠‏ محمد عبيدالعزيز مؤسى الطالبة بكلية طب القاهرة فى تحقيق النيابه الذى 
ی ا ن 0 فی انا د یری اما یکی 
التناديب وكان ذلك يوم 1۷ /۱۹۷¥/1 فوخت تش ا ر غانی ثلاثة 
آلاف طالب رفوا شعارانهم برفش مجان القاديت غن الشهم التباس ية 
.الخاصه بالجامعه وقرر مدير الجامعه فى الساعة الحادية عشر والنصف تأجيل 
خان التاديب ق حت ان الاسخاة رل قد حفر وك لاش اههة لان ۷ 
اعرف شکله 1 e‏ 

ان مجلس نقابة المحامين قد اعلن فى بيانه الصادر یوم ٤‏ ینایز ۱۹۷۲ ان 
خن نقابة ا لكان الا بواجب الدفاع الذى جعله دستور جركة التصخيح 
حقاً تكفله الدولة » يرى ان ما اقضته مصلحة التحقيق فى فرض السرية عليه 

LE EG : 


مل اة الاي اشقا من توالت فنا العظية يقف ذائاً مع ك 


ویری ان من خق الشباب آن يعبر عن رآيه وان يشارك فی قضایا ڼلده باسلوب 
الحوار الديمقراطى. ٠‏ 
وتأسيساً E‏ ا 
AVY‏ تشكيل,لجنة من النقيب ووكيل النقابة وسكرتير النقابة وخمسبة من 
a‏ ء مجلس النقابه لتقديم طلب سماع اقوال عن الاستإن احمد نبيل الهادلي 
والطلبة المقبوض عليهم ١‏ 
ما فيما يتطق بما ورد يمذكرة المباجت من ان نبيل الهلالى ترجه وبرفةة 
. بعض الطلبة الى نقابة المحامين حيث تقابلوا مع السيد/ احمد یحیی عبدالفتاح, 
سكرتير عام النقابه وطلبوا تحديد لقاء لهم مع مجاس ادارة التقابه وان 


و“ 


أأسيد/احمد يحيى عبد الفتاح.قرر لهم انه لاداعى للالتقاء بمجلس النقابة على 
اساس انه لادخل له فى هذه الموضوعات . 

وهذا هو نص ما جاء بمذكرة المباحث وهو قول قد صي بطريقة مشوهة. 
کا ان مره تحري اتمرافا عن الحققة دسي قصنة ' 

وقد اوضح نبيل الهلالى حقيقة الامر فى اقواله بالتحقيقات والذى انتهى 
قله وقد اقهمناهم باتنا سوف نحمل هذه المشاكل الى مجلس النقابة لابداء 
الرأى فيها ˆ 

ولاك ان ما درد تيل يمل الخقةة تمتورة ية E‏ 
بالشخص الذى يتوجه وبرفقته بعض الطلبه لقابلة سكرتير عام النقابة ٠ل‏ 
الاقرب الى التصور ان يحضر الطلبة لمقابلته هى والسكرتير العام . 

وليس صحيحاً ما نسبته مذكرة امباحث الى سكرتير عام النقابة من أنه قد 
ذكر لهم انه لادخل مجلس نقابة المحامين فى هذه الموضوعات » لأن سكرتير 
عام النقابة هو اول من يعلم من اعضاء ا مجلس ان من رأى هذا المجلس ان من 
حق الشباب ان يعبر عن رأيه وان يشارك فى قضايا بلده . وأن من رأى المجلس 
ان من حق الطلبة الاستعانة بالمحامين فى جميع الاحوال » واننا كثيراً ما قابلنا 
طوال العام الماضى ومنذ وا بناير سنة ۱۹۷١‏ وفوداً متعددة من طلية 
الجامعات وكنا نستمم الى ارائهم ومطالبهم وكنا نسدى لهم التنصح ان استطعنا 
او الرأى أن هدانا الله تعالى الى الصواب شاملين لهم برعاية ابويه قهم امل 
مصر ومستقبلها واحوج فئات الشعب الى العناية فى هذه الأزمة التى يمرون 


بها . وكانت هذه الاجتماعات التى تتم مع وفود الطلبه يشترك قى معظمها 
اعضاء مجلس النقابه ومنهم سكرتير عام النقابه والزميل احمد نبيل الهلالى . 

IEEE‏ المقابلة الأخيره »فما حدث بعد ذلك ان الاستاذ نبيل 
الهلالى والاستاذ احمد يحيى عبد الفتاح قد ابلغا ا مجلس بما دار بينهم وبين 
وقد الطلبة . ) 


EN 


4 و . وبناء عليه , . 


F 1 
. 


. نلتمس الإفراج.عن الاسان إحمد نبيل آلهلالى .. , 

وقد اصدرت محكمة امن الدولة العليا بالإفراج عن الاستاذ ف 
الهلالى فاعترخن رئيس الجمهورية على هذا القرار عرض الام على داثرة 
لخرى من دوائر محكمة امن الولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة فاصدرت 
قرارها بالافراج عنه للمرة الثانیه فی ۱۹۷۲/۲/۱۸ وكان يتعين تنفينذ هذا . 
القرار هور صدورم طبقاً ey‏ 
احتجازه دون سند من القانون لماة ٤۸‏ ساعة منها ٤‏ ساعة فى سجن 
الاستثناف و٤‏ اعة اخړی داخل مبنی مباحث امن الدولة اة الداخلية . 


5 
a 


الباب الثالث 


قمضية كفرالزيات 


القضية رقم ٠٠١‏ سنة ۱۹۷١‏ حصر امن الدولة العلي 


امتهم فيها:٠-‏ جميل اسماعيل حقى 
۲- عد امعطی محمود محمد المدیولی ` 
١‏ محمد علي بسيونى الخشن 
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ت 
التحريات وألضبط والتفتيش . 


فى الساعة الثالثة من مشاء يوم ۱۹۷۲/۲/۲١‏ حرر المقدم ا 
طنطاوى مفضتش مباحث امن الدولة بالغربيه محضمره الذى اثبت فيه ورود 
معلومات تفید ان کلا من : ۰ 

. جمیل اسماعیل حقی صیدلی بكفر الزيات‎ -١ 

-٣‏ عبد المعطى محمود المدبولى وشهرته عبده المدبولى بقال بكفر الزيات. 

“٣‏ محمد علی بسیونی الخشن وشهرته حماده بکالوریوس تجارة وجندی 
بالقوات المسلحة . [ 1 

يعتزمون طبع وتوزيع منشورات بمناسبة الاحداث الطلابية الأخيرة لمطالبة 
الجماهيربالالتفاف حول الحركة الطلابيه الأخيرةوذلك لإثارة المواطنين 
وتحريضهم ضد القيادة اللسياسية› وان المعلومات تشير الى اتهم اعدوا 


الاجهزة الفنية اللازمة لذلك وانهم تقون اختا عات وقیرن ناتصالات لتقن 


اهدافهم . وانتھی فی محضره ألي طلب الاذن باجراءتسجيلات صوتيه 


للمذكورين وما يقومون به من اتصالات ومعاملات أو لقاءات فيما بينهم أؤمع ‏ 


آخرين » كذا الاذن بضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم واماكن عملهم ومن 
يتواجد معهم اثناء التفتيش والضبط . 

وقد ذيل هذا المحصضر باذن مسبب صدر من رئيس نيابة طنطا نصه 
کالآتی : 

فی ۱۹۷۲/۲/۲۲ الساعه ٩‏ والدقیقه ۰٣م‏ . 

السيد مروان رئيس نيابة طنطا 

بعد الاطلاع على المواد ۲٠٠٠١ ٠١ ٠ ٩۱‏ من قانون الاجراءات الجنائيه 
والمادة ه من القانون ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ . ٤‏ 


المؤرخ ۱۹۷۳/۲/۲۲ الساعة ٣م‏ ان جميل اسماعيل حقى وغبد المعطى محمود 
المدبولى وشهرته عیده المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن وشهرته حماده » 


ٍ 1 د5ء 


اما ق 


يقومون بطبع وتوذيع منشورات تتضمن تحريضاً ضد القيادة السياسيه وانهم 
اعدوا الاجهزة الفنية اللازمة لذلك ٠‏ واذ طلب الاذن بتفتيشهم ومساكنهم 
وپاجراءتسجیلات صوتیه لهم ارصد ما یقومون به من اتصالات آی مقابلات 
أو لقاءات فيما بينهم وكان ما وقع منهم يشكل الجناية المنصوص عليها فى 
اادة ۹۸ مكرراً من قانون العقويات ٠‏ وكان لاجراء التسجيلات المطلوية فائدة 
فى كشف الحقيقة فى الجناية المإكورة . 
تاذن المقدم محمد حسن طتطاوى مفتش مباحث امن الدولة بالقربيه ومن 
أيندبه او يعاونه من رجال الضبطبة القضسائية بتفتيش جميل اسشماعيل جقى 
وعبدالمعطى محمود المدبولى وشهرته عبده المدبولى ومحمد على بسيوتى الخشن 
وشهرتة حمادة ومشاكنهم زمن يتواجد معهم اثثاء التفتيش والضبط لضبط ما 
تحرزونه أو بحوزونه من اجهزة ؤمنشورات اعدت' لإثارة المواطنين وتحرنضهم 
ضد القيادة السياسية على ان يتم التفتيش مرة واحدة لكل خلال اسبوع من 
تارینخه وساعته وتاذن له ايضناً ومن يعاونه أو يندبه من رجال الضبطية 
.الققضائية باجرا وات منوا للد كو ن الط ها بقومزن به من 
اتصالات ت أو معاملات أو لقاءات فيما بينهم أو مم أخرين ٠‏ على ان بكون ذلك فى 
مدة لاتزيد على امبو ر ویحرر محضر بالاجراءات ویغزض علينا . 
( امضاء ) 
ومؤشر اسفل هذا الاذن کا ات م ا ف 
4۸ الساعة الواحدة والدقيقه ١٠٤م‏ موجهة الى السيد رئيس النيابة 
الكلية بطنطا يطلب الموافقة على مد سریان هذا الاذن من تاریخه . 
از فى رالا الكلية بطنطا فى ۱۹۷۲/۲/۲۸ الساعة الواحدة 


e E هذا الاذن لمدة‎ E والدقىقه‎ 
cS 
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ارا احمد د شوقی الجیار لتفتیش صيدابة جيل اسماعیل خقی ومع الزائد : 


a‏ ا ا د ال 


4 قام‎ e ATA ا‎ 


لیت فيه ضبطرتنتیش جمیل اسماعیل حقی ن تفن فتیش صیدیت اتی عثر یا 


ارسیت ی کی ساس ن هر 


عشر الف وٹلاشمائه وء وعشرة جنيهات موضوعه بصندوق کرتون داخل ا 
بغرفة جميل اسماعيل حقى الذى قرر له ان هذا المبلغ خاص بالسيدة والدته 
وشقيقته العانس والمقيمة معه بالمنزل وانه قام باقتصاد هذا المبلغ فن عمله 
کصیدلی . 2 : 
٠‏ وفى يوم ۱۹۷۳/۲/۲۸ الساعة الماشرة مساء حرر الرائد جبلال 
عبدالسلام الغنيمى الضابط بفرع الغربية محضره الذى اثبت فيه ضبط وتفتيش 


عبد العطى محمود محمد المدبولى وتفتيش مسكنه ومحله وعثوره على . 


مضبوطات من بينها مظروف' بداخله ١‏ ورقة صغيرة مكتوبة بخط اليد عن 
تعريف بالحزب الشيوعى المصرى والنظام الداخلى له وغير ذلك من الاوراق » 
وقد اثبت محرر المحضر فى نهاية محضره ان المذكور اعترف بحيازته لها وانها. 
CESS SEG‏ ا 
كما حرر المقدم محمد حن طنطاوی مة فش اعت امن النولة بالغزيية 
بتاریغ r E‏ ا 
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بصيدليته ومع اإثرردين عليه بشبرح اباب الشيوعية وانتقاد سياسة,الولة 

. .ويور الإشبيوعية فى تقبدم الشعوب النامية مجاولاً استقطاب بعض,الجناصر 
الطلابية والعمالية ويسبانده فى اجإديثه المدعن عبدالمعطى محمود المدبولى,البقال 
بكفر الزياث والمدجو محمد بسيونى الخشن وان التحريات دلت في الغترة 
٠‏ الأخيرة على تضياعف هذا الئشاط » واكدت المعلومبات ان إلارل احضر ماكينة 
, طبإاعة من القاهرةوكلفالثانى بشبرا ءادرات الطباعة وأعد اوراق اتنسل 
2 لطباعة المنشورات تتضمن تجريضاً لفئات الشجب لاإلتفإفرجول الطلبة ند 
القيادة السياسية . كما اكدت التحريات إنه تحبد يوم. \AVT/Y/YA‏ الطبع هذه 


E >‏ المنشورات ٠‏ واضاف فی محضره ما قام به بعد ذلك من اجراءات من حصوله 
لی .اټ ن فن رين تباب طنط الكلية لبط وتفتيش الذكورين وتفش منازلهم 


ے - س ويفا لهم ثم آورة وچوا يا اشر عن التي" م ا ا س س 


n‏ الى تة ان ال العليا ٠‏ و ٣‏ ا و 
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استجواب جيل اسماغیل حقي. , ۳ 0 


لدواة قام الاستا رجاء البريى وكيل نيابة امن إإدولة.المليا ا ب جمیل 
E EL‏ هو بنمبوب إليد فقرر انه مهتتع جن الإجابة جلى .آى اببيلة 
ر فی جبراتم من اول ارج واداخای: فرد لی ندموا یں ایی 
اجابة ی ې الیو الیکا تقی مبرفت بای شی خاص بالغم پات . 
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إل انه قرو انه سبق ان قض ليه نة پات امه بض شتوية العزب. 
الشيوعی الصرى رحكم عليه بالسجن خمس سنوات وخرج بد انفضا ء المدة 


وحصل على عفو شامل وانه لم یمارس ای نشاط حربی بعد ذلك . 
اطلاع النيابة على مضبوطات جميل اسماعيل حقى ' 

فى الساعة الثانية عشر والدقيقه ٤١‏ يوم الجمعه ۱۹۷۳/۲/۲ بمبنى 
مباحث امن الدولة قام الاستاذ رجاء العربى وكيل النيابه بافراد محضره 
للاطلاع على مضبوطات جميل اسماعیل حقی . 
على النحو التالى : 

)١(‏ ورقه شفافه محرره بالقلم الحبر الازرق بخط اليد معنونه بيان الى 
الشعب من اجل التحرير والاشتراكيه تواصل القوى الوطنية 


الديمقراطيه نضالها وموقع بتوقيع لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطيه »' 


ونصه : 

بين فحيح الاصوات التى كانت وما زالت ترفعها السلطة الحاكمة واعوانها 
فى بلادنا بالفاظ الاشتراكية والحرية والديمقراطيه والتى لم تستطع طنطنتها 
ا لمزيفة ان تخفى وتعطل النتائج المفجمة لسلب حريات الشعب الديمقراطية 
واضطهاد القوى الثورية فى البلاد . يعلو اليوم فى ساحة النضال السياسى 
صوت القوى الوطنية والتقدميه . لقد كانت هزيمة عام ۱۹١۷‏ القمة المشينة لتك 
النتائج اعقبتها تحت شعارات الديمقراطية والقانون والاشتراكية صراعات 
وتصفيات عنيفة بين اجنحة السلطة الناصرية . ما كاد الامر يستتب فيها لسلطة 


٠‏ مايو القائمة سلطة الصبر والصمت حتى وجدت نفسها وجها لوجه امام 
شنط م ؤاد القوي الوظنيا الديمكراطية والتقدمية الى استفزتها الاحداك 
وحركتها التناقضات المستفحلة . 

لقد اندلعت الهبات الطلابيه والعماليه فى الجامعات والمصانم وخاضت 
افتاه رازنل النقراظة ولتد راغا مريزا فى التقانات اة 
قرفا من خالا الشاط تناع لمر عن ها على امان خركة 
التصحيح فى احكام قبضتها واستمرائها اساليب الحكم الغاشمة من كبت 


ایو جرت جو 
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ألحريأت الديمقراطيه العامة وعدائها للمبادرات التشيطة والمستقلة لحركة 
الجماهير الشعبية وعجزها عن ايجاد أو حتى تقديم حل للمشكله الوطنية يمكن 
ان ترتضيه القوى الوطنية والشعبية » بل على العكس فقد سارت شوطا کبیراً 
فى طريق الاضرار المتعمد بالعلاقات ا مصرية السوفيتيه ويقية البلاد الاشتراكية 
اف الت ته شار فر انا قرو الاق ` 
الوطنية التقدمية وتطهيرها . تحت شعار من ذخان القنابل الغازية وشظايا 
الزجاح تلج السلطة الحاكمة الى شراديب المساومات الجزئية الاستسلامية مع 
القوى الاستعمارية وعملائها ووسظائها وتترك الال فسيحاً امام العناصر 
المعادية للتقدم والديمقراطية تدعم طريقاً لسياسة البلاد يقوض الوحدة الوطنية 
ويقؤد الى الكارثة الوطنية الشاملة . 
ان السلطة الحالية باجراءاتها 'الاخيرة آنما توغل قى الطريق الذى يتناقش 
مع ال الفا السو راان القن فى اهز لتقم وتان 
الدروس التى تقدمها الشعوب المكافحة ضد الامبراليه والتخلف بل وشعبنا ذاته. 
تلك الدروس التى دعو الى اغطاء القوى المعادية اا ا 
كافة الجيهات وتعمل على تحقيق التحولات الاجتماعية فيما يخدم المصالح 
الاساسية للشعب . ` : ١‏ 
ومن ناحية اخرى فإن الاحداث الهائلة التى تعرضت لها البلاد اخيراً إن لم 
تكف فى تبيه السلطة الحاكمة الى ازمة نظامها إلا انها ثظهر ايضا انه طاا 
بقيت ردود افعال القوى الوطنية والتقدم فى مصر على ازمة هذا النظام 
مخضوزة نقوان طالا بقن اقوئ اشكال عملها هو الهبات التلقاية والثورات 
e‏ ثورياً يولد هوّامر مستحيل التحقيق . 
ن الْسلطة الحأكمة اذ تثبت يوماً بعد يوم عجزما بل غدائها لایسط 
اشكال الديمقراطيه فانها ولاشك أعجحز ما تکون عن قق ى التضر او الناء 
الاشتراكى وتصبح هذه المهمة تاريخياً موكولة الى القوى الثورية الوطنية التى 
تستطيع من خلال العمل.المشترك خلق الجبهة الوطنبة الديمقراطية لانجازها . 
واذا ي ييج الكاذم الوإضح والنملئ الخلا من مشاکل المرحلة الرأهنة 


ہہ ا س س ا 


اا ملا يله لهذت المشدرك و هة الرطنية الفامة على جن الوط 
والثوريين المصريين الذين يحاولون بجديه وبايمان لايتزعزع اكل القوى:الشعبية 
المكبوته أو المضاله الانتقال من مرحلة الخضوع الفكرى والتنظيمنى للتظام 
الحالى الى مرحلة الفعل الطبقى الحر والداعى الى ضرورة التغيير من اجل 
التحرير والاشتراكية . . 

وقد أوضحت الاحداث الأخيرة كما يبين من اسلوب الطبقة الحاكمه فى حل 
المشاكل المزمنه التى ترتبت عليها النكسة وما تلاها - انها غير قادرة على 
الافلات من الحلقه المفرغة التى خلقتها قوانينها الذاتيه وان القوى الوطنيه 
والثورية من العمال والفلاحين والطابة وا لمثقفين الثوريين فى شتى المجالات 


التنظيم الواعى والعلمى لقوى المجتمع المنتجة . 
وإذا كانت الظروف الحاليه قد سمحت بالإإعلان عن آرائنا فى الموقف 
الراهن فى هذه الآونة . فإنها تظهر لمن يخافون هذه الوقفة الواقعون فى اسار 
الفكرية الحاكمة وضغوطها المتنوعه ان وضع حد حاسم لقضيتنا الوطنيه 
وقضية الاشتراكية قد اصبح وقفاً على العمل الواعى والحر المشترك لمجموع 
القوى الوطنية والثورية فى البلاد . 
فإلى العمال والتقابيين الشرفاء ‏ الى الفلاحين الكادحين ؛ الى المشققين 
الثوريين فى كل مكان » الى الطلبة والقوات المسلحة »الى كل من اضطهد 
بسبب ممنقداته الثورية ٠‏ الى كل الجماهير الراغبة فى الكفاح من اجل التحرير 
والاشتراكية » نهيب بكم ان تلتفوا حول نضال الطلبة الوطتيين والعتاصر 
الديمقراطية وان تساندو! ما امكنكم الجهود المبذولة للإافرأج عن المعتقلين 
والمقبوض عليهم والوقوف بحزم امام ألاتجاهات الخطيرة والمتزايدة للسلطة 
الحاكمة وتحريك القوى الوطنية والديمقراطية تحو مركز الثقل السياسى 
والاجتماعى فى البلاد من أجل تحرير الوطن'وديمقراطية الشعب-والاشتراكية . 


مء لاحت 


يملكون استغلال امكانيات التطور القائمة لدفع هذا التطور فى اتجاه آخر وهو ٠‏ 


RR a 
O اننا‎ ٠ 


۴~ - كنالة حة الدفاع الح عن كل العفقلين . و 
-٣‏ نشر التحقيقأت علي جمأهير'الشعب والطلاب ر 2 


- محاكمة علنيه يجضرها جميع الشعب والطلاب : 
ه- السماح بزيارة الاهالى والوفود الطلابي . 
١‏ طابور شمس جماعی یومی . 
۷- الغاء الحبس الإنفرادى . ِ 
۸- تشكيل وفد طب للاشرآف على الرعاية | الصحية لكل المعتقلين ١‏ 
كل الديمقراطية الشعب . كل التفانى للوطنى . 
۴) بيان من اهالى الطلبة المعتقلين بعنوان ¿ ( خايفين من الكلمة الحره 
ليه »بعتو بلدنا واللا أيه ؟ ) . ۰ 
اذا اكل هذا الارهاب ؟ اذا شوى العمة اء كمون الات نذا غ 
اترات والننو ات رخف فى ويها اترات و غا 50ا ل 6 
الوطنيون من الطلاب وغير الطلاب ؟ لماذا يقف زئيس الجمهورية فى مجلس 
الشعب ليرهب الشعب المضرلى ويهيتة ويهذد بالويل والثبور وعظائم الامور كل 
من يخرج عن خط الاستسلام الذى تسيز عليه السلطة ؟ لماذا يلجا رئيس 
الجمهورية الى التهديد المباشر والصارخ للشعب كله ولكل فرد ويقول ان غلى 
کل مواطن ان فک فی ای کلمة قل ان یقولها لانه بسوف يتعرض آلحښای ؟ 
اا نظرد كل وطتى كر فن الفقانات هة والكمالية راض حفن والإتضادات 
الطلابيه والاذاعة والتليفزيون ؟ ان هذا المنطق الارهابى الدكتاتورى البوليتق 
يدل على خطورة وضع القضية الوطنية . ان فتع قناة السويس ليس مجزد حل 
جزئى ومنفرد بل تصفية القضية الوطنية كلها ٠‏ فبمجرد فح القناة ان يكون 
٠‏ هناك مجال لأى عمل تحريرى عسكرى ‏ والقضاء بذاك على القضية الوطني 


—oN-— 
ا‎ 
ا ا ء على القضية الفلسطينية والقضا علی کل جرک‎ 


ان سينا الان تيباع فى سوق السايمات الستعمارية رمز مها تباع 
AE SA E EE GS‏ 


بالقضاء E E‏ 
الشعي الضرى اليم لذي رضن الطول الاستسلدمية ان إيخضيع ارهاب 


والدكتاتورية ابداً . 
> () بيان من مجر الطلاب الديمقراطين الوطنيين جامعة لاسكنرية 
الاربعاد ۱۹۷۲/۱۲/۲۷ 


ان طلاب مصر يتحملون فى هذه المرحلة مهمة تاريخية غاية فى الخطورة. 

ان السلطة المصرية ما زالت تواجه العدوان بالاستجداء فى اروقة الامم 
المتحدة ويالمبادرات الاستسلاميه بدأ بقبول قرار مجلس الامن الى مبادرة الحل 
الجزئى التى تقدم بها الرئيس السادات بفتح قناة السويس ثم وصولاً الى قرار 
الجمغية العامة الأخير الذي اغتين نصضرا وفوزا صر من قبل أجنهرة الذراة 
والإعلام . 

لقد وصل النظام فى مصر بوطننا الى هذا الموقف الاستسلامى باصراره 
على ابعاد الجماهير صاحبة المصلحة فى دحر الاحتلال فى الوقت الذى لن 
ينجز فيه الشعب المصرى تحرير الارض إلا باطلاق مبادراته الذاتية فى تكوين 
لجان شعبية لخوض المعركة وتكوين كتائب شعبية مسلحة وواعيه سياسياً 
وقرض اقتصاد حرب حقيقى ورقابة جماهيرية عليها وفضح اساليب السلطة فى 
تحويل الهزائم الى انتصارات واسلوب المساومة مع الاستعمار الامريكى . 

ان كل ذلك لن يتحقق إلا فى مناخ ديمقراطى حقيقى تفرض فيه الجماهيز 
دورها الرئیسی وطريق وصول ممشيهاً الحقيقيين الى مواقم اتخاذ القرارات 
بعيداً عن الديكتاتورية المزيفة كمجلس الشعب والاتحاد الاشتراكى . 


ان اساليب السلطة لقمع مبادرة الجماهير سواء بالإعلام المضلل أو بالدور 


—-0A- ˆ 


الارهابى المباحث العامة وما تستد تستْدمه السلطه ضد الحركة الطلابية والفلاحين 
والفال مر على النقابات العماليه والمهنيه ومصادرتها لحرية الصبحافة 
بينما ترك لبعض:الكتابحرية.الترويج للاستبلام لامريكا . 

ان السلطة الحايه ما زالت تتصدى للحركة الوطنية الطلابية وتصر على 
غم الشماح بانتخابات حرة لاتحادات الطلبه »كما تعمد الىاحالة الطلبة 
الوطنيين الى مجالس التأديب وتضدر ما يسمى بقانون الوؤحدة الوطنية الذى 
يهدف الى قطع الطريق على استمرار تضاعد الحركة الوطنية الديمقراطية 
RN‏ الحقيقية فى مصبرا' 

اننا فظالب 'بالاټی -: E‏ 

-١‏ رفع الرقابة المفروضه من قبل الاتحاد الاشتراكى واجهزة الدرلة على 
الصسحافة إلا فى الامور العسكريةعلى ان تشكل هيئات تحرير الصلجف 
والمجلات من قنل نقابة الصحفيين . . : . ٠‏ 

- رفع وضاية الاتحاد الان شتراكى واجهزة الدولة غلى النقابات العفاليه 
ال اتام رطا ررر ابعر کد 
المباخث العامة فى الترشيحات'. : ۴ 

اطلاق حرية الاجتماع لكل اللصريين ورفض وصاية الاشكال الادازيه 
RE,‏ ۰ 
“٤.‏ اطلاق حرية الطباعة والنشز فى الا والفكر الفن ررفشن الزقابة 
غليها إلا فى الامور العسكريةء.' 

ه- اطلاق مبائرات المسناهتر فى تشكيل أجان شعبيه لخوضن المجركة 
بعيدا عن آى وضاية من قبل الاتحاد .الاشتراكى والمباحث العامه . 

. اطلاق مبادرات الخماهير فى تشكيل لجان دعم الثورة الفلسطينيه‎ -٦ 

ا فلاف اهاه هة اة ل رة ال 

الديمقراطية الطلابية ولايكون اداة لقمعها على الا تتدخل ادارات الكليات 

E a E 
ئة بما يكفل اتاحة, الحقوق الديمقراطية للطلاب. .ب‎ 
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۸-كما تطالب باقصاء كافة العناصر المعروفة بولائها لامريكا من المواقعم 
القيادية . 

۹- كما تطالب بة E‏ الذى تقوم به الرجعية العرييه 
انطلاقاً من تبعيتها الكاملة للاستعمار الامريكى . ۰ 

. تطالب بمنع تدخل المباحث العامة فى الجامعات‎ -٠ 

-١‏ وحن نطالب وباصرار برفع الرقابة فوراً عن مجلات الحائط فى 
الجامعه والغاء المادة الخاصه بتقييد النشر بالكليات قى لائحة الجامعه » وسوف 
نرب قتف هدا الطاب تى مؤتفرتا لقادح الذى سيعقد بتار ۲۹۷۲717 
باتحاد الجامعة فى الثانية ظهراً ٠‏ وفى حالة عدم تنفيذ ذلك فإن للطلاب الحق 
فن اغات الف التي وه فاسيا لقرضن سر الشحا فن الاه وتان 
عن تأييدنا موقف الزملاء الوطنيين الديمقراطيين بالجامعات » وعن تأييدتا لموقف 
المحفيين الوطنيين الديمقراطيين لموقفهم الشجاع من اجل حرية اة الضهافة. 
ونقترح العمل بمبادرات ذاتية الطلاب لتكوين لجان دفاع عن الحريات 
الديمقراطية فى كل الجامعات المصريه . ج 

كل الديمقراطية الجماهير . كل التفانى للوطن . 

(0) بيان الى طلاب الجامعات المصريه والشعب المصرى من الطلاب 
الإحتتلين بسجون معر , 

جاء فيه انهم اصدروا بياناً شرحوا فيه موقفهم بعد امتقالهم يوم 
٩‏ ونود بعد أن نحيى حركتكم الوطنية الرائعة واعتصاماتكم 
ومظاهراتكم الوطنية التى استقبلتم بها عاماً جديداً بعد انتفاضة ۷۲ العظيمة 
نود ان نؤکد علی الآتی : 

-١‏ ان نضالنا يجب ألا يختزل فى مطلب الافراج عنا ٠‏ ولكننا تدعوكم 
التمشك بكل ا طالب الوطلنيه والديمقراطيه وقطع الطريق على المفاوضين من 
اجل الحلول السلميه وعدم السماح لهذه الحلول التى تباع فیها اکن وکرانة 
الوطن فى السوق الاستعمارية . 


-% 


ا ی ا ا و , 
الصحافة سنواء فى الجامعة أو خارجها ونطالب بتغينير اللوائح واستقلال 
الاتحادأت واستقلال النقابات وق الجماهير فئ وضع القرار السياسى . 

٣‏ ان الوقت قد حان لاسقاط كافة القوانين الاستثنائية وقانون الوحدة 
الرطنيه الذى وضع لقع الحركة الرطتيه الصريه ء وأطالب باقتصاد حر 
٤‏ لالب بشخو ل اتان الكرنة ا قات لانتاج الاسلحة والذخيرة , 

)١(‏ مجلة معثوتة اسم (اأشروق) من ست ورقات محرره بالقلم' 
الحبر الازرق وقد كتب هذا العنوان بطريقة هندسنية ويخروف كبيرة وفى جانب 
مه کنب انه عدد یتایر سنة ۱۹۷۲ : فاسفل أسم المجلة توجد العبارات التاليه :' 

من اجل التخرير الوطنى والديمقراطى والاشتراكية . ۰ 

هزيمة مؤامرة السلطة والمرتدين وبناء الحزب الشيوعى . 

وقد تصدر المقالات مقال بعنوان نداء لشعب مصر وقد بدا بشعازات هى 
على التوالى : ê‏ 

اقفو تلن السا لن ازى اشن 

شددوا النضال من اجل الديمقراطة دفاعاً عن الوحدة الوطنيه 

كرا الان الزطنة ارين الىلن: 

اول الال داك ا رن اهو فی اق ای ت 
المظاهرات الطلابية الأخيرة والذى القاه بتاريغ ۳١‏ يناير »وقد وصف كاتب 
المقال هذا الخطاب بأنه خطوة اخرى فى الاتجاه نحو اليمين اذ لم يخفى على 
احد ان الهدف الرئيسى منه هو تكميم الافواه والإجهاز على البقية ااباقيه وهى 
قليلة من ؛لحريات الديمقراطية . ثم تطرق الى ان خطاب الرئيس تضسمن ثلاث 
قاط وة فن التاكه على دقة المرجلة التى يمر بها الوطن وضرورة الوحدة 
.الوطنية » واتهامه لليسار بتخريب. .الوخدة الوطنية ا فى سلة واحدة مع 
الرجعيه وتهديده للجميع بأن يغلق فمه . 
ثم تطرق الكاتب الى تلازم نضال الشعب ضد الغزاه ونضاله من اجل 


با 


الحرنات اقدبعقراطية وانة تقون ان أن ازنع التشتان الو راخت ان 
الكوارث والهزائم تحدق بوطننا الفالى حينما يفزض على الشنغب خكم 
دكتاتورى يقيد حركة الجماهير ويكمم الافواه ويعزل الشعب عن معارك مصيره 
الوطنى ويلجا الى اساليب المساومه والتنازلات امام المستعمرين . ثم استعرض 
تاريخ فورات القنب المصتری حى عام 1۹0۷ وكیف ان لجو حكوة جنال 
. عبدالناص عقب عدوان ستة ٠۹١١‏ الى الشعب وسماحها وى لفترة قصيرة 
الجماهير بخمل السلا شه الفزاة وتجميدها فى هذه الاختاء لسياسة مادا : 
الشيوعيه قد أكد للغزاه انهم لن-يقطفوا ثمار عدوانهم » ثم تطرق الى ما تخدث 
به رئيس الجمهورية عن دقة الظروف وحتمية المعركة واهمية الوحدة الوطنيه » 
E E E E‏ 
ضد مناهج المهادنه والتسويف وضّد سياسة السلطة.فى الحديث الطنان عن 
ارك بها در هن و ان ال ما وتات رة شب رك الكورة 
الفلسطينية وضد حقوق شعب فلسنطين وحو مدى وشكل الاعتراف بذؤلة 
اسرائيل وضمان حدودها وحول الحلول الجزئية التى لم تفتح لها الطريق نسوى 
ار لزنن تة . ثم اورد ان الحقيقة لايمكن اخفاؤها ابداً مهما بلغ بطش 
المستترين بعارهم . وعلق-على ما ذكره رئيسالجمهوريه باستعداده لاستقابل 
املك حسين وجولة وزير الخارجية الى اوربا وانه فى نفس الوقت كانت السلطة 
قد اعدت خطتها ضد الحركة الوطنية الديمقراطيه المتصاعدة فقامت اجهزة 
البوليس بالقبض على العشرات من الطابة وا لمثقفين والنقابيين التقدميين ؤسظ 
دعايات مضلله عن اليسار المغامر واليمين الرجعى ١‏ غيز ان زائرى الفجر لم 
يعرفوا ابداً حتى الآن غير طريق اليسازيين والديمقراطيين : ولم ترهب هذه 
الاجراءات جماهير الطلاب والنقابيين والمهنيين واإعمال بل تضسناعذ نضتالها 
البيمقراطى متيقظة., للخطر الذى يتهدد الوطن وتنسناق له السلطة :وان رئيس 
الجمهوزية وقف ليهدد.الشعب ويعطى تفسذره الارهابى لحريةالزأى بانها 
اقټناع ذاتى للفرد غير مصرج له بأن يستخدمها .كما قدم منفهومه عن« الوحذة 
الوطنية بأنها. الالتزام بما يأمر ب" سيادته فحسب : وقد تجمع.الطلابليجدوا 


کک ,إن اعدا اضافية من زملائهم قد اختفوا زاء الاسوار وحركت السلطة قؤات 
٠: a‏ .الامن المركزى ضبد الطلاب لتقمع حركتهم فيمزت من يموت ويقع عشزات٠‏ 
e‏ 2 الجرخحئن : وفى ذات الوق تستةبل الشلطة بحفاؤة غزيبة وزير خارجية أيطاليا 


د غضق حلف الاطلنطق٠والذى‏ يمه لمزخلة. جديدة من الفنغط آلأمريكى .المعروف 
:»انه لمضلجة اسبرائيل ٠‏ ورئيس الجمة ؤرية يهدى'مديتشى وسناما مئن.ازفع , 
الاوبنقة» > تخد بجمليع منضادر؟الانباء عن لقا سرن تم بين رئيس الجنهورية ' 
2 ويلك الغىي وشن زيارة إلخائن: حسين السزية. لمصر ندعوة من سياذته والذى . 
قله التب ذٹ باسم ملصر مع تیش کون وان کل هذا يجری ومتحاولآات ` 
الإقباءة الى.الاتحاد. السوة شيت 'والنشاط الإعلاميْشبه الرسمى الممحموملتدمير 
ر الطانقات إلعريتة البولييةيزهارأشخارة وانة من متا شنط اين الرجي 
:+للغبل من مواقع 'النسلطة نقسنها وبدأت قوائم الغزل السياشى تَضندر من أمأنة 
لظام لتحا الاشنتراكى تلك اللجنة الت يشيطز علينها منجموعة من العنإصر . . 
..المشبوهة ‏ والتی يارت تإريخها جدد من الجزائم المخزية ‏ وتضمنت قؤائم الْغرْل ` 
فى ليها عذدا من العنا ذز و ا ارما ای ن الراحلأجمال 


1 ا 


ا ا e‏ واھ م e Û o o Êh‏ 1 
ثم لخ كاتب القال الررة شى اناجراءات اقمع الدمويهبقوان الان 
a‏ المركزى وسياسة الاغتقال إبمقنعة والمختفية ورا ء نيابة امن الدولة الخاضنعة تماما 
لسشلطات المباحث العامة املحقة الغار بستمعة. القضا لري دة السا 


. ترتبيا بمساؤمنات خفية مشينة لكل كرامة وطنية » هذه المساو مات تجرى مع‎ e 
الصهاينه عن طإريق الاستعمار الامريكى وتستهدف ایجاد مخرج انهزامی لأزمة‎ e 
" ستلطة .ه٠ ایو جت لن کیان هذا :المخرج على حسناب ارض نشيناء لحركة‎ ٠ 
التضال المسلح .الفلسطينى وقضية فلښطين وخركة:التخرير العري ككل .ب‎ .- . 
" ثم ذرد بالقال ان اتح الدكتاترری ازئيس الجسم وره وتشج بالمتاليي‎ E 
2 الانقلابيه وعداوته ا مسبقة وغيز المبررة لسار بيع اتجاهًاته ابتداء قن‎ 0 
الماركنضية حتى الناصرية نقول ان هذه الاتجاهات تعبد الطريْق اما تمر‎ ' 
رهى تفتع الطريقراسعاً امنام حف التمين الرجعى عل‎ ٠ الرجعية رالنملاء‎ 


f 


السلطة ٠‏ وقد ظهرت دلائل ذلك فى طغمة محمد عثمان وعبد الآخر ومكادى 
المسيطرة على لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ غير ان الوقت لم يفت بعد . 
واشان الكاتب الى النضال البطولى لطلاب مصر والقوى الوطنية الديمقراطية " 
الاخرى وان السلطة الآن تشعر يورطتها وتظهر دلائل لتراجعها امام.ضغط 
وصلابة المظاهرات الطلابية الشجاعة . وان حركة النضال الديمقراطى تكسي 
قوى جديدة وان مثقغفى مصر والغالبية الساحقه من انساتذة الجامعات واعضاء 
النقابات المهنيةوالعماليقفون الآن مواقف معارضة بصراخة للاجراءات 
الدكتاتوريه والبوليسيه التى تتتخذها السلطة » وان السلطة اصبحت تازم 
مواقف الدفاع بالنسبة اسياستها الخاصة بالقضية الزطنية وتحاول ان تتفى عن 
فسا عة الماد والمنباو ةوان مجحو لجة النظام قه اضجت مخاهرة 
ومقضوحه رتتزايد عزاتها الميته واوتفت قاتمة العزل الجديدة التى سبق الإعلان 
عن إعدادها . 

ک یه الان نداد ان شی مر وکر ف ان لرن اشوا ا 
بالتضحيات وان اعداء الديمقراطيه معزولين عن الشعب وان خطورة اأدكتاتوريه 
ليس فقط على الابناء الشبان الذين زج بهم فى السجون ؤليضخقط على تدنى 
الاجور والارتفاع الجنونى فى الاسعار.ولكن ايضاً على الوطن وذلك من جراء 
الارة لن ارخا وره وره الان ما ته ٠‏ ` 

ولذلك فإننا یکلا می ارک جانا انل ی شب 
الجامعات المناضل با شقفينالمصريين بالجنود والهم باط إلوطنيين بالتجار 


والحرفيين بكل القوى المحبة للوطن ان تتحد فى اللجان الوطنيه للتحرر من اجل 
تعبئة الشعب لمعركة مسلحة ضد المعتدى وفتح باب التطوع لتحرير ارضنا 
وتكوين كتائب فدائية تمارس النضال المسلح ضد الصهاينه من"اجل اسقاط 
مخططات المساومة وعزل اليمين المشبوه عن مواقع السلطة واطلاق حرية التعبير 
عن الرآي ورفع الرقابة عن الصحف والغاء قرارات العزل السياسى واطلاق . 
حرية الشعب فى تكوين المنظمات النقابية والسياسيه والاحزاب والغاء سيطرة 
الحزب الواحد الدكتاتورية والتى ثبت فشلها وعزلتها عن الجماهير » وتجفيف 


E 


اعفاء المعيشة عن كاهل ألكأرخين وأاصحاب الدخول الصغيرة » وذلك باتخان 
اجراءات عاجلة للحذ من الدخول الباهظة لكبار الرأسماليين والبيروقراطيين 
وبتخويل حنصيلة هذه الاجراءات للعمال والفلآحين وصغار الموظفين والجنود 
أ وصغار التجار والحرفيين . ٠‏ 

٠‏ وقد ورد بالنشرة بعد هذا المقال بيان صادر عن رابطة الحقوقيين 
الديفقراطيين العالمية ببروکسل جاء به انها ارسلت فی 3 ینایر سنة 
۳ برقيه الى الاستاذ مصطفى البرادعى بصدد ما وصل الى علمهم من 
نبا القبض على الاستاذ نبيل الهلالى عضو مجلس النقابة غبرت فيه عن اسفها 
لا يكنون له من كبير التقدير لؤغيه الكبير بواجبات المحاماه علاوة على تعلقه 
الميق ببلده ومصالح شعبَه ٠‏ وكذلك نص الخطاب الذى ارسلوه الى الرئيس 
انون السادات يعبرون فيه عن شعورهم العميق بهذا الصدد ويطالبون بالتدخل 
لصالح الاستاذ نبيل الهلالى : 

E aS 
العام العا مى والعربى على اجراءات السلطه ويطش قوات الامن المركزى ضد‎ ۰ 
الطلاب مما تسبب فى وقوع اصابات كثيرة كالعمى والتشيه وا لموت نتيجة‎ 
امت همال قنابل اجاج المجرؤ شن والرش وقنابل الغاز والدخان والهراوات‎ 
الثقيلة.‎ 

(۷) اریم ورقات فولسکاب محرره بالقلم الرصاض غبارة عن مسودة 
لمجلة. الشروق وقد لوحظ ان الخط المحرره به هذه المسودة يخالف الخط 
المحرره به المجلة المذكورة فى البند السابق . . ٠.‏ 

)۸( عدد ١١‏ ورقه شفافة معنونة بعبازة. ( حول الحزْب ) والضفحة 
الاولى تحوى المقدمة -١‏ تعريف ۲- فى ضرورة الحزب : أ- الحزب ضرؤرة 
. طبقية وتقدمية ب- الحزب رورة وطنية . ثم عنوان فى نظرية الخزب . . ٠:‏ 

وهذه الارراق تتضمن ذات البيانات الخناصة باوراق ضنبطت لدى عبد 
ال و ا و 


E 


٠الذى‏ سبحرره للاخير . 


E 


)٩(-‏ عشر ورقات فولسكاب محرره بالكتإبة النسخ معنونه (اضمحلال 
سلطة البيروقراطية البرجوازية) وهى صورة كريونيه ضبطت اوراق مثيلة لها 
لدى المتهم عبد المعطى محمود المابولى » وقد ترك المحقق أمنر الإطلاع 
التفصيلى عليها لما سيثبت بمحضر الإطلاع الخاص بهذا امتهم الأخير . 

)٠١(‏ ثلاثة عشر ورقة كتبت بخط اليد بعتوان (اليمين يزحف.على مراكز 
السلطه) وهى صورة كربونية محرره بالخط الرقعه تضمنت هجوماً على القيادة 
السياسيه بعد حركة التصحيح فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ ومن بين ما ورد فيها 
ما نصه : o‏ 

ان البرجوازية الحاكمة فى ۷۲-۷١‏ برجوازية التصحيع والجمهورية الثانية 
تمثل ويشكل اساسى تلك القطاعات من البرجوازية الوطنيه التى تمكنت تماماً 
من السلطة التى أثرت وغدت تملك الملايين . انها تدرك جيداً ان مشاركة الشعب 
تعنى منحه بعض ما يطلب من حقوقه السياسية والاقتصاديه والتى ستكون بلا 
شك على حساب واقتطاعاً من نفوذها السياسى وانفرادها بالسلطة ومن قواها 
الاقتصادية وتحكمها فى مقدرات الشعب اى فى إيجاز انها تخشى الشعب كما 
تخشى الاستعمار وتخشى الوجود المسكرى السوقيتى والنفوذ الاقتصادى 
الشیوعی کما تخشی الخطر الاستعماری اى تخشى اصدقاء الشعب كما 
IRE‏ 

ثم قارن كاتب المقال بين الفترة التى تلت سنة ٠۹١١‏ وما سماه برجوازية 
۷۲-١‏ وتحدث عن اثرياء الريف الذين ورثوا سطوة الاقطاعيين وحلوا محلهم 
فى استغلال واستنزاف الفلاحين وقهرهم سياسياً واقتصادياً وانهم يشكلون 
أشد الفكريات رجعيه وتخلفاً وانهم اقتسموا السلطة فى الجمعيات التعاونية وفى 
الاتحاد الاشتراكى حتى قمته ويلغوا مجلس الشعب باسم الفلاحين ليشكلوا فى 
داخله ومن خلاله حزباً سياسيا له ثقله وخطورته وتشكل عقلية الاخوان 
المسلمين سماته الفكرية العامة » وانهم يخشون الديمقراطية خشية اموت وانهم 
يستخدمون ثقلهم السياسى فى الاتحاد الاشتراكى وفى مجلس الشعب 
الوقوف فی وجه کل اتجاه دیمقراطی صحيح باعتبار انه سيفتح الطريق امام 


اة ماقم نموق اا قارب القيوغيةاېخقون ورا غا کل رتهم 

الرجغى المتخلف ويتخذوا' منهشبلاحا لإرفاالقوى المغارضه لهم ٠.‏ 

٠‏ ثم تحدثكاتب .لقال عن قطاع كبار المشتغلين بالاقتصاد الحر سواء 
فى مجالات الصبناعة أو التجارة أو المقاولات أو العقا رات فى القطاع الخاص 
أو العام وؤصفهم بانهم يشكلون حزياً سياسياً آخر يلتقي مع الحزب السابق 
فى عدآئه للديمقراطية والشيوعيه والموقف من الاتحاد السوقيتى : وان هذان 
الحزبان يشكلان الجناح الناصرى اليمينى الذى يتزايد نفوذه ويتعاظم منذ ثورة 
اللبت امهو ة الثانيه » وان هذه القوة قد اكتسبها من خلال مواقفه 
, الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى حسباب غياب دور الجماهير الفعال ‏ 
ودور الطبقة العاملة والفلاحين وحزيهم السیاسی وی حسایر شرب حزب 
و 

. ثم تحدثالكاتيا عن حزب الي مسار القاصرى الذى تت شكل فاه من 
- ' مستنيزئ البرجوازية الباملين بوجه خاص قى القطاع العام والذين خرجوا من 
تجرية التعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد ال بان القرى a‏ 

هى القوة الراغبة فى المسإعدة على قيام بناء اقتصادی وطنى قوی مبستقل . 

ان انع ف اتقات لحار ا تى ى سات الرترار وو انا 

E N 

على المعسكر الغربى بورقه توسيع العلاقات مع المعسكر الشرقى . . 

ا م کا ایا کا کی یک اتا 

وهى موقف الحذر منها والعداء للديمقراطية وإن كانوا يحاولون كسب الجماهير 
الى صفوفهم واتخان اجراءات تستجيب لبعض مطالبها وانتهى الى أن هذه 
-الاجنحة من البرجوإزية تسعى لحل تناقضاتها. فيما بينها.طبقاً لتوازن قواها 
وقلا فى مراكز السبلطة فى معزل تاج عن حركة الجماهير ؛ وان مواقع اليمين 
هى التى تتدعم وتقوى كما انها تسعى لعالجة قضية الوحدة الداخلية من زاوية 
تدعيم وحدتها هى من القطاعات البرجوازية الاقرب إليها مع محاولة كسب 
قطاعات اخری بالاسلوب البرجوازی الذی اعتادوا علپه وهو اسلوب الرشوة فى 


-¥- 


ألوقت الذى تتمزق فيه وجدة الشعب بإثارة النعرات الدينية وتغرق الجماهير فى 
مشاكل قوتها اليومى حتى لاتنشغل عن مستقبلها فيتصرف فيه اليمين بمنهجه. 

وانتهى الكاتب ايضا الى ان هذا الخط على تلك الاسس خطاً معاكسا 
للخط الثورى الراجب اتباعه ألا وهو وحدة كل القوى الوطلنيه بغض النظر عن 
وضعها الاجتماعى أو معتقدها السياسى أو الدينى فى جبهة وطنية ديمقراطيه 
يشكل ملايين العمال والفلاحين قواها الاساسيه ويصبح بيدها وحدها حل 
القضية الوطنية . ۰ 

ثم اورد الکاتب بعض السمات التى توضح حقيقة هذا الاستنتاج وتؤكد 
صحته فى ستة بنود . اولها عن استخدام شعارات سيادة القانون والتصحيح 
وثانيها تقوية روابط رؤساء مجالس الادارات والمديرين بالاوضاع الراهنة وثالثها 
رفع مرتبات هيئات القضاء والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا ورابعها رفع اجر 
خريجى الجامعات والمعاهد العليا وا مدارس الصناعية والتجارية وخامسها ترك 
عصابات لصضوص السوق السوداء ا مذتش رة ذاخل القطاع العام والشار ع 
والسادس والأخير تغذية العنصرية الديذية . ا 

ثم أوضح الكاتب ان الدولة تعمل بعد ذلك على سن مزيد من التشريعات 
المقيدة للحريات بحجة حماية الوحدة الوطنية اى انها تخلق ا مناخ المناسب لفرقة 
الشعب ثم تستغله فى تشديد قبضتها عليه » وانتهى الى ان هذه الاوضاع تقود 
الى استمرار تفوذ اليمين وتزايد هذا النفوذ يمهد الطريق الى تحقيق المخطط 
الاستعمارى الصهيونى . غير إن تحركات العمال خلال العام المنصرم فى 
حلوان ويشبرا الخيمة والاسكندريه وكذلك اعتصامات طلاب الجامعات والمساندة 
اة فى بض النقابات اليه اترك الطلهيا وترحيب الشغن الخار ييا 
قد اثبت بما لايدع مجالاً للشك ان القوى الوطنية الديمقراطيه صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى استمرار تقدم الثورة المصريه واعيه لدورها متحفزه لممارسة هذا 
الدور وان ما يشلها عند الظهور بشكل فعال على مسرح الاحداث,انما هو 
افتقاد تلك الجماهير للحزب الطليعى القائد القادر على توفير جبهة وخا لقوى 
الشعب الوطنيه الديمقراطية من أجل : Î‏ 


کا 


-١‏ عزل الاجتحة اليمينيه والمفروضه قصراً على حركة الثورة المصريه فى 
مرأكز السلطة . 1 

۲ - شل ثردد الوسط البرجوازی وحسم موقفه لصالع الثورة الوطنية 
ار 

2 اا ا کک کا ا و ت 
وپرجوازیین صغار ومتوسطین حول بزنامج وطنى نابع من ارض المعركة . 

-٤‏ قيادة نخنال حازم من أجل تحقيق اوسع اأشكال الديمقراظية التى 
تمنع النضال الوطنى والنضال الاجتماعى للسير قدماً بالثورة الوطنية الاسلحة 
والوسائل الضرورية لهذا النضال . 

ان النضال من اجل الديمقراطيه يعن الان بالتحديد النشتال من أجل 
تحرير الارض المغتصبة والنضال من اجل تقد تقدم المجتمع الملصرى اى يعنى 
اتال الزطتن وا لاختقاعي مها : 

٠ .‏ النضال من اجل تحقيق مصالخ الكادحين . 

ثم جاء تحت عنوان الوحدة العربية اته لا كانت السياسة الخارجية مكمله 
اللسشياسة الذاخلية وفى خدمتها فإن القيادة السياسية المصرية تعالج قضية 
الوخد الا بس انيح الذى 0 به قضية الوحدة الداخلية منهع تجميع 

اليمين وفرز اليسار . ' ' | 
ثم تحدث الكاتب عن ميثاق طراباس وكيف ان القيادة السياسية الجديدة 
جاب لتظهز م صر وايبينا اسنانهما باسم الميشاق وتضرب الحركة الوطنية . 
لير اة قى الى ان ونشيت الشيري ماعا فة السو انان اضان., 
امریکا . TT 1 ET‏ 
ثم تحدث بعذ ذلك غن اتحاد الجمهوريات الغربية وتولاه بالنقد وكيف ان 
کا و قن م الا اف 
المقادى للاشتراكيه المعادى للسوشيث مما يجهل سوزيا فى وضع لاتحسّد عليه 
وکف ن۲ اتهاد الث | تحضر الى دة اة اماج شاملة نمضن 
وليبيا وكيف ان هذه الوحدة الاندماجيه تحمل فى طياتها كل 'عوامل فشلها . 


-- 


وعدد هذه العوأمل فى أربعة بنود وقارن بيتها وين الوحدة بين مصر ويسبوريا . 

ثم تحدث عن المعاهدة العراقية السوشيتيه وموقف القذافى منها . 

وتحدث عن العلاقة المصرية السوقيتيه واستعرض الارضاع بعد عدوان 
سنة ۱۹١۷‏ الى ان تطرق الى الوقغة الموضوعية مع الصديق ٠‏ وقال ان هذا 
الموقف لايمكن فهمه أو تفسيره فى حدود الخلاف حول قضايا التسليح كما قيل 
وانما يجب تتاوله فى اطار قضايا ثلاث تشكل المقدمات التى قادت الى تلك 
النتيجة وهى تزايد نفوذ اليمين على القيادة السياسية المصريه ودور القذافى 
المعادى السوقيت وتأثيره على القيادة السياسيه المصريه وتجأويها معه 
ووساطات الامراء وا لوك العرب لحساب الاستعمارية الامريكية 

ثم تناول الاوضاع فى السودان وما حدث فيها وانتهى الى ان الجماهير 
الوطنية المصرية تتسالل اذا كانت القيادة السياسية المصريه جادة فعلاً فى 
تحرير الارض من الغزاه أم ان القيادة السياسيه قد قررت بالفعل ان لا معركة 
وان هذه الخطوة إعلان عالمى عن ذلك . 

ثم اقترح اقامة SRE Ea LE E SE‏ 
المنظمات الجماهيريهوالمهنية فى البلدان الصديقة وعلى رأسها الاتحاد 


وأنتهى الى ان حماية هذه العلاقاتث شآنها شأن حمابة كل عوامل تقدم 
الثورة المصرية يحتم نضالاً لاهوادة فيه من اجل الديمقراطية » نضال يرفغ 
وصاية حزب الاتحاد الاشتراكى عن الحركة الجماهيرية لتمسك مصيرها 
بایدیها. 

)١١(‏ صورة كريونيه لقال مكتوب بالاآلة الكاتبه بعنوان راسا 
السلطة بعد رحلة عزيز صدقى) . : 

وقد جاءفه أن طييعة السلطة يتجه بضقه ابه الى اليمين بعد غمليات 
تطهير متتاليه ضد القوى الوطنية الاكثر عداء لليمين » ویعد عملیات تطهیر 
متتاليه ضد القوى الوطنية الاكثر ثباتاً وت ٹشدداً فی موقفها الوطنى باجم 
اشتداد الارهاب الفكرى ومجموعة القوانين الجديدة المقيدة للحريات » وان كل 


E‏ ا 


هذه الاجزانات تکل آأجراعات طريق الردة a e‏ 
وتحفة جن الازمة مع الاتحاد الشنوشيتى وات رمنفها بانها ادت الى 
تعرية شعبنا وقواتنا المسلحة واضعافنا امام العدو . إلا ان هناك قظاعاً من 
الساطا د يس الف بالخطر ويتوجس خيفة على النظام فغمل على رآب 
مع الاتحاد الشوشيتى' إلا ان أللعبة لاتتم بمثل هذا اليسر والسهولة.. | 
*الصراع ذائر ننن جناحين e Ol‏ 
بذع النن ردة كاملة فى منجزات ثورة ٠٠٠١‏ الوطنية والقريق الآخز يضم 
قطاعات من الوسئط رالنمن.الزطنى يتبع.سياسة ظاهرها الابقاء على المكتسبات 
الاجتماعية والاستقلال السياشنى مع القمل على التوصل الى حل امريكى وان 
هذا الفريق رغم حرصته على تصيفة-الحركة الشنعبية واستعدادة لاستخدام 
اقصنى اساليب الازهاب ضنذها فهو متهاونٌ ألى ابعد.الخدود مع قوى:اليمين 
الرجعى.. وعتدذماً يزفعون شعارات الخطر الاحمر والاستعمار السوشيتى فانهم 
يقصدون فى الحقيقة خطر الحركة الجماشيرنه الإشعبية.» رهم عندماء يتحدثون. 
غن التنحزير تحرير ارأدتتا من النفون:السوشيتن » انما يعنون تكبيل اإحريات 
الشغبية لاطلاق.ارادتهم :فی الانتکانن بمااحققهأشعبتا من انجازات.. وهم اذ 
e I ETE E‏ ا 
امتیازاتهم.  E‏ 


ثم ؤرد البليان E e O‏ 
السوقيتئ جز من تريح كؤسيجين وانتهى الى .ان افتعال هذه الامةمع 7 ن 
الاتحاد السوشيتى هى مشكله داخلية خالصة تعبر عن أزمة النظام وعجزه.عن ت 


اتجاز اهام الوطتية وازناد شو النمين الرجفى . واتكهى الى انومن هذا 
تتحمل القوى الثوريه مسئولية مضاعفة .قى التصدى للمخطط الرجعى وفضّحه 
ته E TTS‏ ۰ 
E, i‏ 2 3 2 
وتحت عنوان (حملة ارهاب تشصدى لها الحركة الطلابية الديمقراظية) 
تحدث الكاتب من انتفأضة يناير الطلابية وكيف اثارت فزع السلطة فى مصر. ٠‏ 


۷ - 


وكيف ان السلطة رگزت في تخطيطها لواجهة الحركة الطلابية بالعمل على 
رو اة وشراء زضائ بمجموعا هن الفسرات ثم الجفل عى تيم 
وتفتيت صفوف الحركة الطلابيه واثارة البلبلة الفكرية ودعم الاتجاهات الطائفية 
المتطرفة بين صفوف الطلاب » والإرهاب الفكرى الذي يصبغ كل تحرك باللون 
الاحمر وشن حملة ضد الماركسية والشيوعيين فتكال الاتهامات جزافاً لكل 
القوى الوطنية وظهور نغمة الاتهام بالالحاد والعمالة » والارهاب الفعلى بتشكيل 
مجموعات منظمة مدربة على استعمال القوة ضد كل من له رأى حر والاتجاه 
التتصفية الجسدية للعناصر الوطنية الثورية » ومن اهم هذه القوى الطليعة 
الإسلامية وتنظيم الامانه العامة وتنظيم القذافى » وقد اوضح الكاتب نبذه عن 
كل من هذه التشكيلات وفكرها وهدقها . كما هاجم اصدار قانون الوحدة 
الوطتية وحماية المال العام وهاجم بعض القوانين الجامعيه » ثم تحدث عن بعض 
الوقائم ف يحض الكلا د رع ا جد ات فتها يمد آعفاء الفريق ادق من 
منصببه » ثم تحدث عن مجلات الحائط واورد ان القيادات الطلابية الديمقراطية 
طرحت برنامجاً للعمل منذأبداية العام الدراسى تبنته جماهير الطلاب واورد 
تصوص هذا البرتامج . 

وتحت عنوان (الناصريون السوريون والصداقة العربية السوقيتيه) ورد 
حديث للدكتور جمال اتاسى الامين العام للحزب الاشتراكى السورى يتحدث 
فيه عن الصداقة العربية السوقيتيه وموضوع انهاء مهمة الخبراء السوقيت فى 

وتحت عنوان (حكم الردة الدمويه وجماهير الشعب السودانى وجهاً لوجه) 
تضمن تعليقاً على احداث السودان وما يحدث فيه الحزب الشيوعى السودانى . 


انیا 
استجواب عبد المعطی محمود محمد المدبولی . 


فى وخ الجمعة /١‏ 4۷۲/۴ الشاعه الحائقة عكو ضباحا يميتي مباحة 
أمن الدولة قام الاستاذ صهيب حافظ وكيل نيابة امن الذولة العلياً باستتجواب 


a, 


4 i . a 


ھ 


ود 
MS‏ الذى رأة مهم الشنياسة منذ غام KS‏ 


حیٹ انضم فی هذا التاريخ ألى جماعة الإخوان ن المضلمين ؛ وكان بفتقد يختقد انهم 
يدعون الى العدالة الاجتمامية والمساواة ين الثاسن إلا انه ااخظاتها مَجزذ 
e‏ ع حعنن فا فانفصبل عنهم فى سنة 6۹( 


تضم الى ميجر الفتاة لإن كلذم احم حسين كأن يعجنبة انه كان ينادئ 
aT‏ وکان فی هذة الفترة'يعمل فى َنْركة املع والصودا “بکفر 
,الزيات كما كان يتخب عضواً بالنقابة وانه بعد فترة اكتشق ان اعضاء م طني 
ٍ الفتاة ينادون بشعارات ولاينفنوها فانفضل عنهم . وف تهذة الفترة كان صديقه 
"عبذالوهآب العزازى من انضار السام فى قز ألزيات کان ان اخته بها 
,طالب فى الجامعة وعند حضوره الى البلد كان يكلمه عن الاشنتراكيه وشح له 


و شتراكية العلميه فاقتفع بان الأركسيه هنى التي تخر تمن رأى المخموع وان 


: تطابيقها يؤدى الى حل مشأكل الجماهير‎ ٠-٠٠ 

E be NESS ay 
عبذا نعم قمحة وهى جزء من تنظيم خزب العمال والفلاخين انه قام بتجنيد‎ 
۱110۹ اعبدالعزیز رشوان وعندما قبض غبد الناصر على الشيوعيين فى سثة‎ 
تعرف‎ ۱۹٦٤ لم يقبش عليه وتوقف نشاطه . ويعد الأفراج عن الشيو ميان سنة‎ 
على الدکٹور جمیل حقی الذی کان معتقلاً مع فکری رفاعی وعبد الزیز رشنوان‎ 
وكان نتردد عليه فى الاجزاخانة الخديثة في السشياشة ويعد جطفية انور‎ 
السادات لمجموعة على.صبرى اعطاه جميل حقى تحليل سياسى للموقف من‎ 
مأو لقرامته زالمناشة فيه ء واضاف أن شحمد على‎ ٠١ أيام مبدالناصر حتى‎ 
یوی الخشن كان يضر مناقشتهما :وأتفق شلاتهم ن علی تکؤین خليه على‎ 
امل ان يستطيعوا فی اسابل تکرین خرب شیش . وان جميل اعطاه.منڈ‎ 
اسبوع نسخة هن لائحبة الحزب أقرامتها والمناقشة ي ها !ل انه لم يستبلع‎ 
راتا اى اقتا حت قى عاي ر ا‎ 

راشا ات علد دقوع اجدات الطایه فی محر کان اتير جنمیل چنل 
الم ي اغات وا ت في ااه ارات عل ان ي ا 


N 


محمد غثمان.اسماعيل عضو امانة تنظيْم الاتحاد الأشتراکی کان يجندٍ بعض 
الظلبه ولحم الاجر ويخ رهم عن شرب الطلا الا شین ٠‏ كما إن 
شخص اسمه توفیق عویضبه من المؤتمر الاسلامی کان يجند مجموعات من 
الطلبة المتدينين زى الاخوان المسلمين للاعتداء على الطلبة الماركسيين » واتفقوا 
ى رع الى لانن وعم ا ن لقع الإتهاء الخ ر فا عل كار 
ال تة افر ركا لطبا انكو ل ق ك ا عا جل 
حقى مسودة المنشور ٠‏ واخضر اوراق الاستنسل ورونيو وماكينه كتابة إلا أن 
طبع المنشور لم يتم نظراً لالقاء القبض عليهم . 
ile‏ 


استجواب محمد علی بسیونی الخشن | 

فی یوم ۱۹۷۲/۲/٤‏ الساعه الحاديه مشر صباحاً بادارة مباحث امن 
الدولة قام الاستاذ رجاء العربى وكيل النيابة باستجواب محمد على بسيونى 
الخشن . ۰ 

ذکر فی اقواله انه فى سنة ۱۹١۸‏ شارك الدكتور جميل حقى فى الدعاية 
لانتخابات الاتحاد الاشتراکی وکان يتقابل معه ویتردد عليه فى الاجزاخانه وكان 
جميل يتكلم عن تجار الشعوب التى اتخذت الماركسية مبدا لها ب ٠‏ 

وعندما سئل عن آراءه وميوله السياسيه قال انه مون بفكر عبد الناصر 
وخطه السياسى وهى الميثاق وكل النظم التى ارساها والمكاسب الاشتراكية التى 
تحققت فى حكمه وانه مؤمن بتحالف قوى الشعب العاملة كما نظمه الميثاق . 


انه رى :ان نظام الحكم الخال نظام نى مخلمن: 

وعندما سئل عن رأيه فى الاحداث الطلابية الأخيرة قرر ان الحكومة كان 
مخت علا ان ع وا ل أك فن دك خي واف الا ران ت 
لهم بتعليق ملصقاتهم اذا لم يكن فيها تجريم النظام لان كتاباتهم تعبر عن القلق 
وتساؤلاتهم تدور فی ذهن الناس جميعاً . 

ونفى ان يكون جميل حقى قد اطلعه على أية اوراق أو دراسات أو 


-NE- 


تحلياذت حدرزها ا ات ی ر EAS‏ 
المدبولی بان جمیل جقی کون منه ومن بسیونی ومدبولی خلیه خاصه بالحزب 
الفتوعىالشرى :د ا تزاكاً شهرياً أو انه.اطلعه غلى مجلة الشرؤق 
آوای بیانات . ّ ۰ | 
وشل عن الورقة المضنبوطة بمنزل جميل حقى المحرره بالالة الكاتبه 
والمنستؤنة إليه والتنْ جاء بها انْ الطاقات الثورية المختزنة"داخل حركة الشباب 
والتی ظلت حتی"الآن بمنأى عن ا مشاركة الجدية فى بناء دولة العمال والفلاحين 
وا لقن ادىن مندع ال أن لخت دو فا فى إعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية وفقاً لمعابير الا شتراكية الثوزيه وتعميق مفاهيمها الثورية.بين الجماهير 
العريضه من الغمال والفلاحين القوى الاكر عدداً واأصحاب المصاحة الحقيقية 
فى استمرار الثورة . 
فاعترف بکتابته لهذه الورقه وقال ان فکر' فی ارسال هذا البیان فی شكل 
مقال الى احدى المجلات وعزضها ضمن مجموعة من القصائد على الدكتور 
جميل لاأخذ رأيه فيها إلا ان جميل احتفظ بها ونسى هو الموضوع ٠‏ واضاف انه 
كتب هذا البيان.اثناء انتخابات الاتحاد الاشتراكى الأخير . 
ولم تستكمل نيابة امن الدولة العليا التحقيقأت فى هذه القضية حيث صدر 
قرار بإحالة الاوراق والمتهمين المقبوض عليهم الى المدعى العام الاشتراكى 
بتاریخ ۱۹۷۳/۲/1 ۰ 


السباب السراسع 


نحفیفات المدعى العام الاشتراكى 


4 


¥ 


القصل الأول 
مجموعة كفر الزيات 


الضرع الأول 
تحقيقات الدكتور ابراهيم على صالخ امحامى العام 


بعد إحالة اوراق التحقيقات الخاصة بالدكتور جميل اسماعيل حقى من 
نيابة امن الدولة العليا الى مكتب المدعى العام الاشتراكى » شرع الدكتور 
ابراهيم على صالح الذى عين محام عام بمكتب المدعى العام الاشتراكى قى 
مباشرة التحقیق بتاریخ ۱۹۷۳/۲/۸ » فقام بسؤال كل من المقدم محمد حسن 
على الطنطاوى مفتش مباحث امن الدولة بالغرييه » والرائدين محمد جلال 
عبدالسلام غنيمى واحمد شوقى محمد الجعار الذين رددوا ما سبق ان ذكروه 
بمحاضر تحرياتهم ومحاضر الضبط والتفتيش . 
استجواب جمیل اسماعیل حقی 

وفى يوم الجمعه ۱۹۷۳/۲/۹ مثل الدكتور جميل حقى امام المحامى العام 
الذى ساله عن الاوراق والادوات التى ضبطت بالصيدليه بمعرفة مباحث امن 
الدولة وهل هى مملوكة له » فاجاب بأن هناك اوراق كان يسجل فيها خواطره 
ويعض اللخصات لا كان نقرأه ويعض الخطابات الخاصة وأنه يقر بملكيته لها . 
فاجهه الق با ورن بم ضر القنبط والتفتيش الذى اجره اة اين 
ألدولة انه عثر بالصيدليه على ماكينة طباعة زرقاء ماركة ريتجتون عربى واه 
ورقه استنسل بدون کتابه وورقه استنسل مکتوب عليها اریم اسطر بعتوان 
(نداء الى الشعب) موقم عليه (لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطيه) ولوح 
زجاجى وانبوية حبر طباعة ماركة ليد واسطوانه مغطاه بالكاتشوك ذات يد 


4 


VA 


حديديه رولاںء وورد باللحضر انهذهالآلات والارراق ضبطت بالصيدليه » 


فاجاب بأنه يقر فقط بالاوراق التى يسجل فيها خواطره الخاصه وآراثه الخاصه 
ايضاً بالنسبة للاحداث آما فيما عدا ذاك فإنه يتهم مباحث كفر الزيات بطبع ما 
نفب إليه بالاضافة الى انه يجهل جهلاً تاماً أنه ضبط بالصيدليه عدد ٤٣‏ 
متشون بعنوان (نداء الى الفأعب) لوقع باسم لجذة الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية ومسودة هذا المنشور المكتوب بالحبر على ورق شفاف » رأضباف 


ان رجال مكتب مباحث كفر الزيأت هم الذين قامؤا بطبع هذا المنشور'وانه قد 


اتهمتهم بذلك امام وكيل نيابة امن الدولة وانهم قاموا ا 


“الا القيشن عليه وترحيله الى القاهرة : 


وعندما سئل عن اتجاهه الفكرئ أو سيول الفقاندة أي الذهبة قرز آنه 


٠‏ ليس هناك من أحد فى عصرنا لیس له میول سیاسیه أو عقائدیه وبالثسبة له 
فهې ذو میول مارگسیه وهو آمز لیس حالیاً ا لای SS Ga‏ 


دة شي ] لصيق بالانسان وأن اى مثقف فى العالم لابد له لكى يسٹحق ق هذا 


اللقب ان يكون له موقف خاص تجاه قضايا' عصره ووطنة . 

فساله المحقق عما يقصده بقوله ان له ميولاً ماركسية > فقال لقد أقر 
هد ا رای این وی اون ا لار که ةا وا ء فى الدولة 
بحغلون تفن فده الول وکا نوا راد له فى الات قال وما قوان منرسى 
واشسماعیل صبری عبد الله ؛ وانه اذ یعتبر نفسه مثقفاً ثوریاً فان هذا'یعنی انه 
بلا شك يمتلك مقفاً فكرناً تجاه الاحداث والمواقف العالمية والمحلية : 5 


٤‏ وفى نهاية التحقيق اثبت الحامى العام الدكتور ابراهيم على صالج طلب 
الدکور' جعي اشماعيل حقى مناء ء اليوم للتحقيق . ٠.‏ 

ثم اثبت انه بعد عرض الاوراتی على المدعی العام الدکتور مصطفی ابو زيد 
قنهمى يعدل عن طاب الذكتور جميل اسماعيل حقى للحضور مساء ويطاب 
باکر صباحاً عبد العطى محمود المابولى . 
٤‏ کی ات ا اس امات ب میرن ار اوا الس الا 


-۷۹- 


aw ۰. -‏ ت 
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الذکیں جيل إسماجیل قى دة لان بوم سجن القلعة- 


۰ استجواب عبد المحطى محمود المديولى 


وفى يوم السبت ۱۹۷١/١/٠١‏ قام المحامى العام الدكتور ابراهيم على 
صالح باستجواب عبدالمعطی محمود المدبولی فساله عما قرره فی تحقيقات 
نيابة امن الدولة ان الدكتور جميل حقى كان قد ذكر له ان لديه آلة للكتابه 
واوراق استنسل فهل شاهدها ؛ فاجاب بان الدکتور قال له وأکنه لم یرها . کما 
سئل عما قرزه فى تحقيقات فيابة امن الدولة من انه قد بدا فى طبع منشور 
واته طبع نسخة واحدة » فاجاب بأن حاول طبع هذا المنشور بالمعمل الموجود 
بالاجزاخاته وان ذلك يتم بوضع الاستنسل فى خشبة ويمشى عليها الحبر » 
وانه قام بذلك !ا ان المنشور لم يظهر لان الاستنسل كان بايظ فغادر المكان 
وجمیل قال انه سوف يقوم بعمل استنسل آخر . 

وسئل عما إِذا NS‏ استعمال الالة الكاتبة وطريقة 
الكتابه بها على الاستنسل E‏ کان جمیل یعرف ام لا - وقرر 
انه لم يشترك معه بعد ذلك فی طبع ی منشور 

aS ESCA,‏ فقرر أن 
الدكتور جميل اخبره عنها لكنه لم يقرأها . 

O n ORE ESE 
وعمن اعطاها له فاقر بحيازته لها وان الدكتور جميل هو الذى اعطاها له منذ‎ 


حوالى عشرة شهور أو سنه . 

كما سئل عن لائحة الحزب الشينوعى ا مضبوطه لديه والمكونة من ثلاثة 
وعشرين صفحة فاعترف ايضاً بحيازتها وان الدكتور جميل اعطاها له لقرابتها 
ولك ول القن لیخ بابوع إ۷ ادم ام ي تفة يتفقوا بعد على كيفية قيام او إنشاء 


م وت e‏ 


. 
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فاجاب باه مدرس ابتدآئی وانه یعتقد انه هی سبب القبش علیهم لان الاکینه 
کانت عنده ولم تکن فی الاجزاخانه وهی الذی کان ْكتب عليها وكان يَجالسهم 
ويتناقش معهم فى الامور السياسيه . وقرر أن الدكتور جميل احضر هذه 
الماكينه من اسنبوعين وانه علم من الدكتور ومن محمد ابو النصر أنه الاخير اخذ 
وا ی ااا عا ووا م وار ل0 
الماكيثه قديمة وانها بتعذبه فى الكتابه وكان قد وضعها فى بلدته سلامْون 


بزیازةامه فی کل يوم جمْغه » وأنه کان يأخذ ورق الاستنسل لکتابته » وانه اخذ 


LEE IEA‏ إلا انها لم.تظهر : ونفى ان يكون 


الدكتوز جميل قد قام بكتابة الاستنسل بنفسه ٠‏ واز ن ما ذکزه فی هذا 


- .الخصوص كان بخصوم المسودة . واضاف ان محمد رزق ابو النضر هو 


۰ الذى قال انا عندى حته نؤمن فيها الماكينه بعيداً عن البلا حالص لأن بيته فى 
Sa SS‏ 
محدش بشزفها : 0 ٣‏ ا 

وعقب ذلك اقفل المحضر وطلب المخقق اجضار محمد على بسيونى 
الخشن للحضور من سجن القلعة الساعة السادسة مساء اليوم  .‏ ' أ 

کت ایی اب بی رالراق ع ادن الام فد اونا ن 
على محمد رزق ابو النصنر و تفتنش تفتيش فسكنه بكفر الزات وبقرية سلامون 
بمحافظة البحيرة . 


شتی رز او ا 


وفی يوم الاثنین ۱۹۷۳/۲/۱۲ قام الدكتور ابراهيم على صالع المحامى 
العام بافتتاح ES E ET i‏ 


A١ 


وتفتيش مسكنةه بكفر أأزْرأن ويسلامون وان التفتيش لم يسفر عن ضبط أية 
ممنوعات . 

وقد قام المحقق عقب ذلك باستجواب محمد رزق ابو النصر فساله عن 
علاقته بالدکتور جمیل اسماعیل حقی فذکر ان علاقته به تنحصر فی شراء 
أدوية منه فى بعض الحالات . وسئل عن علاقته بعبد المعطى محمود المدبولى 
فقرر ان بنته بتاخد عنده دروس . ونفی ما ذکره المدبولی من ان جمیل حقی 
سلمه ماكينة للكتابه على الآلة الكاتبه وانه نقلها الى قريته كما نفى !ن يكون قد 
كتب عليها أية ورقه استنسل لأنه لايعرف الكتابة على الماكينه . 

ثم سئل بعد ذلك الرائد احمد شوقى محمد الجعار رئيس مكتب مباحث 
أن اول نكف الزات عن مطوماة فن سحت زى ا التضن فقرر اه رف 
ان محمد ررق ابو النصر مدرس بمدرسة ابتدائية بكفر الزيات ويعطى بمنزله 
دروس خصوصية التلاميذ تستغرق معظم وقته » واضاف الضابط انه بمراقبته 
لصيدلية الدكتور جميل لم يلاحظ تردده عليها . 

وعقب ذلك قرر المحقق اخلاء سبيل محمد رزق ابو التصر فوراً . . 
استجواب محمد علی بسیونی 

وكان محمد على بسيونى الخشن الحاصل على بكالوريوس تجارة من 
كلية التجارةالخارجيةوالمجند بالقوات المسلحةوالتحفظ عليه بتاريخ 
١-۰‏ قد اجاب على سؤال المحقق-كيف دعاك الدكتور جميل اسماعيل 
حقى الى سعاونته فى طبع المنشور الذى يعده بقوله انه كان فى الطريق الى 
متزله الماعة العاشرة مساء وكان يوم خميس وعند مروره امام الصيدليه وجد 
الدكتور جميل ومدبولى يقفان خارج الصيدليه قدعاه الدكتور جميل داخل 
الصيدليه واخبره ان هناك منشور مع محمد رزق ابو النصر ليكتبه على الآله 
الكاتبه» فاعتذر له واخبره انه يجب ان يكون فى وحدته بالجيش الساعة 
العاشرة صباح اليوم-التالى » إلا ان الدكتور جميل أصر على موقفه وألح فى 
ضرورة ذهابه مع مدبولى الى محمد رزق وفعلا ذهبنا الى منزل محمد رزق 
وصعد مدبولی الى منزله ثم عاد وقال ان محمد رزق مش موجود . 


وعندما سئل محمد على بسيونى عن سبب اعطاء الدكتور جميل المنشور' 


ت 


محمد رزق ابو النصر » اجاب حتى يقوم بكتابه على الآله الكاتبه . واضاف ان 
الدكتور جميل اخبره ان محمد رزق ابو النصر عرض عليه فكرة اصدار 
متشور يؤيد الحركة الطلابيه وتأثر الدكتور جميل برأى محمد رزق وكذلك عبده 
المدبولى ١‏ وقرر انه عارض قكرة اصدار المنشور وعدل الدكتور جميل عن 
اصدار النشور وبعد مضی حوالی اسبوعین فوجئ فى مقابلته الأخيره معه 
يقول له انه قرو ان يطيع المنشور وطلاب منه الذهاب الى محمد رذق كما سبق 
ان اوضع . 

ا ی ی کو کت 
ستتولى الكتابة عليها » اجاب بتاعة محمد رزق ابو النصر » ثم قال انا معرقش 
. الماکینه ازای جت بس هی كانت قى بيت محمد رزق ابو النصر والدكتور جميل 
قا هید ررق ابو ال را 0 ان ت لا و 5ا 
رزق هو اللى جاب الماكينه . 

ا غل ع ل ی زرو ا 
من ان"الدكتور جميل حقى هو الذى احضر ماكينة الكتابة وهو الذى سلمها 
محمد رزق ابو النصر » فقال انا معرفش الظرؤف اللى جاء بها فيها وشقته 
مرة بيكلم محمد رزق ابو النصر بعيد على اتفراد ويبعدين من حديتهم لما علو 
صوتهم عرفت انهم بیتکلموا على ان محمد رزق يجيب ماکیته . 

وسئل ان كان نعلم ان ماكينة الكتابه كانت قد نقلت الى قرية سلامون 
موطن محمد رزق اب النصر » فقال ايوه اعرف » واضاف ان الدكتور جميل 
قال له ان الماکیته ح تروح فی بیت محمد رزق الموجودة فی سلامون / راضاف 
ان محمد رزق جأب الماکینه وانه شاهدها فی الاجزاخانه والدکتور جمیل قال 


- : الماکینة.ح روح بیت محمد رزق وان محمد رزق يودیها فی بلده سلامون ' ء وانه 


رأى ألأكنينة فى الضيدليه فى علبة كرتون فى المعمل . وانه کان موجوداً فی 
الصيدليه عنذما خضر محمد رزق لأخذ الماكينه وكان يوم بيس ومحمد رزق 
aE a a E‏ 
وكانت الواقغه ى الساعة عشرة-صباحاً . 


تحقيقات الاستاذ امين عليوه المحامى العام 

وفى يوم الاريعاء ۱۹۷۳/۲/٠١‏ الساعه ١‏ والدقيقه ٠٠‏ قام المحامى العام 
أمين عليوه بالتحقيق مع جميل اسماعيل حقى » واثبت فى نهاية محضر التحقيق. 
ملحوظه : اشرف السيد المدعى العام الاشتراكى الدكتور مصطفى ابو زيد 
فهمى على التحقيقات كما حضر جانباً منها الزميل الدكتور ابراهيم على صالح 
المحامى العام . 


اعادة سوال حمل اسمامیل حتی 
سئل جميل اسماعيل حقى عن البيان الخطى المعنون بيان الى الشعب من 
اجل التحریر والاشتراکیه تواصل القوی والدیمقراطیه نشاطها » وعما اذا کان 
قد کتبه بخطه » فأجاب بأن هذه الورقه ليست بخطه . فسئل إن كانت مسودة 
مجلة الشروق قد كتبت بخطه » فأجاب بأنه لايعلم عنها شيئاً وليست بخطه . 
فووجه بما قرره عبد المعطى المدبولى من انهما كانا قد اتفقا سوياً على 
تشكيل خليه شيوعية ومعهما محمد على بسیونی فطلب مواجهته بالمدبولی . 
كما ووجه بما قرره المدبولى من انهما كانا يفكران فى احياء الحزب 
الشیوعی وانه حرر مشروعاً ببرنامج الحزب ضبطت نسخه منه لدی کل منهما » 
فاجاب بأنه يطلب مواجهته بالمدبولی . 
ثم اعاد المحقق عرض البيان عليه المعنون ( بيان الى الشعب من اجل 
التحرير والاشتراكيه تواصل القوى الوطنية والديمقراطيه نضالها ) فأقر بأن 
هذا البيان بخطه وانه من اعداده الشخصى ومستوحى من ازمة الحالة التى 
- تمر بها البلاد . ا 
ووجه بعد ذلك بما قرره عبدالمعطى المدبولى من انه احضر الآلة الكاتبة 


من القاهرة وورق الاستنسل والرونيو لطباعة المنشور وانه وضغها بالصيدليه ؛ 


س 


-Af— 


فطلب مواجهته بعبده الدبو لی . وأاضاف ان ضابط المباحث قال له يوم القبض 
ان عبده المدبولی مصاب بانهيار وعمال يعيط وعنده اسهال وان لايدرى بعد ذلك 
ما کل ته وار موف یي خا ب موا هة 

سئل عن مسودة المخطوط التى تحمل اسم الشروق وهل كتبت بخطه » 
فاخا ت انها ليست بخ , قل عي اها ل فاخا تاها وك الله عن 
طريق البريد » وانه لايعرف من e a‏ 
الحقوقيين الديمقراطيه . 

۰ ا ا ای و ا ی 
وانه نقلها عن المخطوط المرسل إليه بعد ان ت سياسياً بالافكار الواردة بهذا 
االخظوظ : : 

EER GE E 
» نبیل صبحی حنا وانه زاره فی منزله حین علم بزواجه زادیه ابنة اسمها دالێا‎ 
وأن آخر مره قابله تھا کان فی خدود شن أن شور وتف قبل القن غا‎ 

ول عن اكان الى كان بشم في عه شون الى الغاس فن اجارت 
الاسبوعية ٠‏ فقرر انه كان يبيت عند أخيه فى مصر الجديدة وأنه يعمل طبيباً فى 
مستشفى منشية.البكرى . فسئل إن كان شقيقه هو الذى ارسل إليه مسودة 
الشروق» فاجاب طبعاً لأ ده راجل مالوش فى السياسة اطلاقاً . فقال له المحقق 
اليس من المحتمل ان يكون هو الذى ارسل إليك هذه الاصول دون توقيع على 
انشا الك سفق ر ف رخات هدا اسر مد بات اه تن 
تح عن الا ااي و خي بر اعا الق فا الس ع 
المجتمل ان شخصا ما كلفه بكتابة هذه الاصول ليرسلهاً إليك بخطه حتى 
تم ا ی اسای ا خا فا ای ل خی داس کا 
شقيقى وانا اعرف خط شقيقى كويس ولا اعرف ما الداعى لمحاولة اقخام 
شقيقى فى هذا الموىضوع . 

فقال اللحقق مادام الامسول قد ازسلت خفلا من الترقيع إلا يحمل ان 
يكون شقيقك هذا هو الذى ساهم فى ارسالها بخطاب منه فيه إشاره الى 


تو 


مرسلها الحقيقى لكى يدجل ألطمانينه الى نقسك » فاجاب جميل حقى ان هذا 
مستحيل لانى اعرف اخى حق المعرفه وهو انسان لايهْثم إلا بجياته الخاصه 


فسئل هل تعرف خط شقيقك جيداً » فاجاب طبعاً واعتقد ان هناك فى 
اوراقى الخاصه خطابات بخطه . 


وسئل عما إذا كان قد اطلع احداً على مجلة الشروق بعد ان قام بكتابتها › 
فاجاب أن احداً لم يطلع عليها » لأنه انتهى من نسخها قبل القبض عليه بقليل . 

وقد قام الاستاذ امين عليوه المحامى العام باعادة سؤال جميل اسماعيل 
خقی مر ة اخری بتاریخ :۱۹۷۳/۲/۲ ٫واٹیت‏ فی هاي منحضبره ان المدقی 
العام الاشتراكى الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى قد حضر طوال التحقيق 
وأاشرف عليه واداره كما و جانا ت الل الکن ارامت غل ماك 
ا ي ` e‏ ) 

واا اتی ون ان ای جهنل استاغل حف فی عة امور 
ودون مقدمات سئل من الذى سلمك مسودة الشروق ؟ 

قرر بالآتى : فى هذا الوقت الذى خيرت فيه بأن أقر بأشياء تتعارض مع 
كرامتى واحساسى بالمسئولية التى يفرضها على ضميرى الوطنى وفقهمى 
السياسى » فى هذا الموقف الذى وضعت فيه بين خيارين اما ان اقر وأعترف 
على آخرين أو أن يأخذ التحقيق شكلاً يعرض فيه امن واستقرار العديدين غيرى 
وعلى رأسهم اخى فاننى اقول وانا اشعر بثقل العبء الذى يعتصرنى وشعورى 
بالمرارة والاستنکار لا یحدٹ فاننی اعلن وانا ادین نفسی » قبل غيرى على هذا 


الإعلان بأن الذى سلمنى هذه الاوراق هى نبيل صبحى حنا وفيما عدا هذا 


الإعلان الذى يملؤنى بالخزى والعار فاننى لن انطق بأى كلمة » ذلك ولسيادة 
المحقق ان يقعل بعد ذلك ما یشاء وقد طلبت ان يسجل هذاً على لسانی حتی 
يكون شاهداً على ما قلت ولم اوافق اطلاقاً على ان اقر بذاك دون تسجيل حتى 
یکون من حقی امام نفسی وغیرۍ ان اتحمل وطأة هذا الإعلان أيا كانت . 


وهنا آشت المخقق ‏ التخوظ الاه د ولقد خرضن السبد الدكتؤن حقى 


ویم > 


A 


Ty‏ الشؤال وقد وجدنأ ان امانة 
التيحقيق واللحضر هو فى امقام الاول ملك للمتتهم٠ان‏ نجيبه الى ما:ارايإعلماً 


TT‏ ج 


م 


عنذمنا'تردد فى الإإجابة على هذا السنؤال تردداً طویلاً افهفتاة | ا 1 


E 1 .العامة فى الاجابة في التحقيق تحتم‎ ٠ 
ر ا ی ری فی د ی ای ا ف ي‎ E 


: ا فإن:الإمبزل العامة بالقانون فی هذا لمجال تلزم البحقق بان لجأ 


e الى اچزابات القبض والتفتيشن بالنسبة لسائر الاشخاص الذين تخوم‎ ٠ 


شبهاتٍ قوية"ولذاك: 'فانه برفضه الإجابة على هذا السؤال فلن يفعل سوى امرين 
الاؤن ا لن يعظل, العدالة الى الإبد وانما سوف يۇخرما ا فقط وسیصل اقيق 


لي ال زه بم فترة طالب أو قضرت ا e‏ 


انام نجير ابائن عليه من ان يقرل الحقيق رالحقيقة وحدها ولعله اعتبر ذلك 
نوعاً SE TET‏ 


4 واقفل المخضز عقب اثبات ما تقدم وكانث الساعة الثانيه عشر منتصف 


اليل . 
) الفرع الثالث 
آل علی نیل میدق خت واستجواه E‏ 


تاریخ ۹۷۲/۳۲/۲۱ ارسل الدكتور اا 
واتار القنی لكب الدعی کک خظان الى موز باکت اش الدولة يخطرءه 


AY 


وف يوم ألاريئه ۱۹۷۳/۴/١١‏ الساعة ٠١‏ والدقيقه ٠١‏ قام الاستان امين 
عليوه المحامى العام بافتتاح محضره واستدعى ا متهم نبيل صبحى حنا 
المحاسب بالمؤسسة المصرية للصتاعات الكيماويه وشرع فى استجوابه . 

سئل عن عدد المرات التى ارسل فيها مسودة مجلة الشروق الى الدكتور 
جمیل اسماعیل حقى ‏ فاجاب لم يحدث مطاقاً » فاطلعه المحقق على المسودة 
المضبوطه لدى جميل حقى واتهمه بأنه هو الذى قام بإعداد مسودة الشروق 
عدد يناير سنة ۱۹۷١‏ وسلمه الى جميل حقى » فقرر ان ذلك لم يحدث إذ آنه 
انقطع عن العمل السیاسی منذ عام ٠٣٩٩‏ . 

سئل عما إذا كان قد ارسل مجلة الشروق التى عرضت عليه بالبريد إلى 
جمیل جقی » فاجاب بالنفی ؟ 

فسټّلعما إذا كان قد سمم عن جريدة تصدر سرا وتكتب بخط اليد 
اسمها الشروق » فاجاب بالتفى . 

فووجه بما ذكره الدكتور جميل حقى من أنه ارسل إليه مسودة الشروق ٠‏ 
فقال ده كلام كذب ولا يدرى سببه فساله المحقق ولاذأ يتقول الدكتور جميل ` 
حقى عليك کذباً ,فاجاب » مش عارف اقول یه ده مصیبه ده انا صاحب عیال 
ويارعى بيتى وامى ارملة ٠‏ فاعاد المحقق عليه السؤال وما الذى يدقع الدكتور 
جميل حقى الى اختيارك وحدك دون سائر الرفاق القدامى ليتقول عليك ظلماً . 
اغا فی حیرة وواقع فی مصيبه مش عارف فعلاً فى حيرة حقيقية . 
Cm e O‏ > قال » ادا لم 
اسمع عن المجلة دى . 

وفی یوم الخمیس ۱۹۷۳/۲/۲۲ افتتح الاسبتاذ أمين عليوه المحامى العام 
بمكتب المدعى العام الاشتراكى فى الساعة الثانية مساء منحضره لإعادة سؤال 
نبيل صبحى حنا » وقد اثبت فى تهاية محضره ان المدعى العام (الدكتور 
مصطفى ابو زيد فهمى حضر طوال فترة التحقيق واشرف عليه » كما حضر 
السيد الزميل ا العام واستمر التحقيق 

a E 


-~AA-— 


eS E E i GS E e 


| IAME g10 ٠ءةتس الفور با لد العتقال ألنى كان تقلا سا بين‎ e 
ؤیدغی خمد بحسن ابمنشاوی ¡ قام بزیارت'منذ عدة شنهوز واطلعهعلی-تقزیرین:,‎ 
3 j و هفنا بعتؤان :الاسام وخطوتان الىالخلف زالأخز عن اللنينةة‎ 
٠٠٠ الطبقية لحكوثة بغثوان (الشروق) وطب من إبذا الأ »واكان قلن. زك‎ ١ 
العمل الشنياسىإفنذبعام 6 فقدٌ اخبره ان :الجزت :قد اعلن حل نفسه وأنه.‎ 
یری ان یبقی الوغیع بعلی ما هوتعلیه , وانه حدت فی الشهر الماضی ان زازه‎ 


فتك له واقعة النشاوى فطلب مته حمل أن تطلعة غلى أئ شى هن هذا الع 


راف تت ادف فن اتراق مل ق ان وا انشائ واعطاة اناق 


واشکر: على الادوزة الى ا لبنته ».فذهب ا المحطة فی الساعة الثامنه 
مساء واعطی جمیل الازراق التى اخضرها' المنشاوی : 0 
وعقب ذلك أمر المدعى العام الاشتراكى بتنفيذ أمر التحفظ الصادر مته . 
وقى يوم الستبت١٤٠‏ مارس سنة ۹۷١‏ خاط الدكتور ابراهيم على 
ا المحامى العام والمسنتشار الفنى لمكتب المدعى الاشتراكى مدير الادارة 


العامة لمباحث امن الدولة بخطابه.السرئ رقم ١١١‏ المكتب الفنى ٠‏ يبلغه فيه انه 
با اققات الى جرا اك في اة ر ا ا 0 ر 


تحقيقات مكتب المدعى العام الاشتراكى ونظراً للحالة المرضية التى يعانئ منها 


ا مهم نبيل ضبحى حنا نرجو التنبيه باتخاذ اللازم تحو كفاية الرماية الطبيه له 


علی آمل وجه NS‏ اور الني آنا ان شتراکی 


So a EE ا‎ 


. ؤقد بلغ كبير.الاظياء الشرعيين بصورة من هذا الخطاب فى ذاف 
وبتاریخ ۱۹۷۲/۲/۲۸ قدم الدکتؤر ضبحی اسکندر ملّديز عام التفتيش 


` 


ألقنى بسصلحة الطب الشبرعى والدكتور مختار بشاى طبيب سجن القلمة 
تقریرهما الذی اثبتا فيه انه بتوقیع الکشف الطبی یوم ۱۹۷۳/۲/۲۲ على المتهم 


والطعام ولم يتضمح من الكشف الاكلتيكى عليه وقتئذ وجود حالات مرضبة تعلل. . 
ذلك کما لم تبدو عليه علامات شلل بالاطرأق ۰ وفشلت محاولات اقناعه بتناول 
طعامه أو الكلام وأكنه دخن سيجارة قدمت إليه وشخصت حالته ”هستيريا" . . 
وبالاطلاع على بطاقة امتهم العائلية تبين انه من مواليدبسوهاج فى . . 
۲ وانه موظف بالشئون الادارية بالمؤسسة المصرية للصناعات 
الكبماوية ومتزوح وله طفلة واحدة وقد عرض عليهما وهو يليس ملابسه الخاصة 
فى هتدام متوسط غير حليق الذقن منذ بضعة ايام ٠‏ وقد دخل الى حيث توجد 
اللجنة الطبية وه متوكئ على اثنين من الممرضين ويمشى بصعوية بالغة مع 
اهتزاز وارتعاش واضح بالطرف الايمن واقل وضوحاً بالطرفين السفليين وجلس 
فى هدوء مستقيماً بوجهه الى اليمين واعلى وغير محاولاً النظر الى عضوى 
اللجتة الطبية . 4 
واثبت فى التقرير انه قد فشلت جميع المحاولات لحثه على الكلام أو الإجابة 
على الاستلة ولو بالإشارة » وطلبا منه تحريك رأسه ومحاولة النظر إليهما فلم 
يمل » وحاولا تحريك رآسه تحوهما فتوترت عضلات رقبته رفضا مته لهذه 
الحركة . وقد طلب منه إغلاق جفنى العينين فلم يمثل وحاولا إطباق جفن احدى 
العينين فازداد اتساع العين الاخرى وتباعد جفنيها . ویتقدیم کوب شای له لم 
يكترث له ولم ينظر إليه ٠‏ وقد وضعا فى فمه سيجاره واشعلاها له فاطبق 
بشفتيه عليها واستمر قى تدخينها حتى تهايتها. وهي باقية بين شفتية ولم يحاول 
لسها بيديه . فعطلبا منه المشى ولم يمتثل ويمساعدته على ذلك ازداد ارتعاش 
ساقيه » وقد لاحظا انه يثبت قدميه بالارض بْحيث يحرك القدمين الى الامام فى ٠‏ 
احتكاك واضح بالارض وپالامتنا ع عن مساعدته سقط فی بطء على الارض أولاً 
عن رکبتیه ثم مال على مرفقه الايسر حتى لامس جسمه الارض دون رأشبه . 


کا 


واثبت الطبيبان انهما لاحظا توتر عضلات الرقبة اثنا ٠‏ محاولة ا لمش وانه 
: عند الشروع فى الكشف الاكلينيكى عليه انتابته نؤبة سزعة فى ألتنقن 
والنهجان بحيث بلغت سثرعة التنفس ٤‏ شهيقاً ئ E a‏ 
. عنه وعدم مراقبته ٠‏ 5 

کما اثبت الظتیبان انهما لم يجدا بجسفله اصتابات حدیثه . واه بالكشنف 
ليه وجْذاً ان حرازته طبيعيه والنبض ۸ والضغط /١۳:‏ ۰ والراس خالية من 
الاصأبات ولم يتيسر فخص السنان والاسنان لاطباقه فكيه ؛ والصدرا صميثه 
عادية واضوات التنفس طبيغية والقلب فى حدوده الظبيعية ودقاته عادية والبطن 
رخو العلات ولم يمكن الاحساس بالكبد أو الحجاب ويإفحص الجنجاب 
الغصْبْبى المركزى وجد ان ألافعال الاتعكأسية الفاترة عاديه ؤمتناظره على 
الجانبين مع تزايد بس يط بالر كب تين والكاحلين امتهم لايتع اون فى فحص : 
الاحساس باللمس رالآلم رع لامة باينسكى سلبليه والغضلات غادية القوتر 
وحركات ففاصل الجسم الجبريه عاديه . 

٠‏ وانتهیى الطبيبان الى رأيهما بأن اتهم المذکون مدع" وان ما یاتیه کله 
اقتال فة ) 

فى يىم الثلاثاء ۱۹۷۳/٤/۳‏ الساعه ٠١‏ والدقيقه ٠١‏ افتتح الاستان امين 
عليوةالمحامنى العام الاشتزاكل الذى اثبت فيه انتقاله الى سجن القلعة لناظرة 
٠١‏ المتهم ننيل صبحى حنا بعد ورود التقريرالطبى من مكتب الاطباء الشرعيين . 
وقد اشتدعى امتهم الى غرفة التحقيق بالسجن فدخل متوكئاً على اثنين من 
الممرضين وهو يسير”بصعوية وغى حالة ذهول وحاول المخقق سؤاله فلم يجي 
وذلك بعذ ان.اجلسه على اريكه : ثم استذعى المحقق الدكتور مختار ا 
بشای وساله شقوياً عن حالته فقرر ان حالته الصحية طبيعيه وانه يقر كل ما 
قد ابالتقريى ال الشرعى انه موضوع تحت الملاحظة يومياً وانه من اللاحظ 
ان المتهم: بدا يشعر بالاطمئنان قليلاً . - > 

كفا اثيت المحقق انه.يعد غرض الاورأق على المدعى العام الاش شتراکی کنب 
لادارة ا ن اا ا ن می ا لمستشفى المنيل 


1 


س 


الجامعى أوضعه تحت الملاحظة والعلاج الاو ا 
ونوافى بتقرير بنتيجة الكشف الطبى عليه 

وغی یوم ۲ ابریل سبنة ۱۹۷۲ ا الای اا واتار افك 
المدعى العام الدكتور ابراهيم على صالح مدير الادارة العامة لمباحث امن الدولة 
بكتابة رقم 1١۸‏ سرى المكتب الفنى يطلب منه التنبيه بإيداع المتهم تيل صبحى 
حتا E‏ حضر ققق اذغ 
العام الأشتراكى بالقسم الذى بقترخة طبيب سن القلعه بمستشقى القضصر 
.العينى العلاج مع اتخاذ اللازم فى شأن حالته . 

وبتاریخ ۱۹۷۲/٤/٤‏ قام بيب السجن بتوقيع الكشف الطبى على المتهم 
نبيل صبحى حنا وقدم تقريراً طبياً عن حالته جاء به ان حالته الصىحيه العامة 
طبیعیه ولایشکی من ای اعراض مرض عصبى وحالة فقد النطق التى يعانى 

متها مصطنعة ويمكن ازالتها بجلسة صدمه كهربائيه بمستشفى المنيل الجامعى 

قسم الإمراض النفسية والعودة الى السجن فور الانتهاء منها ولا داعى لإيداعه 
الس : 

وفى يوم ۱۹۷۲/٤/٠١‏ أشر الطبيب المعالج بقسم الامراش النقسية 
بمس فى انيل الجامعى - تشخيص حالته وعلاجه يحقاج لوضعة تحت 
الملاحظة ولا توجد حالياً اماكن لذلك وننصح بتحويله لمستشفى العباسيه . 

وفی یوم ۱۹۷۲/٤/۰‏ حرر المحامى العام الدكتور ابراهيم على صالح 
المستشار الفنى لمكتب المدعى العام خطابه الى مدير مباحث امن الدولة رقم " 
۲ سرى المكتب الفئى الذى ابلغه فيه انه تعزيزاً للحديث التليفونى الذى تم 
بينه وبين العميد محمود يونس ترجو التنبيه بنقل نيل صبحى حنا المتهم فى 
القضية ۹ لسنة ۹۷١‏ تحقيق مكتب المدعى العام الاشتراكى الى مستشفى 
العباسية حسيما اشارت بذاك مستشفى النيل الجامعى . 

كما حرر فى ذات التاريخ خطابه الى مدير مستشفى العباسيه بخبره فيه 
ان ادارة مباحث امن الدولة قد اخطرته بأن مستشفى المنيل الجامعى قررت تقل 
ل فجي غا الهم فى اقفن ١‏ س 1۹۷١‏ حكر فق كن الع 


اشقن 


AY 


العام الى المستشفى لوضعه تحت الملاحظة . 
رجاء التنبيه باحاطته بالعناية والرماية.الطبية على. الوجه الارفى ٠ ٠.‏ 
ٹم عزز خطابه هذا بخطاپ آخر .الى مدير مستشفى ألامراض النفسْيه 
بالعباسیه عاجل جداً سری المکتب القنی ۱۳٤‏ .مؤرخ ۱۹۷۲/٤/۷‏ › جاء به : 
نحيط سيادتكم علماً بأن نبيل صبحى حنا قد جاء امام مكتب المدعى العام 
کمتهم فی احدی الجرائم وبعد ان ادلی باعترافه بما قام به استدعیناه فى اليوم 
التالى لإجراء مواجهة بينه وبين شخص آخر ففوجننا بانه في حالة غير طبيعية .. ` 
لذاك فإننا اذ نبعث به الى سیادتكم نبعث به لعلاجه وذرجو ان تبذلوا اقصى 
درجات الرعاية الطبية والعناية والتمريض حتى يجد الشفاء السريع . ونحن 
ن انه سوف یجد لدیکم اقصی ما فى وسع الطب من عناية ورعايةتحتى 
یسترد وعیه كاملا .ذلك انه من تقالید مكتب المدعى العام الاشتراکى'ان يكفل 
٠‏ لن موا امامه اكبر قدر ممكن من الراية والعناية وأكبر قذر ممكن من 
الضتمانات . نرج التكرم بموأفاتنا بتقرير موجن عن حالته وسوف تواصل 
الاتصال بكم تليفونياً كل يوم اى يومين للاطمئنان عليه 
تاریخ ۹0 ارسل مدير دار الاستشفاء للصحه العقلية كتابة. 
الى النائب العام الاشتبراكى الذى جاء به انه بناء على كت ابكم المؤرخ 
۷ رقم ۱۳۶ سرى المكتب الفنئ فقد اختبرنا الحالة العقلية المدعو 
نبیل صبحی حنا ومرفق تقریر طبی عن حالته » اما اتهم انکور فاه في کامل 
وعیه الآن ولایعانی من ای من الاضنطرابات العقليه , 

وقد جاء بالتقرير. الطبى العقلى. : 

ا فک کن جا زارا م ا ا 
النفسسية قمت بفلاحظة وفشحص الماغسو نبديل صببحى حنا فى المدة من 
TT‏ ءللصحة النفسيه بالعياسيه 
_ وقرر الآتى : . . 

ولا ت المطلوب ایداع. المذكسير. الدار تخت الملاحظه وطلب: 
یر کامل. من حالته . ٤‏ : 


-- 


وقد ارقق صورة تقرير طبيب السجن جاء فيه ان حالتة الصحية العامة 
طبيعية ولايشكى من اى اعراض مرض عصبى . وحالة فقد النطق التى يعانى 
متها مصطنعة ويمكن ازالتها بجلسة صدمة كهريائية بمستشفى المنيل الجامعى 
قسم الامراض النفسية والعودة الى السجن فور الانتهاء منها ولا داع لإيداعه 
المستشفى . 

وتأشر من قسم الامراض النفسية بمستشفى المنيل الجامعى - تشخيص 
حالته وعلاجه يحتاج لوضعه تحت الملاحظة ولاتوجد حالياً اماكن لذاك وننصع 
بتحويله لمستشفى العياسيه . 

ثانياً - بمناظرة المريض اليوم وجد لايجاوب على اسللة 
ولايحرك اى من اعضائه اثناء الكشف ويمراقبته كان ممتنم عن 
الأغذية ها عدا اللين . 

ويالكشف الطبى وجد التيض ۸۸ والضغط ۸/٠٠١‏ والجهاز العصبى 
سليم والقلب والرئتان سليمان . يوضم على علاج انسولين مخفف وعلاج 
کهربائی طرفی ویعرض . 

ويإعادة التحدث مع المذكور بدأ يجاوب على الاسئلة وكان متعاوناً وهادثاً 
ولم تظهر عليه أعراض مرضيه عقليه واعطى الرعاية اللازمة . 

ویإعادة التحدث مم المذکور یوم ۱۹۷۲/٤/۱۸‏ اعطی اسمه.وسته ۴۸ سنه 
وعنوانه ٥۲‏ شارع شبرا ومتزوج وله بنت عمرها سنتین » وپسؤاله عن شکواه 
قال : انا متضایق وعاوز اروج : ویسؤاله عن نومه قال : انام کویس . وپسؤاله 
عن شهیته للاکل قال : طبیعی والحمد لله. ویسؤاله هل تری أشیاء غریبه قال : 
لا . ویسژاله عن اصوات غریبه قال : لایوجد وانا عاوز اروج . ۰ 

ثالثاً - وتبین انه هادئ ومستقر وذهبت عنه الاعراض التی دخل بها وهی 
عدم الكلام وشرب اللبن ققط ‏ وان هذه الاعراض جميعها لم تكن اعراض 
مرضية عقليه وانما هى اعراض هروب من واقع الأزمة التى كانت تحيط به . 
وان كل ما اعطى له بالمستشفى هو عبارة عن عملية اقناع اثرت عليه ورجع عن 


“Af 


الاعراض الهرويية التى ظهرت عليه اوهو فی کامل وميه ولایعانی من ی من 
الاضطرابات القليه . . eS‏ 
مدير عام 
۹ ا دار الاستشفاء للصحه النفسية بالعباسيه 
4 دکتور جمال ماضی ابو e‏ 


\AVY/E/YY e‏ ارتا فی فل کی ا المدعى العام 
الاشتراكى مصحوباً بالنتيجة التى انتهت إليها . 
ویتاریخ ۱۹۷۲/٤/۲۲‏ .الساعه ٠۲‏ ظهراص افتتع المحامى العام الاستان 
امین عليوه فحضره الذى اثبت فيه.ورود كتاب مدير 'إدارة الاستشفا ء للصحة 
النفسيه ؛المؤرخ ۹٩/2/1۹‏ » وشروعه فى التحقيق مع نبیل صبحی حتا . ` 
| وقد ردد تبیلنمنبحی حنا فی هذا التحقيق ما سبق ان ذكره فى التحقيق . 
ا اجری مبه یوخ ۱۹۷۳/۲/۲۲ من احضنار محمد حسن المنشاوی له بعض 
التقارير ومنها عدد خاص من مجلة الشروق بخط اليد فى زيارته الارلى له التى 
كانت فى شهر مايو سنة ١ ۱۹۷١‏ ثم حضوره ثانية فى شهر فبراير سنة 
۳ واعطائه اوراق اخرى من بينها مسودة اخرى لمجلة الشروق : 
وان قد اعطی هذه الوا ا س ا ا ج ی و 
يتاريخ ۳ الساعه السادسهمساءرالدقيق ٤٠١‏ اعيد 


: «استجوإب نبيل ميبحى حنا بمعرفة المطإمى العا الاسبتان امين عليوه » الذى 4 
شيت فى نهاية يزه ان امدغى العام الاشتراكى قد حضر طوال فترة, 
التجفیق اشرت عليه زاره ٠‏ ا ١ E‏ 
. وفې هذا اتحقیق ذکر زییل یحی ہنا ا مور ام د ا 
٠‏ سببق ان ذكزه فى_التحقيقات السابقة 
ققد ذکر ان E AG O‏ 
المنشاوى عرض عليه تقرير يفهم منه | ن هناك عمل معین وساله إن کان یرغب 


ھ4 


فى الإطلاع على هذه التقارير فلم يمانع » وان المهدى احضر له التقريرين من 
المنشاوى يوم الجمعة التالى وهما خطوة الى الامام وخطوتين الى الخلف وطبيعة 
السلطة التاصريه » وان المنشاوى زاره بعد ذلك بفتَرة وجيزه ومعه حسن 
ابراهيم وجرت بيتهم مناقشة . وان جميل حقى زاره بعد ذلك وكان معه سيد 
سالم بسیونی وجرت بينهم مناقشة سياسيه عامه ذكر خلالها لجميل حادث 
صادق مهدی والمنشاوی واتفق معه جمیل على مقابلته على انفراد بکازینو فی 
مصر الجديدة واتفقا فى هذا الاجتماع على القيام بنشاط سياسى ايجابى وقرر 
نبیل صبحی حنا انه وافق علی ان یکون هذا النشاط نشاط مارکسی › ثم 
افهمه جميل حقى انهما لايقرمان بانشاء حاجة جديده بل ان هذا انضمام 
لتنظيم قائم فعلاً موجود فى البلد وانه قبل الانضمام لهذا التنظيم واضاف تبيل 
صبحی حنا انه حدث اتفاق بینه ویین جمیل حقی علی ان یقوم بجس نبض 
العناصر القديمة الموجودة بالقاهرة » فقام بمحاولات مع سيد سالم بسيونى 
فرفض » فقام بمقابلة مع نبيل الهلالى وجرت بينهما مناقشة سياسية اتفق معه 
فيها على نفس القكرة التى انتهى إليها مع جميل حقى وان هذا تم مع تبيل 
الهلالى بمفرده بعد ان ذهب إليه فى مكتبه ثم نزلا من المكتب ومسارا فى 
الشوارع وهما يتناقشان وقال نبيل الهلالى اثناء ا مناقشة فى آخر اللقاء عندما 
تبين له اتفاق الفكرة السياسيه . قال له فيه حاجة المناقشه زى ما تكون وحدة 
بین حاچتین ؛ ثم اتفقا على ان یتقابلا بمنزل ادیب دیمتری واعطاه عنوان هذا 
المنزل وهو فى حى السيدة » وانه توجه الى منزل اديب ديمترى فى الميعاد 
المحدد وكان بعد الظهر فوجد نبيل الهلالى فى اتتظاره مع اديب ديمترى 
ومعهما شخص ثالث اخبرؤه ان اسمه ميشيل كامل » وفى هذه المقابلة علم ان 
تنظيمهم اسمه تنظيم الشروق وتم الاتفاق على الوحدة وابتدأآوا فى نشاطهم قيل 
سقر میشیل کامل الی فرنسا وکان قبل ان یسافر عرقه بشخص اسمه محمود 
لكى يحضر له مجلة الشروق ليعطيها لجميل حقى والتى استلمها منه فعلاً 
واعطاها لجميل حقى بمحطة مصر . 

واضاف تبیل صبحی حنا ان ا لمقابلات استمرت بینه وبين ادیب ونبیل ثم 
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قبض على نبیل ولم یقابله بعد ذاك إلا انه کان يقابل ادیب دیمتری من وقت 
لآخر حوالی اربع أو خمس مرات . اما میشیل کامل فقد قاڼله مرتين قبل سفره ٠‏ 
اف باضا ار حط الشون هن يبل كال وان فمن اجر ل دة 
اه ن اهيف ي الها فاك الخا ت سنا وان حول في 
حضر إليه يوم الجمعه صباحاً فى البيت ورفض ان يأخذ منه المجله فى البيت 
لاته کان سیتوجه الی منزل اخیه وخاف ان یراها فاتفقا على ان يسلمها له على 
الا عك جره معا اك ال ) 
الفرع الرابجع 

القبض على احمد نبيل الهلالى واسنجوابه 

عقت ادلات نجل مي ا ةة الاقرال اضر ادى العام الإشتراكن 
الشاغة الاس من ما بی ا 6/۴ 4 انه بط وتفن 
الاستاذ احمد نبيل الهلال المحامى وتفتيش مسكنه أضبط ما يحوزه ا 
ی اوا ای موت غا ا غ ار او 2 

وقد فد هذا الان فى الدقائق الارلی عن هباح یوم ۱۹۷۲/٤/۲8‏ 
الساعة ٠٠:٤٠١‏ ص بمعرفة الاستاذ حسن سناء الدين رئيس النيابة بمكثب' 
المدعى العام الاشتراكى . واودع نبيل الهلالى بسجن القلعة . 

خطاب نقيب المحامين الى المدعى العام الاشتراكى 

فی ت ۱۹۷۲/١‏ شطب السات ماف محم الترادن تقب 
المحامين المدعى العام الاشتراكى وقد جاء فى هذا الخطاب ما نصه : 

فقد اصدرتم أمراً بالتحفظ على الاستاذ احمذ نبيل الهلالى فى القضيه 
AY EY i A a A a)‏ 

6 کات لادء ۸ من الخاتون ر 1 تة ۱۹0۸ باطت ار انون 
المحاماه المعدل بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة ٠۹۷١‏ قد خولت المحامين حق الحضبور 
امام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائيه 


¥ 


والاداريه ذات الاختصاص القضائى وجميع الجهات الاخرى التى تباشر تحقيقاً 
جنائياً أو ادارياً أو اجتماعياً » كما اضافت المادة انه لايجور تعطيل هذا الحق 
E‏ ا 

ولا كان يهمنى حضور اجراءات التحقيق الذي يجرى مع الزميل المذكور 
بوصفى نقيباً للمحامين . 

ولا كان الزميل المتحفظ عليه لازال محبوساً حبسا انفرادياً بمبنى التحفظ 
ية اا وك ذلك أ كار مه و طا المسة فون قتي 

لذلك 

نرجو اخطارتا بموعد التحقيق الذى سوف يجرى مع الزميل المذكون حتى 
نتمكن من الحضور معه كما نرجو الامر بانهاء الحبس الانفرادى بالنسبة له . 
التحقيق مح نسل الهلالى 

وفی یوم ۱۹۷۲/۰/۰ استدعى نبيل الهلالى التحقيق امام الاستان اميخ 
عليوه المحامى العام . 

وتا تال فا هو مشي إا قال قبل النت فن التحقی ارخ فى 
اا لت تى بى احكام قائون ا لمخاما ٠‏ وهر جوز تقب امخام اومن 
ينوب عنه التحقيق بوصفه محامياً عنى ٠‏ والمادة ۸١‏ من قانون المحاماه مبريحة 
فى كفالة حق الدفاع عندما نصت على عدم جواز تعطيل حق المحامى فى 
الحضور مع موکله فى اى تحقيق تجريه اى جهة بأى حال من الاحوال ولأى 
سبب من الاسباب والاستاذ النقيب قد تفضل مشكوراً للدفاع عتى فى طلب 
سماع الاقوال الخاص بالقضيه ۹٠۲‏ حصر امن الدولة العليا كما اشترك معه 
الاستاذ عادل أمين المحامى وكذلك اطلب قبل ابداء اقوالى تمكينى من مقاباتهما 
وتفكيقهماا ن حضون التحقيق أق أخدهما: 

وقد رد المحقق على ذلك بقوله لو ان المشرع قد قصد المعنى الذى اوردته 
لنص صراحة فى الادة ۸۲ من قانون المحاماه على ان يشترط حضور مخام 
قبل البدء فی الاستجواب فی اى تحقيق يجرى حسبما يقضى قانون الاجراءات 
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شتزاط 1 لكل منتهم "اهام محكمة الجنايات › فقال الاستاز نبیل الهلا 
وتف ا ذلك ان المادة ۸١‏ واردة فى قانون المحاماء ر واذاك فان صيغتهًا جاعت 
عن نخويحكم فقط إإحالات التى يكون المتهم فيها محامباً .' ك 
وعندما سئل هل لدیه اقوال اخری ؛ اچاب - نعم الب تمگینی من مقابلة_ 
السنيد النقيبوالاستان عإدل إمين أو ايها ٠‏ _ .ر 2 
الا اة ول ا ت ع vr‏ الذى 
حدده المحقق لاستجواب بالانستنان احمد نبيل الهلالى بعد اخظطار الاسكاذ ' 
ا وشرع المحقق فى استجوابه 


ا و 


E‏ فاجاب آیوه 
انا كنت منضم لهذا الخرب ودر دى حكم بسب هذه الخضرية باشغال 
الشاقة دة شبح شثوات المْضيت متها حؤالى خمس:شنوات:ويضعة اشهر 
وافرج عنى بالافراج الشرطى وقضيت ٤/۲‏ المده فى سنة ۱۹١٤‏ ء ثم قيض 
٠ SS‏ السثة ۱۹۷۲ ا 


٠ Nn‏ د 


دولة E bE Ek‏ 4 
ن اه ع ای ای ا الا کے کنت 
» فاچاب - قرار لحل صدر ووضع موش افيد" 


المناقشة السياسنة وأنا AEE‏ قاش سیاسی واتا مقيد الحرية راذا 


e‏ زیالادلة علیہ کی 
وسل عن هلت ل امن افا ات شان اقذ کور کان در ري 
الطليعة وانه کانمن كثاب الطلیعه اخیاناً': کما. انه وکله فى بحعض.المشاکل 
القتضائيه . وعنةما سئل عن لقائه به فى غير أمًأكن العمل نفى ذلك بصنؤرة 
مَطلقه کما'نفی ایکون میشیل کامل قد عرض عليه تکوین تنظیم مازکشی . 
کما سئل عن علاقته بادیب دیمتری » فذکر انه تعرف عليه فی المعتقل سنة ٠۱۹۵۹‏ 
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وكا ان نامك ا الجا القن للسبلام المصرى وقى مجلي تحرير مجلة 
الكاتب فضلاً عن انه موكله فى احدى القضايا امام القضاء الادارى »وان 
لقاناته تا مش وة على هة ا لهي وتقى أن يكن قد اهب الت فل مرل 
بالاضافة الى آنه لابعرف عنوان سکنه . 

وعن صاته بتییل ضیحی حتا ذكر انه تعرق عليه فى المعتقل سنة ٠۹۵۹‏ 
وزامله فی الاعتقال حتی ۱۹٩٤‏ . وانه کان یتردد عليه بمکتبه إلا انه لم يلتق به 
منذ فترة طويلة » راكد انه لم يلتق به منذ سنتين أو ثلاثة . 

وسئل عن صاته بالصیدلی جمیل اسماعیل حقی » فذکر انه زامله فی 
المعتقل من ۱۹۵۹ حتی ۱۹۱٤‏ ولا یذکر اته التقی به منذ ستوات » وانه لم یره 
بعد الافرآاج عنهم سوى مرة وأحدة . 

وسل عما !ذا کان ف از کاش ی ی فی ا 
المأركسى »فاجاب بأنه لم يحدث مثل هذا التقاش مع احد وانه ليس من 
السذاجة السياسيه ان يكون شخص معروف مه لايخفى ميدأه على احد 
علاقة بأى نشاط سرى . 

فسئل عن اثر اعتناقه ائنظرية الماركسية اللينيتيه على تصرفات وتشاطه » 
EN ag E E E E‏ 
اذ ان كل من يعشق الموىسيقى ليس بالضرورة عازف على آلة موسيقية » وإذا 

کان فی سلوکه أو تصرفاته ما يعتبر مخالفاً القانون أو ضار بأمن الدولة فإنه 

يطلب مواجهته بالوقائع المحددة ويالادلة علیها كى يناقشها . 

فذكر له المحقق انه جاء بالتحقيقات انه على أثر حركة ٠١‏ ماي سنة 
١‏ ويمناسبة اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى جرت مناقشات حول إعادة 
تنظيم الحزب الشيوعى » فقال انه لا يوجد لديه معلومات عن هذا الموضوع » 
واکد انه لو کان هناك حزب شیوعی فی مصر ولو کان عضواً فی مثل هذا 
التنظيم حقاً لا أحجم لحظة عن الإقرار بذلك ولكن لايتصور ان يكون لشخص ' 
مه علاقة بأى تفكير أو نقاش حول إعادة بناء حزب سرى . 

ووجه بما قرره نبیل صبحی حنا من انه التقی وجمیل حقی فی منتصف 
العام الماضى وتحدث معه فى شان الارضاع السياسية القائمة واتفقا على 
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' القيام بنشاط ايجابى وانه انضْم الى التنظيم المأاركسن الذى كونه جميل خقى ِ 
فى كفر آلزيات » وان جميلحقى كلفه بالاتصال ببعض الرفاق القدامى وحدد 
“له اسم نبيل الهلالى واديب'ديمترّئ وانه حضر فعلاً الى مكتبه وفهم منه ان 
هناك تنظیماً مارکسیاً قد تم تکوینه ۰ فابدی نبیل الهلالی دهشته.مْن مثل هذه 
٠‏ الادعأءات وتمسك باجزراء مواجهة بينه وبين نبیل حقی حنا وذکر ان صدور مثل 
هذه:الاذعاءات من نبل صنبحی لايمكن تفسيرهاً إلا بأحد احنتمالات ثلاثه : 
الأخقمال رل ان نكرو ق فدر قبل الكل فى التخةبق اك بوذت 
وإکرأہ عله یدای بھڈہالاکاڈیب :والاحتمال الٹانی ان یکوڻ قد اصیب بخلل 
عل خو تل ها اتر غات و العا و تال زات ان رن ف 
ارتضي ان نکون بوقاً يودد بوت ال فى اققاج ما بون يه في انه 
“رخال المباحث ‏ ك و ا ر 

و فل الاد ا رزه هل مى مناه حت جوا ف مون 
ادیب دیمترئ وانه توجه الى منزل الاخير فوجعد ميشيل كامل الذى قام ‏ 
باستعراض الاوضاع السياسيه وان الرأى انتهى الى ادماج التنظيم الماركسى 
الموجود بالقاهرة بالتنظيخ الذى انضم إليه نبيل صبحى فى كفز الزيات منعاً من 

. تعدد" المنابر » وقرر؛ أنشيئًا من هذ! لم يحدث وطالب موأاجهة نيبيل صيحى حنا» 
واضاف ان هذه محضن اوفام ؤاکاذين . ٠‏ . 2 

وا ل ن كان ادية ازال اخزي ؛ ذكر الاستان »اخم تبيل الهلالى. 
انه يهمه ابداء بعض الملأجظات جول الادعاءات ت التی ؤردت ن 
صبحی حنا فى التحقيقات 

اول lil:‏ كانت تعد ماساة ان يكونالخضم هو الحكم قانثى فى هذا 
امقام أقبل ان يكون خصمى هو الحكم بينى وبين نبيل صبحى » ولذلك فاننى 
احتكم لتنحريات مباحث امن الدولة فى القضية ٠١١‏ لسنة ٠۹۷۲‏ حول ما 

اسمته بنشاطى الضار خلال الفترة السابقة على ۲۹ ديشمبر سنة ۱۹۷۲ . 
فبالرجوع الى القضية المذكورة يتضح ان مباحث امن الدولة تقدمت الى نيابة 
امن الدولة بمذكرتين متتاليتين ضمنتهما كل ما فى جعبتها من معلومات 
وتحريات وادغاءات ضدى ويتضح من هاتين المذكراتين اننى فى الفترة الشابقة . 
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RN E‏ 0 شش کل رگا 
وسكاتى وقد بلغ الامر بالمباحث الى انتهاك حرمة المحاماه والاعتداء على سر 
المهنة بان فرضت الرقابة على مكتبى وأخذت ترصد حتى المتقاضين الذين 
یترددون على » ولو أن عشر ما نسبه ألى نبيل صبحى صحيح لما خفى على 
المباعث ولو اننى حقاً على رأس تنظيم ماركسى اقرر واوجه واعقد الاجتماعات 
مع اعضاء هذا التنظیم ومع اعضاء فی تنظیمات اخرى كما يزعم نبيل صبحى ٠:‏ 
غإنه كان يتعي ان يرد هذا النشاط فى تحريات المباحث فى القضية ٠١١‏ لسنة 
١ ۷۳‏ إلا أن هذه التحرنات قد خلت تماما من اى اشارة الى أن لى نشاط 
تنظيم ما » رانا أنزه المباحث عن الاغفال والاهمال فى مثل هذه الامور . ولو 
أن تبيل صبحي ڪان تد تردد على مکتبی حقاً كما يزعم لورد اسمه فی تحریات 
المباسعث ن تبيل صبحى معروف جيدا للمباحث التى كانت ترأقب مكتبى . 

تاتيا : مما يلفت التظر حعَاً التاريخ الذى ادلى فيه نبيل صبحى يهذه 
الاقوال فمن الوأضح أن اقواله لم تأت إلا بعد ان تم الإفراج عنى فى القضية 
رقم ٠١١‏ ريد أن انهار صرح الاتهام الهزلى الموجه الى فى هذه القضية › 
وعذا پژکد !ن ااتوال التى جرت على لسان نبيل صبحى قد قصد بها تقديم 
مبرر تقوم أجهزة الامن بطلب إعادة القبض على بعد ايام من الافراج عنى . 

ثالثاً : والواقع أن المسرحية التى الفتها واخرجتها ثم اجرتها على لسان 
نہيل صسبحى لم بقصد بها فقط اقحامى فى قضية جديدة انما يبدو ان الامر 
أكبر واخطر من ذلك » اننى اتهم اجهزة الامن بانها من خلال اقوال نبيل 
صبحی تحاول ان تقضى على كل صوت ديمقراطى فى هذا البلد وأنها تمهد . 
أضرب حركة السلام الضرته وافمنفية النابر التقدميه كالكاتب والطليعة بدليل 
ان شخصيات هذه المسرحية قد اختيروا بوعى كامل ولیس محض صدفه ان 
اکون انا ومیشیل امل واديب ديمترى اعضاء فى المجلس القومى السلام » 
وليس محض صدفه أن يكون ميشيل كامل هو مدير تحرير مجلة الطليعه وان 
!کون انا وادیب دیمتری عضوین فى مجلس تحريز الكاتب . ۰ 

ويعد ان ادلى نبيل الهلالى بهذه الاقوال ساله المحقق - متى قبض عليك 
على ذمة تحقيقات نيابة امن الدولة ومتى أفرج عنك ؟ فاجاب - قبض على 
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صباح يوم الجمعة ۲۹٠/١١/۱۹۷۲.وصندر‏ قرار الافراخ عنى المرة الثانيه فى 
وكنان يتغين تنفيذ.هنذا:القرار فور صدوره ورم ذلك اصضرت 
٠‏ اخزة.الامن. على احتجازى دون سنذ. من_القانون مذ ٤۸‏ ساعة منها ۲٤٠‏ ساعة 
SG Ny‏ 
وهنا قزرا مخقق:ان اوّزأق.هنذه"القضنية احيلت الى.مكتب المدعى العام فى 
٠‏ مارس سنة 1۹۷١.‏ وكان قد ضبط امتهم جميل اسماعيل حقى واستجوب 
بمعرفة نيْابة:امن الدولة. هى المدعى غبد۔المعطئ'المدبولى الذئ.اعترف باه كون 
ول قن وکر یا ماز کشا فی كفو الزات وضبط لدت لائخة الزن 
واقر فى التحقبْقات انه تسلمْها .من جمیل جقی لدراستها وبدأت اجراءات 
التحقيق فن مكتب المدمى العام قى ١‏ مارس سنة ۱۹۷١‏ والتن اقر قيها امتهم 
جميل حقى انه.تسلم مسنودة مجلة .الشروق وفرفقاتها من نبيل صببحى جنا › 
ثم قبض علنی نبیل صبخی جنا وادلی.باقواله فی هذا e‏ 
لاخقة على القبضٍ عليك واستجوابك فى نيابة امن الدولة . 
٠‏ فاجاب نبيل الهلالى ان ما ذکره هو انه اثناء وجوده بسجن الإشسخفاف 
احتوالى اواخز يناير واوائل فبراير.قرا فى الصحف خبرا عن ضبط قضية ,كقر 
الزيات وقيامنيابة امن'اإدولة بالتجقيق'فيها » ولإشك إن واقعة الضبط المذكورة 
قتا ولحقكها ترات اجهة الان فلماداالم طهر لى ائ غاؤة بهذه: 
.القضية طوال شنهر فبراير,ومارس وابريل : وإذا كان بعض المتهمين فيها قد 
.ادلو باعنترافات فلماذ! لم یرد .ذکړ اسیمې ضمن هذه الامترافات لو ان لى 


صضلة بهذا التنظيم :, E‏ ن ا 
ا TT‏ الطب قر شف اشا الخن اى 
e‏ بالتحفظ : 2 E‏ 
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الفصل انی 
مجموعة محمد على عامر الز هار 


الفرع الاول 
تحربات میاحث ام الدولة 


بتاریخ ۱۹۷۲/۲/۱۱ ارسل اللواء GENES a aE‏ 
لمباحث أمن الدولة كتابه رقم ۷۳/۷۷ الى المدعى العام الاشتراكى ذكر فيه انه 
بالنسبة للتحقيةات الجارية فى القضية رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷ حصر تحقيق مكتب 
المدحى العام المتهم فيها يقل اسماغل ی اشن رل لسانت مار 
بمعلومأت الادارة قى هذا الشأن . 
مباحث امن الدولة 
مجموعة النشاط الاجنبى 
قسم النشاط الشيوعى المحلى 
اة 
حول النشاط الشيوعى التنظيمى 


اولاً - منذ حركة التصحيح فى ٠١‏ مايو سنة ٠۹۷١‏ ظهر واضحاً ان 
بعض الشيوعيين المحليين يتحركون فى اتجاه الدعوه لتكوين حزب شيوعى 
مصرى جديد بدعوى ان القيادة السياسية الحالية تتجه ناحية اليمين وتعادى 
اليسار والمعسكر الاشتراكى . وقد لوحظ ان الداعين لتكوين هذا الحزب يرجم 
اصلهم التنظيمى الى منظمتى الحزب الشيوعى المصرى والحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى (حدتو) الذين كانت لهما ارتباطات بغرا القوي السابقة اوق 
المعارضين لانهاء الوجود المستقل التنظيمات الشيوعية . 

وید تحرکھم علی شکل مجموعات تنظیمي و کو ا 


ی 0 


N. 


نظرها فى تكوين الحزب الشنيوعى وخطه القكرى من خ اول بعض البيأثات 
والتبحليلات السياسيه التى تبادلوها » ويعد حنوار بين هذه ا لمجموعات تلاقت 
وجهات نظرهم فى ضرورة قيام الحزب الشيوعى المصرى واصدروا وثيقة 
بعنوان ( القضايا الاساسية لبناء الحزب ) تمت كتابتها على الاستنسل وطبعها 
E E GS‏ 
والحزب عام ٠٠١١‏ وخم الخزب الجديد فى مواجهة السلبيات التئ ترتبت على 
ا الل وتن واا IE NS NE‏ 
باهتاباره قائد نغنال العلبقة العأملةوأداة دكتاورية الروايتاريا من اجل 
الوصول الى السلطة'. ٠‏ ا ١‏ 
ثانياً - باشنتمرار متابعة نشاظ هذه العناصر امكن حصر المتزعمين لهذا 
التشاط وكفف بض الكادا فى جى اللتاطلق وطخ ماهر شاط قن 
الآتی : : E r‏ 
- اجتماعات تنظيميه يناقشون فيها امور التنظيم وأسلوب تحركهم قى 
القطاعات الجماهيرية المختلفة . a‏ 
- تجيد بعض العناصر وإطلاق اسماء خركية عليهم وجمع اشتراكات 
- تشقيف هده العناصتر ماركسياً . ونشير فى هذا الصدد الى انهم 
يعتمدون على الكتب وا لمطبوعات التى يحصلون عليها بكميات كبيرة من وكالة . 
انباء نوفستى السوقيتيه والتى يعمل بها محمد على غامر الزهار واحد متزعمى 
هذا النشاط. ‏ . - E TE‏ 
- اصدار مجلة باسم الشتروق ( مرفق صلوزة بالفوتستات للعديدن ماو 
۷۲ واغشظضن کی ای غلا کک ا 
- إعداد جهاز فنى لكثابة وطبع البيانات والمنشورات (ضسبط لدى جميل 
اسماعيل حقى بكفر' الزيات) ومن المرجع وجودجهان فنى فى حوزة ة المذكورين. 
الفا افك الح رل على يعفن البتانات والتطاطادت الى كاتا 
يوزعونها على كوادرهم بعضها محرر بخط اليد والبحض على الآلة الكاتبه 


E TE E 


(مرفق صورة بالفوتستات لبيانين احدهما بعنوان قواعد الافان فى الاحزاب 
السريه طبيعة السلظة الناصريه ودور الشيوعيين) . + 
تم تسجيل احاديث بعض المتزعمين لهذا ا شتراکهم 
e EE‏ بالاحداث الطلابيه الاخيرة . 
انعا = مرقق كشف اسا التزعمين لهذا النشاط ودد ۴١‏ حكن + 
وعند ورود هذا الخطاب الى مكتب المدعى الاشتراكى » اشر مصطفى 
ابوزید فهمی فی نهایته ( یبقی هذا الکشف سری ویحتفظ به فی مکتبتنا ) . 


تفريغ شرائط التسجيلات 


الشریط الاول : سجل بتاریخ ۱۹۷۲/۲/۲۲ بين محمد على عامر 
الها و حف ااه رل الاخ : 

وقد ورد به حديث عن مظاهرات واعتصامات الطلبة وان شعارهم ( لايسار 
ولا يمين احنا الطلبة الوطنيين ) . 1 

وقد خاطب احمد السيد محمد على عامر بقوله انت قلت لى ان الشروق 
نزلت وجا اجيب هالك ت تقرأها وما شفتهاش لحد دلوقتى فة عله فار تقر 
اصل انا ساقرت الاتحاد السو فیتی . كما ذكر عامر ان التنظيمات بتتىحد 
حالياً . 1 

کا اا ان و عا ا که کی کی الک که 
الطلنة وين انور المماذات غايزين تخل مال ١‏ وغايزين القيرشل طبهم يفرع 
عنهم وعايزين نطلع الصحفيين ويرجعوا » يعنى احنا عاوزين نوقف ا موجه دى » 
وهما کانوا عاوزين يدفعوه الى اتخاذ اجراات استٹنائیه لکن هوه قال لاء 
وعشان كده احنا عاوزين نوقف العملية وتوقيف العملية أحسن من الاستمرار 


لسبب موضوعى وهو القضية الوطنية عايزه الوحدة » واحنا عاوزين تعمل وحده 

مع البرجوازي ية المىجودة وعايزين نحمى انور السادات ومش عايزين نسقط 
اال ك اغاغ ا الاد ات خط غ الل هة لن فى فن ا 
کیب کک انت ون الط ماما اه زا فة الات انان 


-.- 


. وتي الآن الطبقة إلعاملة مهلهلة عشان العشرين سنه اللى قعدهم. عبد الناصنر 
حط لهم فی اذهانهم منفهومات خاطئه »وان كنت لما اتكلم مع واحد على 
الاشتراکیه العلمیه کان یرد علی ویقول لی یا ابی عامر انت اشتراکیتك حاتودينا 
الین آنا شترا كه خا ا الككم:. 2 ۰ 

م جری حدیٹ من اللبه الهاربین وکر ان فيه طلبه مطلوي اقيض 
علیها ولکن متحمسه وکانوا بیروحوا الجامعه ویشترکوا فی الاعتصام رژاحد 
منهم قى البوليس بيحصروه جوه الجامعه فخرج بالعربية مع بنت فؤاد مرسى 
وطلعت بيه بره وبعد ما طلعوا فی الشارع شاف عربيات البوليس جايه وراه 
فنزل من العرييه جرى وركب فن الاتوبيس فجريت عربية المباحث ووقفت قدام 
الاتوبیس ووقفته ومسکوه . 

الشریط الثانی : سجل مساء يوم ۱۹۷۳/۲/۲۷ بكافتيريا نقابة عمال 
المسرح بشارع النيل بالبالون بين محمد على عامر الزهار واحمد طه احمد 
وسید خلیل ترك . 

دار الحديث فى البدايه بين محمد على عامر الزهار وسيد خليل عن ألفرق 
, الت بدآت تتجمع وزكر عامر انهم بقدا اربع فرق دقر غل سید حال ارجح 
للدکاکین زی زمان 

ع ا ی ا 
الشعب لتكريم قدامى النقابيين وعن مشروع القانون الخاص بالراحة الاسبومية 
والاجازة السنوية المدفىعة الاجر لكافة المواطنين العاملين . ثم ذكر احمد طه انه 
فی مذكرة عن ماذا یرید الیسار مضاها لطفی الخّولی وانا وابی سيف يوؤسف 
وحلمی یاسین وعادل سیف النصر وهی مثاقة قشة فى الخقيقة لمحاولة العناصر 
لحن اة على بعض الاجهزة وان فيه محاوله لعزله هن عن السلطة . 
ونبين موقفنا وان المشاكل التى تواجهنا اا لزت 


: ثم جاء ذکر جلال كشك وانه يقول انتم زعلانين ليه على الصحفيين اللى : 
اتفصلوا ن اصلهم کاتوا فى السجن اشمعنى لاأ فصلوا القضاة والصحفيين 
مافتحتوش بققم . 


¥ 


ثم تحذث محمذ غل حامر عن مؤتمز آلنقابات الذى عقد بنقابة المحامين 
وعندما طلب المجتمعون كلمة احمد طه وعندما تقَدم نحو المنصه قا احد عملاء 
امباحث بقصة فتوجه عامل وشال احمد طه ؤحطة فوق الطرابزه طشان يتكلم 
فقامزا بقطع الكهرباء عن الميكرفون . 

ثم كر احمد مله أن انك قررت الافرآج عن تبيل الهاذلى ومنتظرين 

تصديق رئيس الجمهوريه على القرار خلال ٠١‏ يوم . فقال محمد على عامر 
الزهار : ألواد نبي خد تشانس كبير قوى الطلبة كلها النهارده تعنده اصله 
طلعهم من مجلس التأديب ويعدين فتح لهم النقابة ٠‏ واضافعامر ا الطلبة 
کانوا بیتقوضوا مع ابو افيه فقال لهم اتم خايفین لتحتقلوا فقآلوا له لا 
الموضوع مش كده الموضوع ان احنا مش عارفين نتكلم لأن مافيش حاجه 
خا وا انتم عملتم آيه مع احمد طه لا أتكلم : فقال ابي وافية فاتعملوا 
ايه فردوا عليه وقالوا له ده کانوا حيضربوه فى مجلس الشعب هنا اللى هو 
مقروض يحمیه . ا 

فقال احمد طه العيال الطلبه واعيه بطريقة غير معقوله » وفى جلسة اللجنة 
الدائمة التى حضرها السادات قال انا مصر على الحرية والديمقراطية وإذا 
قلت لممدوح سالم اضرب فیبقی معناه انی فشلت وعلی ان إستقپل وقد قإم 
زكريا لطفى جمعه بمهاجمة الاتجاد السوقيتى بشراسه ووصل الى جد 
ى ااه لرك الر ا ادت عليه وقال انا شخضاً 
مطمئن الى انه إذا قامت معركة فالاتحاد السوقيتى سيقف الى جوار 
واضاف احمد طه ان السادات اشار الى شخص انصرف عليه ۷ آلاف جنيه 
اترا ورج عمل اضر فنا ویجد ین ب لن جرا قول لن وال اي 
غلطان انا کلامی وکل تصرفاتی تمت وانا تحت تاثیر غير طییعی » تسيل 
محمد على عامر هو یوسف عمل کده فرد احمد طه هي يوسف ندش مانع 
يعمل حاجة زى كده . كما ذكر احمد طه ان السادات قال انه بالنسببة لمشكلة 
الطلبة فإنه قدير على معالجتها وذلك من خلال الاتحاد الإشتراكى »وان فيه 
کلام عن نية حل سلمی . . 


A 


ثم تحدث سيد ترك عما قاله محمد على عامر عن وجو تنظيم وأنُ من 
رأیه ان تکون بعیدین وان غملنا يبق جماهيرى ٠‏ وبعدين احنا عجزنا ولغاية 
دلوقتى الواحد شايف ان الحكومة واقفة ضد امزيكا .` 

فقال محمد على عامر ان القضيةمش قضية أنك مع !لحكومة اى ضد 
الحكومة لا القضية هل احنا قادرين أو غير قادرين واللى تقدر تعمله اليوم 
فرد احم طم يقو فعا الطإبع التقيى الجاة المسرية أن البناء 
السياسى لا يتطور . فقال محمد على عامر أحنا نقول كل حاجة ويعدين نبقى نتفق . 

فرد عليه احمد طه انت تقول لی ريك وبعدین افکر وبعدین ندخل فی 
مناقشة ..بس انا عايز أقول لك حاجة يا عامر ای واحد يشتغل فى السياسة 
لازم يتوقع الحاجات دى ؛ فى هذه الظروف الملخيظة من الممكن ان توقف 
مرحلياً أو لبعضن الوقت اى جهود مكثفة ٠.‏ 
فالعا اا ر و 

مجلة الشروق . (مایو٣۱۹۷)‏ 

لم تجد تغييرات كيفية فى الوقت الحالى عَما قدمنا فى تحليلاتنا السابقة 
(طبيعة السلحفاء) والتقرير السياس بل تاكدت صحتها ومخاوفها من الخطر 
امتزايد اليمين الرجعى وتخاذل اليتين الوطنى الممثل فى السلظة فى التصذى له 
بحرية وحسم . مشل هذه الظواهر تة تشيز الى ان السلطة رغم حفاظها على 
طابعها الؤطنى فهى تنزلق الى مواقف اكثر يمينية بحكم حركة الاستقطاب 
الطبيعية التى تجرى فى اعماق المجتمع فى ظل علاقات القوى المتغيرة والتى 
تسم بضعف حركة اليستار العفوية المفتقرة الى التنظيم والتوجيه الوطنى فى 
مواجهة اليمين المنظم والذى تمكن من احراز انتصتارات محسوسه واستخحوذ 
على مواقع هامة فى المؤسسات السبياسية والاقتصاديه والاجتماعيه خلال العام 
الماضى واشناء الانتخابات مجلس الشغب والاتحاد الاشتراكى على اثر حركة ' 
ميو سنة ۱۹۷١‏ . ان ما يثير المرحلة الأخيرة يمكن تلخيصه فيما يلى: * ` 


ç٣ 
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. مايو سنة ۱۹۷١‏ . ان ما :نير المرحلة الأخيرة يمكن تلخيصه فيما لى : 
_ استمرار تصاعد الحملة الضارية المعادية للاتحاد الشوقيتى لتخريب 
العلاقات المصرية السوقبتيه وامتداد هذه الحملة من داخل الجيش الى المستوى 
الشعبى العام (حديث الفريق محمد صادق فى اجتماع امناء الاتحاد 
الأشتراكى يوم ٠١‏ ابريل الماضى » حملة التشكيك فى الاتحاد السوشيتى التى 
تضمنتها الاسئلة ا مثارة اثناء اجتماعات السادات الأخيرةباللجة المركزية 
والهبئة البرل انيه للاتحاد الاشتراكى رسالة بعض اقطاب اليمين للرئتس 
السادات التى تطالب بمراجعة سياسة الاسراف فى الاعتماد على الاتحاد 
السوشتى وتدعو الى عودة العلاقات المصرية السوشيتيه الى الاطار الطبيعي فقد 
آن الاران لكى تعود مصر الى منطقة الامان بين القوتين الكبيرتين ٠‏ خطب 
حسين الشافعى والشيخ الغزالى فى القاهرة والاقاليم ) . ! 
أكدت هذه الحملة دعوة صريحة للتنصل من الارتباط بالمعسكر الاشتراكى 
والانفتاح على الغرب ودعم العلاقات السياسية والاقتصاديه معه » وهى الخطة 
التی کان محمد حسنین هیکل من روادها ومهد لها عملیاً بعد زارته شبه 
الرسمية الى اوربا الغربية ثم مجموعة اتصالات عبد القادر حاتم فى قرنسا 
. وانجاترا والزيارة المزمع القيام بها من جانب د. مراد غالب لعدد من العواصم 
الارريية . ومما له دلالة ان الصحف المصرية نشرت فى ٤/١١‏ تحت مانشيّت 
(الرئيس يشرح استراتيجيتنا الجديدة) القول بأن احد اركانها انتهاج سياسة 
ايجابية تتسم بالاتفتاح على جميع الدول . وكان من الاسئلة التى ترددت اثناء 
الأجتماعات الأخيرة - اليس معنى اعتمادنا على الاتحاد السوقيتى فقط انه 
صوره من صور الاتحياز يخرجنا عن سياسة غدم الانحياز التى تغتبر من 
روادها ؟ 
وتجدر الإشارة هنا E AS‏ 
عملية تغيير كبرى لاتجاهات مصر الخارجية رالداخلية ويولى الرئيس وجهه 
اساسا فى حقل السياسة الخارجية شطر اوريا الغريية وهى عامل فى التخفيف 
من حدة اعتماد مصر على الاتحاد السوشيتى . ` - 


NN 


ونحن لا نأخذ بالمعتى الحرفى لهذه الكلمات بل بدلالتها ٠‏ كما ان تصميم 
على طلب السلاح من الغرب رغم تجارينا المريرة السابقة معه يمكن ان يكون 
له مغزئ:عسكری بقدر ما يرمز إليه سياسياً ٠‏ فقذ.أكد الرئيس الساذات فى 
حديثه مع,اعضاء اللجنة المركزيه انه لن يبيع الغرب لى بندقيه واحده ليه ؟ لأن 
له موقف سياسى منا ٠‏ إل انه يعوذ وينقض هذا التصريع.عندما يسال عن 
ا ترده عن"امداد" فرنسا. لاسرائيل بالاسلحة » فقول طيب ما انا راخر 
باحصل على جناجات من فرنسا ومن انجلترا ومن الغرب ومان كل حته ؛ وؤفيما 
ا يقتي اللا عندنا. يؤكد انه بالاضافة الى العقود الموقعة مع الاتحاد' 
٠‏ السوقيتى فى هذا الشأن فإن هناك اتفأقيات تتم الآن مع بعضن عناصر من 


اوربا الغربية : ان البرجوازية الوطنية تريد ان تسدل ستاراً على تجزيتنا مم ٠‏ ' 


.الخرب فى هذا المجال ولكن الشعب لاينسى صواريخ ظافر وقاهر التى انفقنا 
عليها عشرات ال ملايين من الجنيهات بالتعاون مع المانيا الغربية قبل ٦۷‏ وفشثلت 
قار هراوه فی خرن الا ع اتی برا ت مره مف 
ف اتا ء جو ار لي لا ةو الا كا قان وه ا 
البتر ك وا لوس اة فالا ا ت ركة مغ الات الاورسة ون شه ر يزيل 
الا شى وت ك ترشن لقان الخاض را اء انتخا الوك اة والررية 
ووقع الاتقاق محمد ابو شادى المعروف بجدائه القطاع العام ودعوته الى توسية 
وتنشيط القطا ع الخاص رفى بروكسل تم تكوين بنك عربی اوربى يرآسه ' 
هبدالتم القيسوني واتجاهات ايشا ليست فى حاجة الى تفريف وهی رثن 
البنك الدولى للتجارةوالتنميه ؛ كمااجرى مرزبان مناقشات مع بعثة البنك 
الدولى للانشاء والتعمير التى زارت القاهرة فى نهاية ابريل . ) 
الت لزاع ار الان الحكي لدد اة هى وة مر 
اقتضادا بالخرت تمد ا غاا الى اطخ انف الإمترالة رالقغبا غل 
استقاا السام رک هذه ال بن حار اجات رالنان 
العربيه لتمويل المشروعات » بينما هى تعمل فى الواقغ على جذب الودائع 
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العربية فى البتوك الاررييه والمهددة بالضبغوط الوطنية التي تدعو الى يجه ,. 
لإعادة استثمارها فى اوريا تح لافتات عربية . 7 

کما ثم فى الوقت نقسه توقيع اتفاقية مصريه فى السوق الاوريية ة امشتركة. 
مدتها خمس نوات مما بدخل فى أطر ربط اقتصادنا بالمىسكر الامبرپالى , َ 
مد خط انابيب البتررل والذى يقوم بنك الشويس يدور استاسي فى تمويلة وعو " 
بنك المنتفعين بقناة السويس . . E‏ 

وهكذا تتكامل حلقات المؤامرة دون ان بر شت امار ما عدا 
الجن على اكاب الى تخد امناسشا فى الضراغاة داخل السلطة ‏ 
وبين قصاها المختلفة ان استقلالنا الوطنى يتعرض لاخطار ماحقه ما يحملنا 
مو قشع الخطط ا رمال الرجئى وتعيتة هود القوي اة 
الشريفه للتصدى له فالمرحلة الراهنة تتميز بنشاط مكثف جدى للقوى الزجمية" 
أله كه اتا ها في اة ووساج اطا دة ال رو 
العلبقة الوسطى الممته فى القيادات السياسيه والمتريعة فى قمة السلطة ' 
الاه و ها من جره الجدافي ر العاة س في من قزرت ا9 
او ایی عن کے ی اه و اوی عن خان ا ین 
فى اتجاه الانتكاس على كل ا لمكاسب الوطنية والاجتماعية للحركة الثوريه » 
وكات الادرة الرلى لتجاح هذا الط نحمل فى تفيل قائون الجمنعيات 
التعاوتيه )۱۹١١(‏ باعتباره قانون محوری للثورة البرجوازية الزراعية ء ووتابع 
البرجوازية هجومها على القطاع العام بأن تلتقط الاخطاء فى اضعف الحلقات 
لتصفية قطاع متها بعد الآخر » وقد بدأت بقطاع السينما وأعادت دور العرض 
الى اصحابها واطلقت يد القطاع الخاص فى'الانتا ج السينمائى .. 

وشنت الرجعية واليمين الوطنى سوياً حملة ضارية على الحراسة لم يكن 
الهدف منها مجرد رفع الحراسات بل اقتلاع قوانين التأميم من جذورها حتى 
ان لجنة الاقتراحات والعرائش لجلين الشعب اوصت رفع الحراسة جن كل 
مصرى طيقت عليه احكامها والغاء القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الذي يقضى 
بايلولة الاموال الخاضعة الحراسة الى الدولة مقابل تعويض لاصحابها واعارة 
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الاموال والممتلكات الى امصسحأبها وتلقفت الاقلام الرجعية بالمسحف هذا ٠‏ 
اموضوع لتخمر صفحاتها بالحديث عن الظلم والضيم الذى لحق بالمواطنين : 
امثال محمد نجيب الجواهرجى مورد ا مجنوهرات وغيرها للملك فاروق . 
وسباى الميونير المتمصز صاحب امصانع انیج ٠‏ وابو شادى عضو الحزب ر 
لعي دالا قم عل م اة ار اا اا اعا ر 
مات شو (تده ع الاراشن اش الشرام حل الى 
استثمارها بين اتجاهين الاول يرئ تؤزيعها أو بيعها للقطاع الخاض وألثانى 
يدعو الى تحويلها الى وحدات كبيرة مملوكة للدولة أو تديرها شركات القطاع 
الام و صل اراي الأخي و على تايذ واس رايد ودا ننا أخيرا فاخا 
بحركة التفاف من جانب الحكومة فتطلع علينا بنشروع (تحسين ملكية مليون 
فلاح) يقضى بالتنازل عن الملكيات التى تقل عن فدان لتجميعها فی ملكية اکبر 
مقابل مساحات لاتقل عن ثلاثة افدنه من الاراضى الجديدة التى تم اصلاجها . 
وناق ومر هيشات التذذية والمون الفذائى خطة تاجير لار اض اراش 
المستصلحة حتى عام ۱۹۷١‏ ء كما تقرر التخلص من الاراضي البور التى تقع 
بين الاراضى الزراعيه والاراضى الصبحراويه والمستولى عليها بقانون الإضلاح 
الزراعى الاول » وسيتم طرح هذه الإراشي البيع بشرط الا تتجاوز الساحة 
امتصرف فيها عشرة افدنه يسدد المشترى ١١‏ من قيمة الثمن ويقسط الباقى 
کل ۷ قنش شونا ٍ ۰ 

تلك هى بعض مجالم السياسة الاقتصبادية ويضيق المجال عن الاستطراد 
فيها لكن دلالتها واضحة وترثفع الاصوات جهاراً تدعو دون موارية الى اعادة 
النظر فى المخبادئ الاساسية للثورة وذلك من موقع يمينى يهاجم فى الناصريه 
ما تضفنته من إيجابيات مثلمقالات احسان عبذ القدوس وخطب حسين 


الشافعى وابو وافيه ومقالات موسى صبرى .ولم يعد خافياً امر الرسالة 
ازل ال لرن ادات م د عة ر ال او ةا ان 
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الشرباسى ٠‏ صلاح الدسؤقى ومصطفى خليل . كما تجرى المحاولات من 
جاب القوى الرجعية لاستغلال ا لمشاعر الديذية بحرفها عن مسارها 
واستخدامها فى تحقيق مآربها الخاصه ( الشافعى والشيخ الغزالى ) . 

كما ان حملة القهر البوليسى خد العمال والفلاحين والقوى اليسارية عامة 
تشهدها فى احداث شبرا الخيمة الأخيرة والموقف منها وجرائم التعذيب والتلفيق 
والتزييف للاتهامات بالنسبة للعمال وتطويق كمشيش بجيش من قوات الامن لمنع 
الاحتفال الستوى السلمى بذكرى الشهيد صلاح حسين واستمرار التضييق 
على ابتاء القرية المناضله من الفلاحين وا مثقفين ما يتنافى مع ما ينادون به من 
سيادة القانون . والحملة البوليسية على طلبة معهد التعاون الزراعى بشبر! 
الشيمة والمحاكمات فى قضايا امن الدولة والاعداد لاصدار مزيد من القوانين 
اة اة اسم راز الزقاة عي المح الع حن راان اة 
للحرية .. 

وقي المجال العربى نشطت محاولة احتواء حركة المقاومة الفلسطينيه داخل 
اطار استراتیچية الاتحاد الثلاثى » وتشجيع قوى اليمين والوسط على تصفية 
اكيانات التنظيمية والفكرية لليسار الثورى » كما ظل الارتباط بالسعوديه 
والقوى الرجعية العربية عامة بحتل مركز الصدارة فى علاقاتنا على المستوى 
العربى . لقد اصبح ارضاء السعودية عميلة الاستعمار الامريكى يشكل ركنا 
اساسا فى سياسا الفرسة تج اأشلطة تتفافل عن مور السعوننة رتتترها 
عل الس افش ورك اتر ي الل ارين كمف ن حل 
هذا الاتجاه . _ ۰ ۰ 

ولاشك ان محاولة الانفتاح ۳ ا الدول والتنظيمات الوطنيه والتقدميه 
في العالم العربى التى نلحظ بوادرها فى المرحلة الاخيرة تستحق التابعة 
والتشجيح ومتابعة الجماهير لتطويرها ودعمها على اسس سليمة اذ انها لا تعدو 
حالياً كونها موقف تكتيكى فى مواجهة الازمة الطاحنة.. ¿ .ر ا 

وترى البرجوازية المصرية ان ا ا ا 
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قطب"جدديد على النطاق العربى يوازن نفوذ القاهرة . 
ان قد سبلسلة من الاجتماعات للمؤسسات السياسية ومع بعض الفثات . ۰ 
وامعمال والطلبه والنساء ورجال الإعلام كا كان من امدافه مواجهة خطز اليْمين : 
الرجعى > ولكن الخط الذى التزمته القيادة الشباشة ر عا الى خدمة 
الى تقك النطن ن لاا لقف ضبت الرن الشضادا ت جام غضبه على. 
اليفين واليسبار مَْعاً دون تفریق › » بل ان الهجوم على اليسار كان يتسم بعنف 
أكجر رشم ان اليسار بخظطف احجاهاة ل يدغ ال اسقاط السلطة ولا يتام 
عليها : ( يتلخص الاتهام المىجه الى اليسار فى انه يردد اننا قق انا على 
کل شی من الاتحاد الشزقييش ولا ترب هن الحرب )بيني رال 
الرجنغى لإذطاحة بالنظام أو احتوائة ويغف للارتباط بالغرب رالقضاء علي 
استقلذلنا السياسى ٠.‏ ' 
وهڏذا TT‏ لأنه نزب ف ا تمان ورا متزايدة ١‏ 
E A KEE Aa‏ و وک 
ويذلك يقدم مجموعة من لازت ف اء زک وتم ون راق 
تدزیجياً الى مواقع اكثر يمينية » زهو يهاجم امن بالكمات ویركز على يجن 
عناصرهالقنيادية فى نفس الوقت الذى يوجه ضريات قعلية ويتخذ اجرامات 


خا حركة التسار فى مخت وها وكا فان الوط الذي يعات عن 
٠‏ أعزلة وضسعف وتفكك متزايد يرفضن التحالف مع اليسار والاستنان الى قوة 
الحركة الشتعبية ازضا ء لليمين وبحكمطبيعته الطبقية بينما اليمين الرجغى 
يواصل هجماته الشرسة على النظام مستفيداً من تردده وعزلته عن القئْى 


- ان وحَدة القؤى الوطنية جميعها بكل فصنائلها ويلا استثناء هو صمام 
ان هف ارات الها الاك ال ا الى 
للتصدى للحرب الضارية الت يشنها اليمين الرجعى للإنقضاض على السلطة . 


iE 
الجبهة الوطنية لز أي الثورية‎ 
هى السد المنيع ضد المد اليمينى الزاحف‎ 


ويعض السياسيين والعسكريين ممن تجاوزتهم مسيرة ثورة يوليو قد تقدموا 


الاولى فى اكتوير سنة ۹۷٠‏ وهى تطالب باحياء مجلس قيادة الثورة 
القديم وفرض وصايته من جديد على الشعب . 
والثانيه فى ابريل سنة ۱۹۷١‏ وهى تطالب بنسف الصداقة المصرية 
السوقيتيه . - 
ولايجوز النظر الى هاتين العريضتين على انها تصرف افراد معزول عن 
حركة القوى الاجتماعية فى البلاد , ان هذا التحرك تعبير مباشر عن تصاعد 
الهجمة اليمينية الرهيبة فى البلاد . آن قوى اليمين الرجعى لم تكف لحظة عن 
التجمع او التحرك او تنظليم صفوفها غير انها تتحين الفرصة المواتية لتسفر عن 
عن وجهها علناً توطئة للانقضاض .ويالامس عقب وفاة الرئيس عبد الناصر 
مباشرة توهم اليمين الرجعى ان فراغاً سياسياً قد نش عن الوفاة فجاءت 
حركته العلنية الاولى متجسدة فى البيان الاول » واليوم عقب الصدام بين 
السلطة والحركة الطلابية فى الجامعات والفلاحين فى كمشيش والعمال فى 
شبرا الخيمة » بحاول اليمين الرجعى استفلال التمزق الساند فى الجبهة 
الداخلية فيعوبوا الى التحرل العلنى على اوسع نطاق . وتحركات اليمين 
الرجعى لاتثير اهتمام أجهزة الامن » فتلك الاجهزة مهتمة حتى قمة رأسها فى 
ملاحقة فثات الشعب من عمال وفلاحين وطلاب تاركة لفلول الاخوان المسلمين 
حرية اعادة تنظيم صفوفهم › وشسامحة لاعضاء مجلس قيادة الثورة باصدار 
بيانهم المشهور فى صورة منشورات . ان الآراء الواردة فى بيان ماس فيادة 
ألثورة يتبناها ويروجها العديد من المسئولين داخل السلطة ذاتها » بل ان بعض 
المسئولين الذين يشغلون مراكز رئيسية يروجون لافكار ؤحملات اشدوقاخة 


a 
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واكش خبثاً ضد الاتحاد السوشيتى والصداقة السوشيتيه ن ان جد ل 
اة او اسه اخ او وتن ات ان الق رة بخ سرنة اة : 
ويد هذا الزحف لايمكن أن يبتحقق بقمع حركة الجماهير 
اة أن نها ١‏ أن حاط رخف التمن اربج طت فووا 
اوا ی أو اجهزة الدولة من العناصر اليمينيه 
الرجعيه التی یمکن.ان تسخز کنقط ارتکاز لآی انقلاب يمینى رجعى . 
تيا - توسيع التمثيل الطبقي للسلعلة بويع حد لاحتكار البرجوازية 
السلبطة . 8 ر ا 
- اطلاق الحرية الكاماة ا بطبقات وفئات 
التحالف في أقامة اأخرابها السياسة الثورية . 
أ . رابع - اقامة الجبهة الوظنية 'للاحزاب السياسيه الثورية الممثة لطبقات 
وفتات التحالف. ` ا : 
اشقطا الاتهام عن الغمال الابرياء 0 
واکشفوا الستار عن امتامرين الحقيقيين 
شهدت شترا اتج ف اليا الأخيرة من مارس الماضى اخداثاً 6 
بالغة الدلالة » فعلي اثر.صدور قرار وزير الصناعة بتجديد ساعات العمل:فى : 
ما الفا ع الخان مخ ا غات فی ۱۹۷۲/۲/۲۱ قررت مجموعة من 
حاب ههائ مالفا ع الخاض تع هدا الفرا روبرت هذه الحا هة دق 
_ كامل ومحكم مع اجهزة الامن وقيادات التنظيم السياسى فى المنطقة مؤامرة 
٠‏ محبوكة الاطراف.ضد العمال الابرياء وعندما توجه العمال الى ات في 
صباج يوم ۱۹۷۲/۲/۲۲ فوجئوا بان العديد من المصانع مغلقة بحجة اجراء . 
٠‏ اصلاحات ٠ون‏ بین هذه المصبائع مصتع خافظ بشبرا ومصنع الكمال ومصنع 
الدمياطى ومصنع خميس وغيزها » وكان هذا اليوم هو يوم صرف اجور الغمال 
. وقصد اصحاب المصانع بهذا الاجراء استفزان العمال عن طريق حرمانهم من 
مكسب تخفيض اعات العمل من اول يوم محدد لتطبيقه وحرمانهم من 
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مرتباتهم فى اليوم المحدد لصرفها . وتجمع العمال خارج ابواب المصانع المغلقة 
ثم توجهوا صوب المؤسسة الاجتماعيه العماليه بشبرا الخيمه للاتصال 
بالمسئولين لإبلاغهم باجراء اصحاب المصانع الاستفزازى والمطالبه باجورهم . 
وکان هناك فی انتظارهم تدبیر استفزازی جدید اذ قامت اعداد هائلة من قوات 
الان لكي وام الط رااان هة غ کل من داج اا فن 
عمال واطفال ونساء وياعة ومارة دون تمييز وتحولت المنطقة الى ميدان قتال قبل 
مرور موكب رئيس الوزراء بلحظات وقامت قوات الامن بالقاء القبض على مئات 
المواطنين حيث تم التنكيل بهم على ايدى رجال المباحث . 

وجاعت بعد ذلك الحلقة الثالثة من المؤامرة بصدور قرا اام او .۷ 
عاملاً احيلوا الى المحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا بتهم تصل عقويتها 
الى الاشغال الشاقة المؤبدة . وادت هذه السياسية الى ردود فعل عنيفة غاضبة 
بين العمال عامة وفى منطقة شبرا الخيمة بصفة خاصة مما اصبح يهدد بتفجير 
الموقف وإفلات الزمام فى مرحلة تتسم بالخطورة نتيجة ازمة النظام والهجوم 
الف الرحي الذلك قرر رئيس الجمهورية الإفراج عن العمال المحتجزين 
دون ان سقط عنهم الاتهام . 
ان احداث شبرا الخيمة قد كشفت بوضوح حقائق بالغفة 
الاهمية : ٠‏ : 

اولاً : ان شعار سيادة القانون الذى تتباهى به السلطة الحاكمة هو 
شعار له مضمون طبقى محدد فى نظر اجهزة الدولة ففى حين تقمع الحركات 
السلمية للطبقة العاملة والفلاحين والطلبه المطالبة بحقوقها المشروغة وتضرب 


بيد من حديد ... تستخدم السلطة مع العناصر اليمينيه المضادة سياسة الصدر 
المفتوح وتلتقى بالجوار السياسى.معها رغم نشاطها الرجعى المغادى لمصالح 
الوطن المتزايد والمتصاعد . وفى الوقت الذى يقبض فيه على مئات العمال 
والطلبة لاتمتد ايدى سلطات الامن الى صاحب مصنع واحد رغم ان غلق 
A ١ E‏ 


ثانياً : ان الوحشية البالغة التى اتتا اة الإمنٍفى قمع 


4 


اتجُمعات العمال الت فاقت وحخشية!اجهزة الامن فى فض اعتصام الجامعة قد 

لبقت فزة اخزن ان تلك الاجهزة مصزة على التشبت باشطاليبها المعادية:لجزية 
المواطنين ومصممة. غلى التضتاعد فى ات شتخدام هذه الاناليب . e‏ 

tb‏ : ان الماطرة الثيتعرضت لها اعلبقة العافلة فى شبرا الخية قد 
استهدفت حملة اديب وأرهاناضد المركة القابية ءفد بتلتا م ماولاتة 
منستميته لاتهام النقابة العامة لخشال الغزل والنسشيج بتحريض العمال على 
التظاهر والاضراب وقامت شلطات المباحث فى الأيام التالية على ۲۲ مارس 
۹۷۲ بعملية قبض واسعة ضد عشرات من القیإدات ت النقابية التى لم تشارك لا 
من قريب ولاا فن بحي فى الإحدات ت » وتم انتزاع هذه القيادات من منازلها E‏ 
تم اقيض على سكرفير عام النقابة العامة للغزل والنسيج النقابي عبدالعزیز 
نجيب وتنازلتة التخقيقات واحتجز عدة ايام . a‏ 
راما : من العوامل الرئيسية التي ساعدت على تجاح المؤامرة ند 
اعمال شبرا الخيمة افتقإد الظبقة العاملة,الى تنظيمها السياسى الواعى القادر Î‏ 
على حماية حركة الطبفة العاملة من اى تصرفات عفوية خاطبة او من َربات 
غادرة »كما ان انجصار الحركة. العمالية الاخيرة فى مطالب إقتضادية ضيقة 
كب هة انرك الخامين ولا دة لقحب ائ سا ال رن ها 
الجركة الطلابية الأجيرة ‏ .ب > .ابي 0 
٠‏ أنن.المؤامرة المعادية للعنمال فى منظقة شبرا الخيمة.حلقة فى الهجمات 

.الضناريةءالتى.شنتها القوى اليمينيه الرجعبة فى الآونه الأخيزة ٠ب‏ . ا 


:= ان هذه المؤامزة يجب ان تفضح وإن-ثحبطا. ‏ . . E‏ 
۳ ن المتامرين .الحقيقيين يجب ان تضلط عليهم الاضلواء ؛. و 
٠‏ كان إلعمال لازيام يجنب انير لهم اعتبارهم وا ن يسقط الاتهام: الموج 

ا SS‏ ا 1 2 


- ان الستولين فى اجهزة الان عن اتناج اساليب القمع الوخشية شد 
الیا ي تطات م عا ار و ي ا 


-۱۱4- 
و 
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تلف الديمتراطية 9% . اليست راثعة؟ 


اة ن ا ف س م ج 
مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة على الحدائق المثمرة بواقع ٠١‏ جنيهاً 
للفدان . وتضم اللجنة ٠۷١‏ عضواً تغيب ۷١‏ منهم .عن حضور اجتماعها . 
مامغزى هذا الموقف : | 

اولاً : يفضح التصويت الطبيعة الطبقية مجلس الشعب » اذ تسيطر عليه 
البرجوازية الزراعية » ان نسبة التصويت بالغة الدلالة فمن المفترض ان السبعين 
عضواً الذين تغيبوا هم من المعارضين الذين توخوا الهروب اها نل 
ان المؤيدين اثنان احدهما امين الفلاحين الملتزم بقرار الحكومة الحكومة مما 
يضفى شكاً على حقيقة الواقعه . ولذلك يمكن القول بأن التصويت فى الحقيقه 
هو ۱١۸‏ ضد ۲ . هذا فى الوقت الذى تشمر فيه الحدائق ارباحاً هائلة ويغل 
الان نالتا تح هة نه خي الضاريفت: 

ومجلس الشعب لم يسبق له الاعتراض على الضرائب غير المباشرة التى 
يقع عبئها اساسا على الطبقات الشعبية التى يطحنها الغلاء مع ادخل الكقاف . 
ومن المفارقات المضحكة ان النواب تباروا فى التعبير عن استعدادهم للتضحية 
بارواحهم ودمائهم فى سبيل الوطن . كان من الطبيعى اذن ان يعلق محمود 
ابو وافيه على هذا القرار بقوله تلك هى الديمقراطيه اليست رائعة ! حقاً هى 
الديمقراطيه ولكنها ديمقراطية الرأسمالية وحدها التى تتحكم فى السلطة 
والمؤسسات . 

ومن المفارقات ذات الدلالة ايضأ ان الريع الزراعى هو الربح الوحميد 

المعفى من اى ضرائب من اى نوع كان وهو يكشف عن نفوذ تلك الطبقة التى 
تتمتع وحدها بهذا الامتياز . 2 
ثانياً : تفجر الصراع الطبقى بصورة سافرة وافصاح كل فنة عن 


مصالحها واتجاهاتها علناً التعبير عنها والدفاع بشراسة عن مواقعها ومن اجل ' 


تدعيمها اج ا ت ای انی و ان ع اا لونلا تون 
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فی فا ء يظللها الضباب وتطمس امعالمها فور هذا الترا ح يتفق لح 
مصالح القوؤى الشعبية ان انه يؤذئ الى انقشنا ع الضبات والبلبلة ويساجد على 
بلؤرة الوعى الطبقنى عند.الطبقة العاملة والجماهير الشبعبية الكادحة .. ,, 
ولكن اليمين والرجعيه يشكلان خطراً مباشراً ضع على عاتقنا مسئوليات 
مضاعفة فى التصدى له بفاعلية وكفاية » وعلينا اث نسرع بتنظيم القوى القادرة 
ى الفقوف فى وجه هذا Sh e Sl a‏ 


را ء ارف . 7 
الشروق-٠ ٠. ١‏ ا 
حول القرارات الأخيرة' " ' A ٠‏ 


فی ۱۸ يولپو ا ماضى واج ارتي انور السادات اللجنة الركزية ا للاتحاد 


i‏ رتقضئ هذه القرارا ت بانها. مم الاو ابرا 


السوشيت العسكرياين وترحليهم الى بلادهم كما إعلن ان :كافة المنشبات والمعدات 
العشكرية التى اقيمت داخل الاراضى اللصرية خلال فترة ما بعد المدزان قد 
افا خالصا لجمهررية مصر العربية رتح ادارة قواتها, السلحة : 
E‏ ا ” 

۰ يولیو اصدر اتر القومی فى جات الختامية بیان وقرارإته‎ ۲٦ 
yT 


مغزی ارا ET‏ 


۹ 


القد جاج هذه القرأرات : E‏ 2 


بير را دقيقا عنرازمة ادنم ناحا من جأنيه للخروج من تلك 


-1- 


٠٠‏ - وثمزة طبيعية لحملات التعبثة ا مكثفة والهستيرية المعادية إلسوشيت داخل 
ناقوت اا ن اج الان ال تر م ن ا نه 
الإشتراف الباشر لوزير الحريية والإعلام والمؤسسات الصحفيه . 

دو ى انحا لاء بالط الساشي المي الائ على اساس 
مهاجمة الامبراليه السوثيتيه المزعومه » واذلك تشهد على اثر اتخان هذا القرار 
الاجراءات السريعة نحو تحقيق الىحدة الإندماجية مع ليبيا . 

- واستجابة لشغارات القوى اليمينيه والرجعية فى البلاد . 

فة اسائن فا من ههام الرس السابات لاعشا مجلس قبادة الثورة 
القدامى بالخيانة تى القزا رات الأخيرة افئفة مدفة ما زق من شارات فى 
وقتهم القى قدموهاً الى آلرئيس السنادات من ( رمم سياسة التمرير الزطتى 
غلل ااا اق قوع مر اذا مخفا هى الركن الارن قك الماة : 
اة اناف رک ار ن دع كاماد خو ا و ا 
الأسترا ف قن الامتماد على الاتهاد السوفيت :واعادة الفندقاة الضذرةة 
السوشيتيه الى الاطار الطبيعى بخظى متأئية ) . 
توقيت القرارات 

Eh SL SEN N NES 

فان رار ات جات ق قان تة نن ارجات ايارسل 
الأمبرالية الانريكية داخل المخطقة (زيارة الامين سلطان وزير الدقاع السخودي 
لواشتطن زافافرة ورا روجرر وزير الخارجة الأمركيه لين الشداب 
والكويت والظليج العربى ) . 

- والقرارات صسدرت فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة هجمة امبريالية . 
امريكية لتظويق حزركة التحرير العربية تجسدت فى مشروعات أمريكية جديدة 


للمتطقة وفى إعادة العلاقات بن الولايات المتحدة ا وکل من جملهورية 


٣ 


E E  ايئاتيرومونآدسلاو اليمن الشماليه‎ 


1 - 


٠‏ ان هذه المخططات والتحركات الامبراليه تنتوجب.مزيداً من تلإحم حركة 
التحزير العربى.مع قوى الثؤرة العماليه » ولذلك.فإن اضعاف الصداقة العربيه 
SS‏ 


. ل والقرارات اتخذت فى الوقت الذى اخذ فيه الاتخاد السوشیتی ولاول ن 


منذ ۹١۷‏ يؤكد فى بياناته:الرنسمية.حق الشعوب العربية .فى الالتجناء. الى كافة 
الواقل لري ورفن ٠‏ ها تخر قزار رتا ىجان لتحا الموفش 
للشقوب العربينه فى تحرير إراضيها المحتلة والمغتصيبة عن طريق الكفاح 
٠‏ -والقبرارات اعلنت فى.اإوقتِ الذى جى فيه وفد المقاومة الفلسطينينة 
E‏ منباحشات هامة مع.القادة.الشنوشيت لتدعيم روابط التعاؤن 
اد ا ودرا اوت ایت ووا تن اا ی ن 
القاهرة عما أشمنوة التلكق.السوشیت فى تزويدنا بالسلاح يؤكد كمال ناضر 
المتحدث الرسمى باسم منظمة التحري الفلسطينيه_على.,انه : (رقد قدم الأتحاد 
السوشيتى الصديق مساعدات كبيرة الى العرب زوقف الى جانبهم فى 9 
العصیبه فی عامې ۱۹۰۱ ۱۹١۷‏ ويوإصل الأن تقديم المساعدات التى لاتقد 
شمن الى البلدان العربيه فى تاليا ن المحتلين ألاسرائيليين ) * 


حول الذعوة الاعتماد على 

cl a‏ :ذا 
اقتضى الامر فى الميدان ) .ا . E Er . ٠‏ 
ا رالتقطت اجهزة الإعلام هذه النظرية لشن دماية مكشفة ترويج الها . 
ولاجدال,ان,الاعتماد على القوى الذاتية للامة العربية.اساساً هى شهار ثورئ 


سليم » ذلك ان العنصر الحاسم فى تحرير,الارض هو التصميم على التجرذر 


1. 
١ 
E 
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وحشد كل الطاقات للمعركة رينا ءجبهة داخلية متلاحمة وصافدة واطلاق 
المبادرات الجماهيرية الخلاقة . غير ان الاغتماد على النفض لايجيز لتا ان نكر أو 
نجحد المساعدات النزيهة التى قدمها الاصدقاء ولازالوا يقدمونها » تلك 
المساعدات التى مكنتنا من إعادة بناء قواتنا المسلحة واستعادة قدراتنا القتالية 
وتدريب جيشنا وتسليحه وفقاً لاحذث ألاساليب العلمية وذلككله بعد النكسة 
المروعة التى قادتنا إليها قيادتنا التسكزية الفاسدة السابقة . وألاعتماد على 
النفس ايضاً لايجوز الاتجار به كشسعار بديل عن التحالف بين حركة التحرير 
العريية والحركة الاشتراكية العالمية ٠‏ وكل من بتحدث عن الاعتماد على النفس 
قا ن اة هتا غات البلدان الاشتراكية الصديقه انما يجهض هذا 
الشعار ويفرغه من مضمونه الثورى ويقود موضومياً الى طريق مزيمة جديدة 
ای يهيئ الظروف للاستسلام . 

ان خبرات الشعوب المناضلة ضد الامبرالية تعلمنا أن الاعتماد على القوی 
الذاتيه وحدها طريق مسدود . ان القوى الذاتية للشعوب وإن كانت العنصر 
الخامتفى تفي قيق النصر إلا انها لاتستطيم الاستغناء عن دعم ومساندة كل 
القوى المعادية للامبرالية وفى. مقدمتها الدول الاشتراكيه . ورغم البطولات 
الخارقة والاسطورية للشعب القيتنامى الباسل فإن اوجه الدعم والمساندة التى 
يقدمها الاتحاد السوشيتى والصين الشعبية وسائر البلدان الاشتراكية لاغنی 
عنها لتحقيق النصر النهائى على المعتدين الامبراليين . 

والامبریالیون الامریكيون انفسهم يدركون جيداً A CONE‏ هذا 
الدعم ولعل هذا هو ما دفعهم الى التورط فى حصارهم العدوانى لموانى فيتنام 
ضاربين عرض الحائط بقواعد القانون الدولى العام فى محاواة يائسة إلنع تدج 
المساعدات على الثوار . | e‏ 

ولو اسبتندنا الى خبرتنا الذاتيه فإننا لا لايحتمل الجدل 
وهو انه ما كان فى استطاعتنا بعد نكسة ۷١۹,ان‏ نعيد بناء قواتنا ا لمسلحة 


YE 


بزون الدعم والعون السوقيتى. ولذلك فإن الاعتماد علي قواتنا الذاتية لايمكن 
ان پفخی رمن مس اداج امیمفاال ولیه ,کب لان نهارمه إلغیرا. 
وا الارن التسكردين الشوقيت يكن ان ياعم قاتا الذاتيا وعلى الكش 
.من ذلك فإن هذا الاجراء يحرم قوانإرالذاتيه من خبزات ضرورية لها  .,‏ , 
مسنولية الاتحاد السوفيتى عن حالة اللا حزب واللاسلم_ _,.. 
أن محاولة تحميّل الاتحاد السوقيتى مشئولية استمرأرأنا احتی الآن فى 
حالة اللأأحرت واللأسام لرفضه تزريدنا بنؤع معين من اسلاج شغالطة 
تثانلجة'قمكتوفه . ذلك أن مغركة التخزير أن تكون أبداً مرک عسگریة ته 
انها شتكؤن معْركة للجَيشن والشتعب معا فما يتطلبةتعبئة الجبهة ألأاخلية 
تة كاملة للمعركة ‏ متك تكمنة ۹3۷ لم تشهد يادنا محاؤلة جادةواحدة 
من اجل اعداد الجبهة الداخلية للمعركة لا اقتصادياً ولا إعلامياً ولا شيا ١‏ ولا 
يمك اقحمثل الاتحاد النتؤفنقى المستؤلنة فن هذا المجال من تقضتيز وقصموي.: 
'وتباطق الاتخاد السوفيتى فى ترزوندنا بنوغ معين هن السلاح المتطوٌ لا 
١‏ جي لأحد اتهامه بانه قد فخلى ن تسلخينا' ان مضابظ المؤتمَر القومي العام 
وألهيئة البزلانية للاتخاد ٠‏ لان شتراکی العزبی زاخرة بالتصريحات الضاذرة امن 
اأزتشجمال غباذ الناصر وألرئيش انور اساذات والٹی تصفت هذى ضُنُخامة 
كميات الستلاح الت قذمنها الاتخاد السۆقێتى' لقواتنا المسلحة زألتى بقلت ألى 
مصر عبر جسر جوی ضلخم والتی ترب يمتها على الف مليون جني ومن 
,'الحقائق ق المعزوغة التي لا تختمل الجدل ان ¿ الاتحاد الستوة يتن قد وذ الجيش ٠‏ 
اللحترئ بانواع من الاسلحة المتطؤرة م دىا دا ر شينام بمشها-حتي الأ . 
“وغم ذلك لم نسمع ران ٹوا ر ينام قدا اجلوا كقاحهم المسلع دالا ختى 
يلوا على هذه الاسلحة المتطورة وام ا نسم ان ثوار شنينتنام قد نبلو 
ودارفا اظهرزهم للأتحاد السوفتتن لان بخلعلیھچ نما زود به“ الجتشن المفتزئ 
من اتنبلحة متطورة فرغم التفْؤق التكتيكئالامريكى الهاثل على ثوا Ep‏ 


-\0- 


فإن المعركة مستمرة هناك والانتصارات ألفيتنأميه متوالية . 

والادعاء بان الاتحاد السوشيتى يرفض خوضنا معركة مع اسرائيل أو انه 
يحول دون خوضنا لهذه لهذه المحركة التحريريه يدحضه الموقف الللينينى الثابت 
للاتحاد السوقيتى القائم على مساندة حركات التحرير والكفاح امسلح الشعوب 
ضد الاحتلال والامبرالية فى جميم انحاء العالم » ولعل مساندة الاتحاد 
السوشيتى لكفاح شعب بنجلاديش وكفاح شعب غينيا البرتغالية وغيرها من 
المستعمرات الافريقية خير شاهد على ذلك . 

كما ان تواجد المستشارين والخبراءالعسكريين السوفيت بين صفوف 
قواتتا المسلحة لايمكن ان يمثل عائق امام خوضنا معركة التحرير » والدليل 
. على ذلك ان الجيش المصرى قد خاض ببسالة حرب الاستنزاف خلال عام 
۵ ور وواه مولا ا ارون ادرا لان تن دوا 
الارن و لها فة امه ف فة انارق جا ال جف ةا 
وضباطنا الابطال » كما ان الجدية التى اتسم بها هذا الموقف جعلت الاتحاد ٠‏ 
السوشيتى يمدنا باحدث المعدات والصواريخ والغطاء الجوي بسرعة فائقة . 

ولقد حرص الاتحاد السوشيتى على تأكيد موقفه المبدئى الثابت فى البيان 
المشترك الذى صدر يعد اتهاه مهمة الخبراء والستشارين عن مباحثات غزيز 
صدقی فی موسکو فی ٠١‏ ولیو سنة ۱۹۷۲ a‏ البيان بالحرقف 
الواحد ( ويشارك الاتحاد السوقيتى رأى مصر وغيرها من الدول العربيه انه 
يحق لها استخدام كل الوسائل المتوافرة لديها من اجل تحرير الاراضى التى 
احتلتها اسرائيل سنة 1۷ ومن اجل تأمين الحقوق المشروعه للدول والشعوب 
العربيه بما فى ذلك شعب فلسطين ) . 
الموقف من امريكا . 

كرر الرئيس السادات فى اكثر من موضم فى خطابه امام الموتمر القومى 
وصف الولايات المتحدة الامريكية بآتها صديقة عدونا اسرائيل . وهذا الوصف 


-- 


القاصر لايبرر الابعاب الحقيقية الموقف الامريكى من الدول العربية .ان 
الولايات المتحدة الامريكيه.ليست مجرد صديق لعدونا اسرائيل ٠‏ انما فى الواقع 
نئا اارشنى ٠‏ انها خالق ارال وم رئا اد الارن عرب نس 
وايد صداقة امريكا لاسراثيل أى نتج تأثيرات الصهيونيه العاية وضغوطها على 
السياسة الامريكيه ار نفوذها,الانتخابى » أن العداء الامريكى ليس ظاهرة 
عارضة أو دخيلة على السياسة الامريكيه » ان هذا العداء ينبم من الطبيعة 
الامبريالية للولايات امتحدة الامريكية ويحكم ان الولايات المتحدة زعي مة 
الابرالية العا ليه فإنها تعادى كل الشعوب اإطامحه للتحرر والتقدم وكافة 
حركات التحرر الوطنى فى العالم . ان السياسة الامريكية المعادية للأمه العربيه 
a‏ لايتجزأ من الاستراتيچية العالمية الامريكية + ان عداء ابريكا اإشعوب 
العربية وغارات امريكا على مدن شيتنام الشماليه الآمنة وغزو القوات الامريكية 
للاوس وک وا لمؤامرات الامريكيه ضد ريا الاشتراكيه > كل ذلك عمليات 
متعددة لسياسة استعماريةواحدة ٠‏ . ګګ 
وأذلك فإن القول بأن امريكا مجرد صمدیت لعدوتا وایست مدنا الرئيسى 
. يترك الباب مواري یا لشعارات تحیید امریکا ومحاولة عزلها عن تاثیرا ات السميونبه 
العاميه ومحاولة كسبها لصف العرب الى أخر هذه الاوهام . 
اسلوب اصدار القرارات انتهاك للديمقراطية . 


ان الاسلوب الفردئ الذى اتخذت به القرارات ظاهرة بالغة الخطورة ¿ انها 
تكريس للحكم الفردى رانتهاك لابسط مبادئ الديمقراطيه واهدار لدور 
المؤسسات الدستورنة . ان مثل هذه القرارات اللصيريه التى لها ابعادها 
العالية والعريية والمحلية الخطيرة لا يجوز ان ينفرد باصدارها رئيس الجمهورية 


من خلف ظهر مجلس الوزراء ودون علم مجلس الشعب وقى غفلة من اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى . ليس من قبيل إلصادفه ان يعلن المتحدث 
الرسبمى باسم الجكومة أمضرية غداة إلقرأز ان صر مستعدةلقبول اية 
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مبادرة السلام بما فى ذلك مبادرة امريكيه ٠‏ وان يكون تسلم السادات لرسالة 
من امريكا فى اليوم السابق على اتخاذ القرار( ۱۷ وليو ) تضمن تاكيداً بن 


كيسنجر قد صرح اكثر من مرة ان استبعاد الخبراء العسكريين الشوشيّت من 


مصر هو هدف رئیسی لامریكا . 
حول طربقة تنفيذ الترارات واعلانما 

حرص الرئیس انور السادات على وصبف قراراته باتهامجردوقفه 
موضومية مع الصديق غير ان الطريقة غير الودية التى نفذت بها هذه القرارات 
والحملة الإعلامية الواسعة التى صاحبتها تتعارض مم هذا الوصف . والواقع 
ان هذه الوقفة العصبية تبدى نشازاً اذا ما قورنت بامواقف البالغة المرونة التى 
شخذفا اة في مر ا نة اأرجبة العرهة الى قرفن الاسهام 
الجدى فى معركة التحرير بل وتذهب الى حد تخريب هذه المعركة والتواطؤ مع 
الامبرياليين الامريكيين . ورغم ان هذه الانظمة محسوية على العرب ومن ثم فإن 
معايير محاسبتها يجب ان تختلف عن معايير محاسبة الاصدقاء السوقيت » 
ورغم ان ای تخاذل او تفریط من جاتب نظام حکم عریی ازاء مسئولیاته تجاه 
معركة التحرين يتير خدرب من الخيانة فإننا لاقف مع هذه الانظمة وقفه 
موضوعية ونطبق عليها مبداً من كل قدر طاقته . ويغض الطرف عن معاملاتها 
وارتباطاتها مع الامبرالیین فإننا تحرص کل الحرص على ارضائها حتی لو كان 
ذاك على حساب الثورة الوطنيه فى اليمن الديمقراطية وحتى لو ادى ذلك الى 
الكل فن كات التحرز الخرمى قن خط الاح : 

ومن جهة اخرى ففى الوقت الذى يزداد فيه ارتماء نظام الحكم فى 
السودان فى احضان الامبرياليه الامريكية بشكل سافر وفاجر ٠‏ قإن ذلك لم 
يتطلب من السلطة فى مصر وقفة موضوعية مع هذا النظام وعلى العكس فلقد 
اعلن وزير خارجية السودان منصور خالد فى مؤتمر صحفى ان الرئيس انور 


ایی په او 
”4 


A 


: السارات قد اپلغه ردا على رسالة شفهية من جعفر نميرى ان مصر سعيرة 
بالوضع فی.السموږان وتری فى النظام الحالى فى السودان اکبر ضمانة لحماية 
و ا کک ا ا کک 2 ا 
وإذا ما رفت القرارات التي اتخذها الرئيس باتها وة موضبوعية مع 
الصديق تستهدف الضغط عليه إن من حق آلشعب ان يتساط من الاولى 
بالضغط عليه الصديق ام العدو ؟ ولاذا لم تشهد اى مظهر من مظاهر الشنغط 
على المصالح الاستعمارية الامريكيه الضخنة فى اللطقة؟ ' N‏ 
٠‏ ون جهة اخرى قكيفأيمكن اقول بأن هذه القراراتمجزدوقفة 
موضوعية فع ديق اذا كات التصريجات الرسمية والحملات الإعلامية تر 
على وضف هذه القراژات بانها تبخرير.للاراڌة الرة واسترجاع 'لهذة الازادة. 
وتاكيد لاستقلالنا .' AE E a‏ 
ان هذه النفمة الخبيثة بالفة الخطورة“للاسطباب-الاتيه ٠::‏ ' .. ' 
انها اتهام للصدیق بان تواجد مستشاریه فى صفوف قواتنا کان 
وجوداً استعمازياً يقيد ارادتنا المضريه ويمس استقلالنا وهذا افتراء رخيصن 
تسحضه الحقائق التى اعلنها واكدها مرارا القادة السياسيون فى مصر » فمن 
المعروف أللجميع ان المستشارين.النوقيت لم.يأتوا' الى بلادنا كغزاه أو فاتحين 
وأنما "جاعوا بناء على الحاأخ الخكومة الملصريه » وقد اعلن الرئيس:انور' الستادات 
بوضنوخ فی خدیثه منغ المتحفلی الامریکی شواوز برزج فی 'دیسمیں ۱۹۷۵ ۸: 
(ان السوفشثت انفشهم لايرندزن بقاء رجالهم هنا عند مواقلع.صؤازيخ 
شام أا شخضيا احتاول اقناعهم بابقائهمٌ هنا : امافيمًا يختص بالجنود 
والضباط الخوفيت الذين يعملون عند فؤاقغ الصتواريخ ققد قلت لروجرز اننى 
- فی كل فنزة ارید E E‏ 
امللكأمن قدرة على الاقناع لانهم لايريدون لك ) .» م 
ولقذ ظلت الارادة المطترية فى ظل'تؤاجد EOF‏ والخبراء السوشيتِ 
حثزة طليْقَة بدليل ان«هذا التواجد لم يمتع٠السلطة.‏ اريه من دعم نظام 
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النميرى الاسود فى مذابحه الاثمة ضبذ قادة الحزب الشنيوعى السودانى وطلائع 
الطبقة العاملة السودانية »ومن جهة اخرى لم يفرض هذا التواجد على 
الحكومة المصرية اتخاذ موقف مطابق لوقف الاتحاد السوقيتى فى ازمة 
الخلاف الهندى الباكستانى فى العام الماضى . 

-٣‏ ان الحديث عن انهاء مهمة المستشارين السوقيت كما لو كان تأكيد 
لاستقلالنا وعن رحليهم الى بلادهم كما لو كان جلاء عن اراضينا ينطوى على 
اتهام مباشر لقيادة جمال عبد الناصر بالتفريط فى استقلال الوطن عندما 
استدعى هؤلاء الخبراء والمستشارين . 

ولعل رد الفعل السوشيتى القرار جاء كابلغ رد على حملات التشكيك 
الخبيثة ضد الاتحاد السوشيتى فإن السرعة التى تم اعادة الخبراء والمستشارين 
الى بلادهم وحرص الاتحاد السوشيتى على ضبط النفس وعلى تأكيد تمسكه 
بالصداقة العرييه السوقيتيه . كل ذلك قد أكد بشكل قاطع مدى زيف المزاعم 
حول ( الاستعمار الروسى ) اننا لم نشهد استعماراً فى تاريخ البشرية يتخلى 
عن مواقعه دون ان يقاوم ودون ان يرأوغ ودون أن يناور . لقد رزحت مصر 
تحت نير الاستعمار البريطانى اكثر من سبعين عاماً لم يكف الشعب المصرى 
خلالها يوماً عن المطالبة بجلاء القوات البريطانية »ولم يكف المحتلون 
البريطانيون خلالها يوماً عن تقديم الوعود تلو الوعود بالجلاء . 
الآثار المترتية على الفرارات 

ان اى صدع فى الصداقة العرييه السوثيتيه سوف يزيد بالضرورة من 
تلد و تشد نفدو من الد ذاه أن تو اخ ان اهخاف فة 
الصداقة او تقليصها قد يدفم العدو الى التساهل معناً او التفاهم . ان العدى 
يدرك ان مثل هذا الصدع من شانه اضعاف مركز العرب ومن ثم فستزداد 
اطماعه وستشتد محاولته لفرض شروطه الاستسلامية علينا . ولذلك کان رد 


الفعل الطبيعى للقرارات فى تل ابيب وواشنطن هو المزيد من التشبث بالمواقف 


ات 


المتعنته . ففى اليوم التالى لإعلان القرارات اشادت جولدا, مائیر بها باعتبارها 
ا ام ادت الخشبت بالفانضات الباكنرة 


وؤجهت.مناشدة الى الرئيس السبادات.للالتقاء.بها ..واعلنْ روجرز”مقترحاته 


بجعل قناة السويس وخط موان لها .على بعد ٠١,‏ كيلو متر شرقاً هى الحدود 


الآمقه بين منص واسرائيل وكتب مراسل الموخد بوشنطن»( ان الس ولي 


الامريكيين يفكرون فى مكافاة الرئيس إلسادات.على مبادرته وإن كان من المعتقد 
انهم يفضلون.تأجيل هذه المكافاة الى اقضى.حد ممكن » بقصد' جر المصضريين 


الى تقديم اقصى ضمانات ممكنه فيما يتعلق بسياستهمالجديدة) . 
N sg e‏ 


الا اكا الات و ا ا 


ان هذه:القرازات قطريقة اعلانها قد غنذت حملات القوى المضادة فى 


النفسية المضاله طوال السنوات yS‏ : 
.. الروسى والوجوذ السوشيتى والقواعد السوشتية 


و واستفزا ز الصديق.الوحثد ال E eb‏ 


القطيعة معه فى الوقت .الذنى لا يوجد بديل.عنه .. ان الاوهام'التى .يشير بها : 
وبتشبث بها البعض حول قيام دول اوربا الغرييه وفى مقدمتهبا فرنسشا بدور .' 


البديل عن الاتحاد السوشيتى فى مجال المساعدة العسكرية والاقتصادية تمثل 
محاولة للعودة الى حظرة اللمعسكر الراأسبالى ومحاولة ريط اقتصادنا من 


ا بالنظام الرأسمالى العالمى من خلال دول رأسمالية لم تبنوء سمفتها فی 


نظر النشعوب العربيه ء وتك محاولة قأشلة لأ هذه الدول لن تساعدتا على 
تسليع انفسنا ١‏ وقد أكدت فرنسا مؤخراً بشكل خاسم التزامها بقرار حظر 


تطبدير الشسلحة لى الشبرق الاوسط ' 


۲ 


-- 


ورسم استراتیچیتنا على اساس خوض المعركة اعتماداً على قوانا الذاتيه 
وحدها معتاها عملياً احدی امرین : | 

اما خوض مخامرة عسكرية فاشلة قد تنتهى بنكسة جديدة تمكن العدو من 
فرض شروط استسلام قاسيه اى قفزة فى الهواء تنتهى بدق الاعناق . 

واما تأجيل المعركة الى اجل غير مسمى بحجة انتا لم تعد قادرين على 
خوضها إلا بعد اعداد طويل مع تحميل الاتحاد السوشيتى المسئولية كلها 
وتقديم المزيد من التنازلات والمساومة من موقع الضعف والعزلة للتوصل الى 
تسوبة ما . 

ان سحب المستشارين السوقيت قد اضعف بلا شك قدرتنا القتاليه وحرمنا 


'المزيد من خبراتهم وقد صرح احد كبار المخططين الاستراتیچيين فى اسرائيل 


بأن اخراج الروس من المنطقة يجعل العرب غير قادرين على تعريضتا للخطر . 
أن المداقة الخرشة لنوت هي د غامةا الاتاساة فى كق انض 
فى معركة التحرير ليس فقط من التاحية العسكرية ولكن ايضاً من التاحية 
الاقتصادية والسياسية ولذلك فإن الموقف من هذه الصداقة هو محك رئيسى 
للاخلاص والوطنية ومعيار جوهرى لقياس مدى الجدية فى خوض العركة . 
وليست هذه الكلمات مجرد افتراضات نظرية وانما هى حقائق موضوعية 
اكذتها القبرة التفالهة الفا رنخة لخركة التخرن الواتى نكل مام ء وخركة 
التحرر العربيه بشكل خاص . وا لامبريالية العالمية بقيادة الولايات المت حدة 
الامريكة تدرك جيدا مذى ما تجسدة على مصالحها الاستغمارية من خطوؤرة 
تلاحم حركة التحرير الوطنى مع الحركة الاشتراكية العالمية فى جبهة موحده 
معاديه للامبرياليه . ولذلك فإن حجر الزاوية فى مخططات ونشاطات الامبرياليين 
والصهاينة والرجحية المحلية فى الوطن العربى. هو تسف الصداقة العربية 
السوفيتيه بهدف حرمان العرب من السند الخارجي الرئيسى لنضالهم وعزلهم 
عن اصدقائهم الحقيقيين . وعلى السلطة المصريه أن نتذكر ما ورد فى البيان 
المشترك الذى صدر فى اكتوبر سنة ۱۹۷١‏ حرل مباحثات الرثيس السادات مع 


AYY 


القادة الشوشتك من ( ان الاين نيان بشدة معاد اة الشيرعية رشطاداة 
السوشيت ويعتبر انها من الامور الضارة بالمضتالح القومية والرغبة فنى التحرر 
ادن هذه الى وران آنا لانم الا مااع افري اوران الا 
ان قران تن الارن والكراء الكرمن اوقت كن اند 
إليه فى معزل عن مجرى الاحداث خلال الاعوام السابقه فهو حلقه فى ساسلة 
كاملا فشق زتها فى تجاه ماك خط اتفال الرطتى اوري 
والاجتماعى الذى تبناه شعبنا . وقد جاء القرار على أثر حملة ضارية مكثفة 
معادية للسوشيت والشيوعية فى الجيش ومن جانب اجهزة الإعلام كانت الشغل 
شال ادات الا ست والك رة : وافة مع اشتداما قى مامي 
باعداد الجبهة الداخاية والقوات المسلحة للمعركة واضبع الاتحاد السوقيتى هو 
الشماعة التى تعلق عليها البرجوازية غجزها وعقمها عن توفير مقومات تحرير 
الورك ا ك ا ا ي لاما اة تاه 
والاستسلام . فالقنرار هو تتويج لتراكمفات فى اتجاه التتراجع والنكرص عن 
الفط اون التخرو ی رک ن ون فان الى و ا 
فبرایر ١‏ ثم المفاوضات المباشرة ملع أمريكا. ثم الضرية التى وجهت لليسار 
الناصرى وما تلا من انتخابات وظهر فن مواقع اليمين والوسط والقطاعات 
الفلا من ارجا لزا ماله اريف وق الإشا ةا راك ودا 
التب خط اشاح على القرب اذى أعلن عه امان الإستراهه الهة 
التى تبنتها مصر فى المؤتمر القومى السابق ورخلة هيكل المشبوهة الى الانيا 
الغربية وفرسًا وانجلتزا وتحركات القيسؤنى وابو شادى لتكوين مجموعة من 


البنوك العربيه والاوربيه » والمشاركة فى اغتيال حركة هاشم عطا واعادةنميزى 
الى اة > والسياسة العرييه التی توجت دعم العلاقات مع القوى الرجعيه 
الفرنة على حساب الفلاقات مم كرك التخرر الشررة المرية واللقاء بين 
الرجعية العربية واليمين الوطنى على ارضية مشتركة فن العداء للحركات 
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الشعبيةوألجمأهيرية الكادحة . زفي الداخل اثبعت سياسة انعاش القطاع 
الخاصوتوفير ودعم الاتجاهات الاييتهلاكية للفات الميسرة وارضائها بالمزيد 
من التيسيرات والامتيازات ( مما يتناقض مع فكرة اقتصاد الحرب ) وتخفيض 
الاستثمارات واتخاذ قرارات بتوزيع وتأجير الاراضى المستصلحة ٠‏ واشتداد 
قبضة الرقابة وتصاعد القهر والارهاب الفكرى والبدنى والتى بلغت ذروتها 
اخيراً فى اتهام كل من يعترض أو ينقد قرارات السلطة بالخيانة الوطنية » وفى 
الاعداد لجلس الشعب ليشرع قانوناً ينص على ان كل من يدعو الى أية تفرقة 
فى صقون الوطن خائن لمصر يجب اعدامه . 

وهكذا فإن قرار سحب المستشارين السوقيت مرتبط بخط سياسى 
متكامل: خط الانزلاق فى اتجاه يمينى . كما ان هذا الاجراء يعبر عن ازمة ` 
النظام الذى يتجنب الاعداد لحرب تحرير شعبية ويخشى حرب القوات ا لمسلحة .. 
ولانقبل غير توق وشقة الاسام . ولكن هذا الأجراء لم يقدم حلاعن أ4 
نوع ومن ثم لم يخفف من حدة الازمه بل زادها احتداماً أو تفجيراً . 2 

ومن الناحية الموضوعية فقد اصبح الطريق الوحيد الذى يظل مفتوحاً اشام 
السلطة هو طريق المساومة مع الاستعمار من موقع اكثر ضعفاً . بغض النظر 
عن التهديدات والوعيد والهجوم على الولايات المتحدة والحديث عن الحرب. 
ويؤدى هذا الخط بالضرورة الى انتعاش قوى اليمين الرجعى واليمين الوطنى 
الشوفونية مما يهدد بالردة الكاملة ويشكل خطرأً على قوى الوسط الوطنى 
المعتدل والاكثر استنارة داخل السلطة . وهذا الخط يؤدى بالضرورة الى ازدياد 
حدة التناقض والاستقطاب داخل المجتمع واحتدام الصراع الطبقى الذى ظهرت 
بوادره خلال العام الماضى اثناء انتخابات الاتحاد الاشتراكى واللجان النقابية 


على الول قي عدا الطزنى متها بالف روزة لخ الى الإخرااة 
الاستثنائية وفرض حکم ارهابی بوليسى . 
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مسنولیات القوى الثورية فى المرحلة المقبله , 
ان المنعطف الخظينز الذئ تواجهة بلادنا الیم یاقی مل انق ق القدى 
الثررة قن مهي امراف الي ر 

ا الوقوف متم شد اى ماو انقلايتة تقوم بها الاجتنحة العملة هن 
داخل السلطة أو خارجنهنا.مستفلة الجلبلة التئ احدثتها القرارات الأاخيرة 
وازديادهوة اللاثقة بين الشعب والقيادة النسياسية :لفرض بديل استسلامى . 
الوقوف جسم ضد استمرار انزلا النظام فى طرق الواقف اليمينته 
مستغلاً الشعارات الوطنية الضيقة أواضفتجراً بالدين أو مثيراً الثعرات الوطنية 

او واا ی ی ت E:‏ 

ن ا اليا اانه اله ار ف 
كل القوى التقدمية فى البلاة ٠ ٠.‏ ر ٠‏ ۰ 

RE‏ المطلق 
أو تشديد قبضمة الاجهزة النوليسيه واصدار التشريعات الجديدة التى تصادر 
حريات المواطنين باسمْ صيأنة الوحذة الوطنيه يه » فيجب شن خملة واسعة ضند 5 
تاه ادان هذه التشرشات فى اجختماع مجن الش الاستشائي وينكن 

۰ تجميع فئات عريضة من القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها للتصندى لهذه 

المحاولة . لأنها. لإتهدد الشيوعيين وحدهم بل غت 'خطرها :الى كل شئ مخلض 
وتهيئ الارض الناسبة اليمين الرجعى ايضثرب"ضنربته الأخيرة المناسبة . 
طسعة السلطة الناصربة ودوړ الشيوعيه (صورة فىتۇغرافية) . 
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ان التطورات الشريعة التادحقة التي جرت فى اأبلدد ى منقصف ماي 
سنة ۱۹۷۱ قد أثارت امتمام ألعالم, اجمع . وقد es‏ 
هاما : مصر الى أين ا 
قك البعض ما حدث فی ۱٤‏ مايوسىنة ۹۷ e‏ مظهر' من 
مظاهر صسراع الشال فى السلطهء واعتاب ايض ألآخر الأمر ثورة لى 


. -(Yo- 


الثورة أو حركة تصحيح تبشر بانفراجة ديمقراطية وياتجاه توسيع الحريات ٠'٠‏ 
وتّمة رأى ثالث يصف الاحداث بانها ثورة مضادة وضعت لتنفيذ مخطط 
امیر تالی ٠‏ غین ات من نط الامو ان ٹیر ما حت فی ایی ا ۱۹۷۲ 
مجرد صراع شلل ذلك ان تلك الشلل وصراعاتها كان وليد مصالح طبقية 
متباينة لفثات اجتماعية مختلفة » ولذلك دار الصراع بين هذه الاطراف حول 
موأقف سباسية محددة . 

والتغيير فى المناخ السياسى منذ ٠١‏ مايونحوكسر حدة الكبت 
والاساليب البوليسيه لايصح اعتباره تغييراً جذرياً قى موقف السلطة الحاكمه 
من تقنين الديمقراطيه ومن حريات الجماهير الشعبيه وهى ظاهرة لايمكن عزلها 
عن الضعف الذى طرأً على قبضة النظام فى اعقاب التصارع الدائر بين 
اجنحته وما جرى من حركات تطهير واعادة بناء فى اجهزة الامن المختلفة 
والاتعطاف اليمينى المتزايد فى مسار الثورة وإن كان يخلق مناخاً ملائماً لتحرك 
القوى المعادية للثورة وانقضاضها إلا انه لايمكن اعتباره انتقالا للسلطة الى 
ايدى عناصر عميلة أو معادية للثورة الوطنيه والديمقراطيه . 

والواقع ان احداث مايو ۱۹۷١‏ تجسد الصراع الطبقى ونظامه فى المجتمعم 
الصرى ولقد تفجر هذا الصراع فى البداية داخل صفوف التحالف الطبقى 
الحاكم بين فثات البرجوازية المختلغة ثم امتد الى الطبقات الاجتماعية الاخرى 
وتمثل فى سلسلة الاصطدامات والاحتكاكات التى وقعت فى المناطق العماليه 
وفى الريف خلال انتخابات الاتحاد الاشتراكى وخلال انتخابات النقابات وفى 
سلسلة من الاضرابات والاعتصامات . ۰ 

راه م فطل داق6 ابرهك 5# طلا قيا ويا حق + 
یمکن تفادى التردى فى انحراف يمينى يسوق الى موقف ذيلى بين السلطة 
أو الانزلاق فى انحرافات يسارية تقضبى الى موقف مغامر من السلطة.. ولذلك ٠‏ 
فمن واجب الشيوعيين المصريين ان يقدموا هذا التحليل وان يجددوا على شوه 4 


الموقف الطبقى والمبدئى من السلطة القائمة . 
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ال ىة الطبقية للنظام الناضرى 
حتى يمكن التوصل الى تحليل مصحیح لاحداث مایو ٠۹۷١‏ لابذ من ' 
الانطلاق من تحديد الطبيعة الطبقية للنظام التاصرى فى تطورة منذ فجر ۲٣‏ 
يوليى تة ۹6 مورا بالنكسه سننة ۱۹١۷‏ ثم بوفاة عبد الناضن سبتميز نة 

i 2 aN 
ولقد تميز النظام الناصرى عبر مسيرته الطويلة بعذم التجانسن وبطبيعته‎ 
الظبقية المتغيرة من مرحلة الى اخرى » وقد تجسد عدم التجانس منذ اللحظة‎ 
الئل فى ركب نط الخناط الكرار الاداة التى قامت بقيادة وة ۲۳ يوايو‎ 
کان هذا التنظيم يضنم بين‎ ٠۹٥١ يوليو سنة‎ ۲١ ففى غشية‎ . ٠۹١١ سنة‎ 
. صفوفه بل وداخل قیادته عناصر ذات اتجاهات سیاسیه متباینه ومتعارضه‎ 
SS 
: مخين دين ) كانت هتاك عناصر منظمة فى جَماعة الاخوان ¿ المسلطين وها‎ 
امنالات مشبوعة بالدوائر البريظانية واامريكية فشكل يمين التنظيم ( زشاد‎ 
مهنا وعبد المنعم عبد الرؤوف ونبد المنعم آمين ) ؛ ثم كانت الكتلة الرئيسنية' فى‎ 
الثنظيم بقيادة جمال عبد النامنئر رالتی كانت تعبر عن مصالح البرجوازية‎ 
الوط مخف فتاتها ( زكرا مالين ثور السادات؛ جمأل لالم‎ 
۰ وصلاح سالم.والبغدادی وخسن اا وکمال الدين حسین وعلی صبرئ))‎ 
وغبر مسيرة الثورة تخلص تنظيم الضباط الاحرار من جناحه اليسارى ثم‎ 
من جتاخة اليمينى وانفزدت قو الوىسط بالتنظيم وقيادة الثورة . إلا انه سرغان‎ 
ا رهن ا ری لوی ا انات وة کل م اک ا راء‎ 
الناضرى من جديد. الى ان نت . والواقع ان نظام الحكم فى مص مُنذ‎ 
يجسد سلسلة متعاقبة من الحلقات الطبقية التى‎ ٠٠٠١ ثورة ٣٣”يوليو سنة‎ 
. يوليو‎ ٣٣ تتسع وتضيق حسب المراحل المختلفة التى اجتازتها الثورة مثذ فجر‎ 
ولفتزة قصيرة من الزمن مثل نظام الحكم نوعاً من المشازكة بين السلطة‎ 
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الرجعيه القديمة (تحالف الإقطاع ورأس ال مال والاحتكار والاستعمار ) وبين 
السلطة الثورية الجديدة (البرجوازية الوطنية بمختلف فئاتها) ويسادت خلال 
هذه الفترة ظاهرة ازدواجية السلطة . وكانت لكل من السلطتين ركائزها 
فالسلطة القديمة ترتكز الى مجلس الوصاية على العرش والمشكلة من الامير 
محمد عبد المنعم ويهى الدين بركات باشا وهو من كبار الملاك الزراعيين ورشاد 
مهنا احد الضباط الاحرار المرتبط بالاسر الإقطاعية ويجماعة الاخوان المسلمين. 
كما كانت هذه السلطة ترتكز الى مجلس الوزراء الذى يرأسه على ماهر احد 
اقطاب السلطة القديمة وكان عضوا بمجالس ادارات عدة بنوك وشرکات وكان 
من بين اعضاء هذه الوزارة الفونس جريس وزير الزراعة وهو من كبار ملاك 
الاراضى والدكتور زهير جرانه وزير الشئون الاجتماعيه والعمل وهو محامى 
احمد عبود . 

اما السلطة الثورية الوليدة فكانت ترتكز الى مجلس قيادة الثورة الذى 
كان يرأسه اللواء محمد نجيب ويتولى زعامته الفعلية جمال عبد الناصر وترتكر 
الى تنظيم الضباط الاحرار . 

وقد يبدو غريباً ان تقوم هذه المشاركة فى السلطتين كل هذه القوى 
الاجتماعية المتنافرة ؛ غير ان تفسير هذه الظاهرة يكمن فى الظروف الذاتية 
والموضوعية السائدة فى المجتممع المصری قبل ۲۲ يولیو ٠۹١۲‏ › فمنذ اواخر 
١‏ والبلاد حبلى بالثورة واخذ المد الثورى العارم يضيق بهذا النظام الملكى 
الإقطاعى حتى الاعماق واندفع الكقاح المسلح عبر القناةواجتاحت شوارع 
القاهرة المظاهرات الشعبيه التى تهتف ضد الاستعمار واللك العميل » وكشف 
تعاقب الحكومات فى اعقاب اقالة الوفد فی ٠۹۰۲/۱/۲۱‏ عن افلاس النظام 
اللكى وعجزه عن الاستمرار فى حكم البلاد بالطرق التقليدية . 

وقد ادرك الاستعمار البريطانى ان الك فاروق بات ورقه محروقه وانه فقد 
الصلاحية والقدرة على ان يلعب دور الادارة التي تخدم مصالح ومخططات . 


1۳A 


الاستعمار » واخذت.دوابر الاختكازات والرأسمالية الكبيرة تضيق ذزْعاً بالذور ‏ 
الطفيلى المتزايد للملك فاروق الذى كان يفرض عليها !لاتاوات فى ضورة رشاو" 
واسهخ مجاذية فى الشركات ٠‏ وهكذا ای اا ا الى 
احداٿث تغیير ." ۲ 
ا - جماهير:العمال والفلاحين والبرجوازية الإصغيزة تنشد تغييرا جذرياً 
يطح بالنظام اللكئ الاقطاعى العميل ويقيم حكمأً ثورياً وطنيً  .‏ 
~٠‏ والبرجوازية الوطنية تتطلع الى تغييز يحقق للبلاذ استقلال سياسى _ 
واقتضادی.یفسح لها الطريق للنمو ويكفل لها حرية العمل والاسثمار . - 
= وتحالف الإقطأع والاحتكازات والاستعمار ي شک الل تفن عل ن : 
فيه فاروق. كبش قدا*ويقطلع الطريق على الثوزة الشعبيه ويحفظ النظام الملكى 
ويخرجه من ازمته الخانقة , E‏ 
.“'ولكن هذه القؤئ جميعها على اختلاف:اهدافها كانت تفثقر الى الاداة ۰ 
القادزة على تحقيق:ما. تنشد ة» فجماهين الغمال والفلإحين كانت تفتقد حزْبها 
السياسى القادر على قيادة ثورة شعبية وكانت الحركة الشيوعيه المصسريه 
نة الى طت ات فة ون وة عن الخماهير وقد اضتمقتها الخربات 
البواتنة الفح بابر رازا ارط انشا ك يكنا عزنا الما 
القادر غل الام بكو زطنية دي قراط حى حزن هذه انلبة التقدي 
(الوقد) كانت.قد سيطزت على قيادته'جماعة من كبار الرأسماليين (سراج 
الدين) ذات المصالح المتشابكة من الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة (عبود » 
فرغلی » على یحیی » شباهی) و ا ا ای کات ن با 
الوفد كانت تياراً محدود التأثير على قيادة الخزْب وسياستةه الرسمية , »'' ^ ' 
وقد ولد هذا الصراع.الطبقى:داخل صفوف القوات المسلحة تنظيماً أوطنياً ' 
هو تنظيم الضباط الأحراز الذى ضْم عناصر من البزجوازيه'(متوسطة 
وصغيرة) وكان هذا التنظيم قد حدد لنفسه اهدافاً وطنية متواضعة تاتی فن 
مقدمتها الخلاص من الملك الفاسد وفی یولیو ٠۹١۲‏ تصدى تنظيم الضباط 
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الاحرار لمسثوليه القيام بالتغيير فى حرو أهدافه المتواضعه وتحركت القوات. 
المسلحة فجر ۲۳ یولیو وطرد قاروق خارج البلاد في ۲٢‏ یولیو ٠١١۲‏ . 

وقد رحبت الجماهير من العمال والفلاحين بحاستها الثورية بحركة الجيش 
منذ اللحظة الارلى واعلنت تأييدها لها » اما المنظمات الشيوعية فقد اتخذت' 
مواقف متباينة انتهت الى موقف معارض لثورة ۲ يوليو انطلاقاً من تحليل 
سطحى للدور الذى قام به الجيش وعجزت هذه التنظيمات عن تبين تعقيدات ˆ 
الموقف وابعاده الحقيقية وكرد فعل لوقف النظام الجديد من الشيوعيين . 
وحاولت الاحزاب البرجوازية وخاصة الوفد فى الايام الاولى احتواء ثورة 
الجيش. اما تحالف الإقطا ع والاحتكار والاستعمار الذى كان برقب عن كتب 
تحرك تنظيم الضباط الاحرار من قبل ۲۳ يوليو سنة ٠٠١١‏ فإنه لم يستشعر 
يومها خطراً جديا على مصالحه من اهداف التنظيم المحدوده ووقع هذا التحائف 
الرجعى فى خطاً قاتل عتدما توهم ان فى استطاعته استغلال تحرك تنظيم 
الضباط الاحرار فى تحقيق مآربه . ونظر التحالف الرجعى الى تنظيم الضباط ٠.‏ 
الاحرار نظرة ستاتيكية متصوراً انهم مجرد حفنة من صغار الضباط يفتقدون 
وضوح الرؤية والفكر المتكامل والب رنامج السياسى التفصيلى رالقواعد 
الجماهيرية واعتقد هذا التحالف ان فى استطاعته ان يطوع هذا التنظيم ٠‏ ولذلك 
لم يعترض هذا التحالف الرجعی طريق حركة الجیش فی ۳ یولیو ٠۹٩١٩‏ 
وارتضى اشراك تنظيم الضباط الاحرار فى السلطة بنصيب متواضع اعتبارا 
من ۱۹۰۲/۷/۲۲ . 

وكان طبيعياً آلا تطول هذه المشاركة الشاذة اذا ها تم تحقيق الهدف 
الشترلك بطرد فاروق من البلاد . ويد يدب التناقض بين السلطة.القديمة ٠‏ 
الهابطة والسلطة الوليدة المتصاعدة » وتفجر الصراع وكان محوره قضيتان 
اساسيتان هما قانون الإصلاح الزراعى ثم الغاء النظام ا ملكى وإعلان . 


سوا 


قانون الٰڑے اوے:الززاعی وحرض علی ماهر کبار الإقطاعیین على تنظیم ا مو اکب 
والوفود للاعتراض على هذا .المشروع عرقل مجلس الوصاية ومجلس الوزراء ' 
اصدار القانون . غير ان فجلس قيادة الثورة وتنظيمه ( الضباط الاحرار ) قد 
تت زی ا الشتزاءغ لضالح السلطة الشورية الجديذة التى اخذت تدعم 
تدزيْجياً مواقعها على حساب السلطة القديمة'» واقيلت وزارة على ماهز وصدر 
قانون الإصلاح الزراعى وتولى نجيب رئاسة الوزارة بنفسه وقام مجلس الثورة 
بتطعيم الوزارات المتعاقبة بعناصر من اعضائه كما تم تعيين اعداد متزايدة من 
ضباط القوات المسلحة فى المواقع القيادية فى اجهزة الدولة والشركاٹ وخلت 
الاحزاب السياسيه لتجريد السلطة القديمة من تنظيماتها السياسيه واعلنت 
الجمهوزية وتولى جمالٍ عبد الناصر رئاسة الجمهوزية واتجهت السلطة الجديدة 
الى محاولة اقامة تنظيمها السياسى الخاض فكانت تجربة هيئة التحرير . ' 

* وکان ن¿ طبيعياً ان يلعب الاشتتعفمار دوراً فى الصنراع المحتدم واقدا وقفاً 
الاستعمار البريطانى بكل قوة مع السلطة القديمة حفاية لركائزه الطبييية 
التقليدية فعازض قانون الاظلاح الزراعى واغلان النظام الچمهورى »اما 
الاستعمار الامريكى الذى كان يسعى لكى يرث الاستعمار البريطانى فى منجلقة 
اشرق الارسطا فق خاول اخ الل اة المد ةك وائ عطقف رتف 
للإصلاح الززاعى نظراً لأن هذا القانون من شانه ان یصفی الرکائز الاجتماعية 
للاستعمار القديم فضلاً عن انه يوينع قاغدة الملكبة فى الريف مما يمل حاجزاً 
ضد انتشار الشبوعية . 


وكان للصرا ع الطبقى الدائر اة فى المجتمع انعكاساته داخل صفوف تنظيم 
الضنباط الاحران فبعد.نجاح البرجوازية الوطنية فى انتزااع السلطة بشكل 
كامل من تحالف الإقطاع والاحتكار والاسنتعمار والاستئثار بها دون سُنائُز 
الطبقات الثورية ( العمال والفلاحين ) قامت كتلة الوسط داخل التنظيم بتصفية ˆ 
الختا السار لطم زاجنا الس رانفر تة بالك ' 


ا 


غير آنه من خلال مسيرة الثورة ومع تقدم ركب الثورة قى طريق التحولات 
الاجتماعية بعد تحقيق الاستقلال السياسى » اخذت تتصاعد التناقضات بين 
فئات البرجوازية الوطنية ذاتها وانسلخت البرجوازية الكبيرة من التحالف » ثم 
تصاعد التناقض بين البرجوازية المتوسطة والصغيرة . ولا كان النظام الناصرى 
تجسيدا لتحالف الفئات المختلفة من البرجوازية الوطننه فقد تميز هذا النظام 
دوماً بتعدد المراكز التى تمثل المصالع الطبقية المتميزة لتلك الفئات » وفى داخل 
هذا التحالف الطبقى كانت البرجوازية الصغيرة هى الممثل الاساسى فى المجال 
الاقتصادى » لذلك فإنه فى خلال المرحلة التاريخية من يوليو 1۹١١‏ حتى 
٤مایو‏ ۱۹۷۱ تمین النظام الناصری بتعبیره ایدیولوچياً - فى الاساس - عن 
فكرية البرجوازية الصغيرة بينما كانت سياسته العملية تخدم فى الاساس 
مصالح القئات الوسطى من البرجوازية الوطنية . 

ولتا ان نتسال ما مصدر هذا التناقض ؟ انه ينيع من واقم علاقات القوى 
فى مصر والطبيعة اللينة المتأرجحة السلطة التى تعادى الاستعمار وكبار الملاك 
الزراعيين وألرأسماليين المتحالفين فى نفس الوقت الذى تتعارض فيه مصالجها 
جذرياً مع الطبقة العاملة . أى انها تقف موقف الكد اهن قل لرام 
لذلك كان عليها ان تبحث عن قوى اجتماعية خارج اطار هاتين الطبقتين - قوة 
اجتماعية لها وزنها ولاتمثل خطراً مباشرا على مصالحها ويمكن التحكم قى 
حركتها والاعتماد عليها والاستناد إليها فى الصراع المحتدم ضد قطبى 
الصراع ومن هنا كان عليها ان تكسب وتعبئ البرجوازية الصغيرة بتبنى فكرها 
وبالاستعانة ببعض مميها فى السلطة . ويحكم سيادة الانتاج السلعى الصغير 
فى مجتمعنا واتساع وانتشار تأثير هذه الطبقة » كانت البرجوازية الصغيرة هى 
المخرة من المأزق الذى وجدت البرجوازية المتوسطة وفئاتها العلبا نقسها اسيرة 
آل اند الدی گان نمت مهای ات انيا تستطيع بواسطة هذه الفِئة 
العمريضة غير المنظمة ان تضرب القوى التى تكمن الى يمين السنلطة وان 


-\E— 


توت القرع الى قف الى سارها ٠‏ ون فنا كان ى كز البرجرافة 
الصغيرة ورفعشعاراتها وتمثيلها داخل السلطة لتصبح-صمام الامن النظام 
وعن طريقها تؤمن مکاسبها وتحمی كيانها . كما ان تاثير ونفوذ الفثات الطيا 
وتاغل التالف واف في اله كفن أجاف السا ور 
الق ارات و ارات اه ماف ما ف ال 

لقد مثل النظام الناصری خلال الفترة من عام ۱۹۰۲١‏ حتی ولیو ٠١١۱‏ 
الو لكر وا لا وال ون عقا ارامات وى 
أ١‏ الى سريت الب روا زي الكبيرة ربخن الشرائح القليا من البرجوازنة 
.المتوسطة » اتجه التوازن الداخلى فى مصلحة الرجوازية المتىسطة والضغيرة 
وان لم يقض على البرجوازية الكبيرة التى استعادت بعض نفوذها فى المرحلة 
التالية وخاصة بعد منتصف عام ٠۹١4‏ وم نيام القطاع العام والتىشع فن 
اجراءات التأميم نشنأت فى المجتمغ المصرى فة اجتماعية مميزه اصطلح على 
تسميتها بالطبقة الجديدة من خلال استغلالها لمواقعها القيادية فى اجهزة الدولة 
والمؤسسات السياسية والقطاع العام ونجحت عناصر هذة الفئة فى الاثراء على 
اتخات الال الختا المت مالك انل الاج .لزاع أن تة 
هذه الفئة الاجتماعية بالطبقة الجديدة تسمية غير علمية لأنها لا تشكل فيما بينها 
طبقة اجتماعية طبقاً التعريف العلمى للطبقات . وتكون هذه العناصر فئة من 
البرجوازية الوطنية ذات طابع طغيلى نتميز بملامح وقسمات خاصة . وتنتمى 
افد ةا فة ان شرل الجاع وة طف فقا نان دات 


اول برجو اا هة یالط اليو قرا مارا لاا 
رادان القطيم النناشي) و خها اضر دات أضرل عمال (بشن الكرادر 
السياسية الصفراء) إلا ان غالبيتها ينتمى الى البرجوازبة المتوسطة القديمة 
والمغيار الذى يحدد انتماء الفرد الى هذه.الفئة الاجتماعية ليس حجم دخله ولا 
موه ى متضة وأا استخذامه لهذا الدكل ونور ه فى عمل الانثا ج وعلاقاته 
بادارة الانتاج . ) : 


ولقد كان للطبقة الجديدة منذ نشوئها جتاحان : الجناح العشسكرى وكان 
يتمثل فى البيروقراطية العسكرية التى تضم الكوادر العسكرية. العليا والمتوسطة 
فى القوات المسلحة والمخابرات واجهزة الامن الرهيبة التى بلع بها الامز ان 
اصسبسحت دوله داخل الدولة قبل نكسة يوني و ۱۹١۷‏ . وجناح مدنى يضم 
التكذوقراطيين البيروقراطيين وبعض المثقفين والصحفيين الذين ارتبطوا بهذه 
الفئة الاجتماعية واصبحو! المعبرين عنها الناطقين بانسمها . وتلعب هذه الفئة 
بجناحيها دوزاً طفيلياً فى المجتمع اذ تستولى على قسم كبير من الفائض 
الاقتصادى بطريقة مشروعة (مرتبات كبيرة - بدلات - مميزات) أو غير مشروعه 
(صفقات - رشاوى - اختلاسات) وهذه الفئة وإن كانت لاتملك وسائل الانتاج 
إلا انها تملك بحكم موقعها امكانية التحكم فى الانتاج ذاته . كما ان هذه الْفئة 
الاجتماعية تنفق جانباً من دخولها الكبيرة فى الاشتهلاك (شراء القيلات الفاخرة 
- شراء سيارات المرسيدس - التحف) بينما تلج الى توظيف الفائض من 
اموالها فى مشاريع رأسمالية مربحة (شراء الاراضى الزراعية - بناء العقارات 
- التجارة فى البضائع المستوردة استغلال سيارات الأجرة) وهكذا تجد هذه 
القيادات فى أجهزة الدولة والقطاع العام نفسها تقوم بتغذية القطاع الخاص 
ار کته : 

والعرامل ا لاساسية الى ساعد على قران فذة الق ا ل#جتماغة موا 
-١‏ الخلل فى نظام الاجور بما ينطوى على تفاوت ضخم بين الحدود العليا 


وبما يكفل من مرتبات عاليه البيروقراطيين والتكنوقراطيين قد تصل في بعض 


e e 


الاضافية ا ا العملة الاجنبية ا . 


E٤ 


- استغلال الثفوذ وانتشار الرشوة واختلاس المال العام واستخدامه 
استخداماً غير مشروع والصفقات الخفية مع مقاولى الباطن واقتضاء السمرة 

من ألشركات الاجنبية والمحلية التى تتعامل مع القطاع العام مما اصبح قانوناً 
a‏ يحكم سلوك هذه الفئة الاجتماعية . 

-٣‏ تسخير القطاع العام لخدمة القطاع الخاص فى غيبة الرقابة الشعبية. 

والواقع ان المجال الذى تستخدم فيه عناصر هذه الفئة رؤوس اموالها 
يحدد موقعها على الخريطة الطبقية »فإذا استخدم عنصر من هذه العناصر 
رأسماله فى شراء الاراضى الزراعيه اصبح من الرأسمباليه الريفيه » وإذا 
استخدمه فى التجارة اصبح جزءاً من البرجوازية التجارية وهكذ!. ... ويذلك 
تنسلخ هذه العناصر عن طبقاتها الاصلية وتكف عن تمثيل مصالحها ٠‏ 
الخريطة الطبقية للنظام الناصرى قبل نكسة ۱۹7۷ . 

فى عشية نكسة ٦۷‏ كانت مواة قم القرى الاجتماغية داخل الثحالف الطبقى 
الذى يجسدة النظام الناصرى على النحوٌالآتى : 

al EE الوسط الناصرى : وهذا الجناح‎ -١ 
2 ۰ ا‎ 

الفئة اللجتماعية الجديدةوالتى تسى الطبعة الجديدةبجنأيّها 
الفكشرى والدتى. 

ب- البرجوازية المتوسطة فى الريف والرأسمالية المتوسطة فى الصناعة 
أوالتجارة والخدمات ( الزأسماليين المتوسطين من اصنحاب المصاتع والمقاولين , 
تجارة الخرده » منتجى الافلام » اضحاب شركات الذقل ٠‏ اصخاب التاكسيات ) 
وهذه الفئات وإن ن كانت تبدو متعارظتة المصالع باعتبار ان عضا یشک جز 
من القطاغ الخاص والبعض الأخر يضم بعض'القيادات لقطاع العام زاجهزة 
الدولة إلا انها فى الحقيقة ذات مصالع متشابكة بحكم العلاقات والمعافآات الث 
”تربظ القطاع الخاص بجهار آلدولة والقطاع العام والتى نجْحْث فى غيبة الرقابة 


“(€0 


الشعبية فى تسخير الملكية العامة لادوات الانتاج لخدمة الرأسمالية الخاصة . 

ولقد كان افوسط الناصرى دور القيأدة فى داخل التحالف خاصة وان 
الجناح العمسكرى (الطبغة الجديدة) قد نجح فى ان يجمع بين يديه سلطات لاحد 
لھا ٠‏ وللوسط الناصرى بشكل عام موقف وطنى معادى للاستعمار : 

ولقد تميز الجناح العسكرى من الطبقة الجديدة موقفاً متشدداً من 
الحريات وانكاراً لدور الشعب واعتماده على اساليب المخابرات والتجسس 
والتعذيب » فى حين ان الجناح المدنى من هذه الفئة ذو نزعة ليبيراليه تجعله 
يميل الى بعض اشكال الديمقراطية البرجوازية . 

ومن جهة اخرى فقد كان للجناح العسكرى خطته الخاصة بخصوص 
الوحدة العريية » اذ كان يسعى الى تحقيق الوحدة عن طريق القسر والقهر 
بالاعخفاد عى شاط اخهرة الخاترات ركن شتكات من لاض ر الرستوة 
التابعة لجهاز المخابرات ومن احتضان بعض التنظيمات والاحزاب اليمينيه (جبهة 
تحرير اليمن المحتل - حركة الثوريين العرب قبل انعطافها نحو اليسار ) . 
الامن والمخابرات والقوات المسلحة . كما ان اغلبية كوادر الاتحاد الاشتراكى 
فى الريف تنتمى إليه وجانب كبير من اعضاء مجلس الأمة » كما ان هذا الجناح 
يسيطر على المواقع القيادية فى الاقتصاد اللصرى من خلال مواقعه فى القطاع 
العام . 

ويرمى الوسط الناصرى الى اتباع سياسة اقتصادية تستهدف اشباع 
المصالح الاستهلاكية الكمالية ؛ ولذلك فاقت تسبة الصناعة الاستهلاكية فى خطة 
التنمية الاولى الصناعات الثقيلة والصناعات الاستثمارية التى تشكل القاعدة 


الاساسية لانطلاق ثورة صناعية ميزت الفترة من ٠١١١ / ٠٠‏ بزيادة فى. 
استهلاك الكماليات على عكس السلع الضروريه والتى زادت زيادة محدوده 
للغانه . 1 


٣ 0 سا‎ 


۲- اليسار الناصرى 
بهو يمب فى الاساس عن مصالع اليرجوا زية الصغيرة إلا إن ن قيادة هذا 
الجناح تتميز عن قاعدته فقيادة السار الناصرى وإن كانت من اصول برجُؤازية 
صغيرة إل ان .عناص متزايدة منها قد أثرت من خلال مواقعها القيادية راخذت 
تنسلخ عن طبَقتها ولنتقل ألى موقع طبقى آخر إلا انها جريمة على الاحتفاظ 
بعلاقتپا مع البرجوازي ية الصغيرة والاعتماد عليها مما يفسر القناقض القائم بين 
سلوكها من جهة وقكرها ألْعلن من جهة اخرى , ا 
اما قواعد اليسار الناصرى فتضم فى الإساس عناصبر من البرجوازية 
الثوريين كما تضم عناصر من العمال والغلاحين ومن الاتجاد 
شتراكى وكوادر منظمة الشباب رخاصة فى الدينة رجانب كبير من قاعدة 
اليسار الناصرى من العناصسر الثورية و الواعية هن څريجي دراسات العهد, 
الاشتر شتراکی وبورات متظمة الشاب . E‏ 
وکان السار الناصری معادی للامبرياليه ». ب کانت قوعده رة پشکل 
متفاوت وإِن .کان مضطرداً آو متزايداً بالفكر ااركش . ۰ 
“وقيادة السار التاصبرى بالرغم من عدائها ا برياليةإلإانهاً تنيز 
بالتردد وتقبل الخلول الوسط والخوف ارپ اموا ا 
العأفلة فى تنظيم نفسها فى حزبها الطلليعى المشققلي ب ا 
پیز ایسا امبر فی اسای ال مواقم نا امان 
شنتراكن ومنظنة الشباب ودأخل الثنظيم الطليعى : متا کان بتكن .الي الور ' 
القيادى الذى كان يلعبه الرئيسن جمال عبد الناصر داخل التنظيم الطليعي. ¡ کھا 
کان یرتکز الی الدور القیادی الذی کان يلعبه الرئيس جنمال عبد الناصر داخل 
التحالف وفى اطار توازن ن القوى بين فثات البرجوازية ألوطنية المختلفة . 
-٣‏ اليمين التاصرى ' 
وهو ينثل مصالح البرجوان زية الكبيرة والكولاك ٠‏ وقد لق هذا الجثاح 
سلسلة من الضربات الاقتصادية منذ ولیو ۱۹1١‏ (اجراطت يوليو ١١‏ - قرش 
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الاس كما رجات ان الاح هرات سيان داقتعا بعش 
ممتليه فى القيادة السياسيه فى البلاد (جمال سالم - البغدادى - كمال الدين 
حسين - حسن ايراهيم - العمرى - القيسونى) وذلك على اثر اختلافهم مع 
خط الثورة حول قضايا جوهرية (حرب اليمن - اجراءات يوليو - التحول 
الاجتماعى) ولكن كل هذه الضربات الاقتصادية والسياسية لم تضعف من نفوذ 
البرجوازية الكبيرة فى المجتممع أوفى اجهزة النظام الناصرى . فقد بقيت 
قطاعات من البرجوازية الكبيرة بعيدة عن الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها 
السلطه (الملكية العقاريه . المقاولات . الرأسمالية التجارية) واستمر لبعص كبار 
الرأسماليين مكانتهم وتفوذهم (عثمان احمد عثمان) كما استمر للجناح اليمينى 
ممه دأخل السلطه (زکریا محیی الدین ~ حسن عباس زکی - سید مرعی) 
فبقيت كوادره داخل اجهزة الدولة وداخل القطاع العام (بعض اصحاب 
الشركات القدامى قبل التأميم استمروا رؤساء مجلس ادارة شركاتهم بعد 
الاليم وال جن الأمه (احمد سعيد - محمد طلمى الغندور - علوى 
حافظ - عبد انعم خزبك) وداخل الاتحاد الاشتراكى (الشرباصى - طعيمه 
اك 

ولهذا الجناح موقف مضاد من الثورة الاجتماعية والتحول الاجتماعى وهو 
من دعاة التفاهم مع الغرب والولايات المتحدة الامريكية بصورة خاصة وهو 
يعادى الاشتراكية العلمية واشتراكية البرجوازية الصغيرة على حد سواء كما 
يعادى التآميم والقطاع العام ويتعاطف مع الرجعيه العربية ويضمر العداء للقوى 


الثوريه العربيه وللحركات العربية الثورية ( ثورة اليمن ) . 


النكسة وتفجير الصراع الطبقى 

کان من الطبیعی ان تفجر نكسة ۱۹٩۷‏ التناقض والصراع داخل المجتمع 
المصرى بعد كشف الستار عن عجز البرجوازية الوطنية المتوسطه والبرجوازية 
الصغيرة عن الاستمرار فى قيادة عملية التحرير وانجان المهام الثورية الوطتيه 
الديمقراطية لنهايتها . 


EA 
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ب وتأهيت قوي الثورة المضبادة للانقضاض على البلطة من اجل تحقيق ِ 
الهدف الرئيسى للعدوا ن الصبهيوني وهو الإطاحة بثظام ألحكم التقدمى فى 
مصر . وتحرك الجنا ع المسكرى من الطبقة الجديدة فى محاولة للقيام بانقلب 
عسكرى يطيع بجمال عبب الناصر ويتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة 
الامريكية بهدف التسرتر على الإفلات من مس ئوايته الرئيسيه عن ألهزيما 
العسكريه وحاول هذا الجناح القا الهزيمة على عاتق الاتحاد اين 


. النرع الثاني 0 
ی ّ E‏ 


0 استجواب غريب نْطر الدين عبد المقصود 
و V1‏ ۹ الشاعه ١‏ والدقيقه ٠١‏ 

مساء بمعرفة الدكتور ابراهيم على صالح . SS‏ 

.. سئل عن صلته بالمدعو محمد على عامر الزهار فقرر ان محمد على غآمر 
کار ن يعمل فی م صنع ماتکس بالمطریه وكان غريب صر الدين امين وحدة 
الاتحاد الاخ شتراکی بالْصّنع » وكان عامر لسه خارج من السجن قأوصى نبيل 
نجم أمين ا مكتب التنفيذى غبريب نصر الدين به وقال له ما يخرجش عن الخط 
السیاسی لانه کان معروف عنه انه شیوعی وانه کان دائماً تات ا ء على 
ا کانا بتزاورآن . وأضاف غريب 

نجسر البين أإن وحدة الاتجاد الاشتراكى انفكت واصبح عضواً على اأفرق. 
اا 4 مایی کان مشکوکاً فى امره وقام بكسر المكثب التنقيذى . 

E aa EE‏ 8 طلب مته الانضتمام لحب 
الشيوعى فأجاب بالنفى . 


وسئل عن القصيدة التى ضبطت اديه والمحرزة بمعزفة محمد على عامر 
واولها (طول'عمرك بتكدح) » فقال انا كنت مرشح تفسى لجلس الشعب فى 
اکتویر ۱۹۷۱ وطلبت من غامر ان يكتب حاجه فكتب هذه القصيدة . 
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ففاستفسرمنه المحقق عما إذا كان عامر قد طأب منه الدخول فى تنظيم ‏ 
من ای توع کان » فقرر اته لم يطلب منه ذاك اطلاقاً وانه یعرف إنه شیوعی 

فساله المحقق إن کان قد سمع منه رأيه فى احداث الطاب ٠‏ فذکر انه 
كان يقول ان اسلوب الطلبه خط وان هذا النظام يجب حمايته من الرجعية التى 
رن ان تی لی اتو اا وات :> 

فسئل عن المنشور الذى ضبط لديه المكتوب على الآلة الكاتبه بعتوان (ردة 
يمينيه على المستوى الفكرى والتنظيمى) فاجاب بأنه لايعلم عنه شيئاً واحتمال ان 
یکون احد قد وضعه فی بیته . 

كما سئل عن المذكرة بخط اليد والتى جاء بها تحت عنوان (القوات المواليه 
للثورة) ان من يسمون انفسهم بالماركسيين الليتينين هم اخلص واشرف حليف 
لتا نحن الناصريين فضلاً عن انهم يتميزون با لموضوعية والوعى والصلابه . 
فقرر ان هذه الذكرة كتبت بخطه واته قدمها للمكتب التنفيذى. فى الزيتون ايام. 
ان كان اميناً عاماً للوحدة بالاتحاد الاشتراكى » وكان هذا الكلام فى هذه 
الفترة يرضى السلطات .وان معنى هذه العبارات هو استخدام هؤلاء 
الاشخاص لصالح الثورة . 

واكد انه لايعرف شيئاً عن النشاط الذى يبذله محمد على عامر الزهار فى 
المجال السياسى . 

واعيد سؤال غريب نصر الدين بتاريخ ١۹۷۳/٠/١‏ للمرة.الثانية عن 
النشرة المعنونه (ردة يمينية على المستوى الفكرى والتنظيمى) فقرر اته لم ير 
هذه النشرة إلا عند مواجهته بها فى التحقيقات وانها مدسوسه عليه . ٠‏ 

وكان المحقق قد اطلع على هذه التشرة بتاریخ ۱۹۷۲/۲/١۹‏ واثيت انها“ " 
عبارة عن صورة کربونیه من نشرة مکونه من خمس ورقات تضمنت ان البلاد: 
تشهد منذ مايو سنة ۱۹۷١‏ اتعطافه يمينيه حادة.تمثت فى سلسلة من" 
الاجراءات والمواقف السياسية والاقتصادية ا لمتلاحقة وكان من الطبيعى ان تمتد ٠‏ 


هذه الردة اليميتيه الى المجالين الايديولوچى والتنظيمى فتتجسد فى وثيقة 
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طرحتها االقيْاتاليمينية اإجديدة للاتحاد الاشتراكى باسم مشروع دليل العمل 
الننتاسى الفكر اننيعي . وقبل التطرق.الى مناقشة مشروع الردة اليمينيه 
نود التاكيد على الحقائق التاليه : ان الفکر الناصری لایشکل ایدیولوچيه 


ا جا نو لار س که مجان اناز ر ابرا e,‏ 
الستنيرة فى ظروف الازمة التى تعانى منها وتهدد كياتها وفى مواجهة المتفيرات "٠‏ 
فى الواقع الدولى مإ بعد الحرب العالميه الثاني وتعمل على احتوا ءالحركة 
الثورية بهدف اجهباضها . وانتبقل اأكاتب الى القول ان اليمين داخل السلطة 


یکا رک اة ااا فی الال لای ا لای وان 
طریق : .. 5 


ام يحاولاليمين اخفانه بل اطلق دجوة ريح التخلى عن الفاهيم ألناصرية. 


بدعوى المتغيرات.. ۸ 0 RC‏ 2 0 


» 


۲ تقديم ارضية فكريه ا لازا #اسناسة اة الشيوعيه بهدف 


مواجهة الاتجاهات المايكسية النامية فى ذلك داخل صفوف منظية الشباب 
والاتحاد الاشتراكى . . 
“طهر مسفوف اتيم السياسى من كوادر السار التاصرئ. 
والفثاضن الازكسة تدعو خروخها عل الخ الفكرى اللاتحاة الاشتراكى . 
۰ وانت هي إلكاثب الى الدموة يشن حمل الكثف وفع مذو الرلي ةة" 
N E‏ 
شتراكى ‏ إلا ان هذه المهمة العاجلة لايجب ان تصرف إنظارنا آو جهودنا فی ز 
التصبدى للفكر الإناصسرى ذاته بما فى ذلك اتجاهات الي سار النإصصرى 


لتووار الجن فان ناتنا مع البقار التاري ومرس عن فع فذان. 
التحالف لايتعارض بحال من الاحوال مع الصراع المبدئى ضد الفكر الناصرى؛. 
فليس هناك مجال المساومة أو التوفيق فى الجانب الفكرى دفاعاً عن المنهج 
الماركسى اللينينى ,. E a‏ 
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(۲) استجواب على آمین شریف 

أستجوب على أمين شريف بتاريخ ۱۹۷۲/۲/١١‏ بمعرفة الدكتور ابراهيم 
على صالح المحامى العام بمكتب المدعى العام الاشتراكى ٠‏ وقد اثبت فى نهاية 
محضره ان التحقیق قد اجری باشراف المدعی الاشتراکی مصطفیى ابی زيد 
فهمی . 

وقد سئل على امين شريف الذى يعمل خراطاً بشركة النصر للملايس 
والمنسوجات عن علاقته بمحمد على عامر الزهار فقرر انه کان زميلاً له فى 
العمل ثم احيل الى المعاش وانه يقابله قى بعض الاحيان وانه يعرف انه سجن 
لأنه يشتغل بالسياسة . وان آخر مرة قابله فيها كانت منذ خمسة ايام سابقة 
على سؤاله ‏ وان مقابلاته له نکون صدغه مرة آو مرتین أو ثلاثه فی الشهر وفی 
بعض الاحیان یمر شهر دون ان يقابله . 

ويسئل عن النسخ الثلاث التى ضبطت لديه من الب حث المعتون (اسس 
التشريعات العماليه للاتحاد السوشيتى) فقرر انه حصل عليها من المركز الثقافى 
السوقيتى وكذلك بالنسبة لمعظم الكتب والنشرات التى وجدت لديه وان البعض 
منها اشتراه من سور الازيكية بمبالغ زهيدة . 

فستل عما إذا كان يعلم أو يسمع ان محمد على عامر يقوم بتكوين خلايا 
جديدة لحزب شيوعى جديد يشترك فيه ٠‏ فنقى ذلك وانه لم يأت ذكر لهذا الأمر 
امامه ولو بالتلمیح ۰ کما انه لم یسمم ان له نشاط سیاسی بالنسبه لحوادث 
الطلبه . 

وسئل عن مبلغ اله ۲۰ جنيه التى ضبطت بمنزله فاجاب بآتها تخص 
زوجته لاتہا کان محةود علیھا علی شخص توفی فی حادث واخذت هذا المیلغ 

وقى يوم ۱۹۷۲/٤/٠١‏ الساعة الحادية عشر و٠٠‏ دقيقه اعيد مناقشة على 


امين شريف للمرة الثانية ء ولم يذكر المحقق فى صدر محضره انه كان قد 


o 


افرج عنه بتاریخ E‏ طبقاً لا هو ثابت بنهاية التحقيق الذى.اجرى مع 


- 
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وقد تد ستل فى التحقيق الثاأنى ا 
الخددين.الضادرين من اة الشروق فی مایو ٠۱۹۷۲‏ واسنطی ۹۷١‏ بف 
اطلاعه علیهما فاجاب - ایوه انا شفتهم مع الزهار وانه متعود عند زیارته له ان 
یكون معه كتاب أو مجلة عتما روجيد معه هذين العددين القى نظره عليهما 
فوجد بها اموراً لاتهمه فترکها ١ء‏ وانة لم يساله عن كيفية المضول عليه ونفی . 
ان يكون محمد على عبامر قد اطلعه على البحث المعنون.(طبيعة السلطة : 
الناصرية ودور الشيوعية) . : ۰ ۰ 

TS‏ ای ان یکین ب 
علي عامر قد عرض عليه الانضمام للحزب الشيوعى الجديد . ٤‏ 

وقد سل مخمد علي عامر بتاريخ ۱۹۷۲/۹/۸ عن واقعة توجه الي منزل 
لطي امين ريف ومحه عددى الشروق فتهي ذاك . فقام اللجقق باجرأء مياجهة , 
بینهما فإصر کل منهما على.اقواله . ٠:.‏ 

ویتاریخ ۱۹۷۳/۰/۲ ت تقدام على امین شم و غل ها 
بعريضة زكر فيها ان لديه اقوالاً و فاستدعاه. 
TT‏ السابعة ,مساء ذاك اليوم وساله عما يرغب فى ابداءه فقرر 

ن الاقوال.التی ادلی بها بخصوص رؤيته مجلة الشروق كان نتيجة لضغط وقع 
E‏ 
وتهدیدة باغاته ال یلچن انه وعد ہاخلاه سیه بد وین من ادلات بهذه 
الاقوال ..واوضح ات عة قراج عت يعد التخفدى الارن الى اخرى مه نق 
ال ا و عنه ببانات وطادوا E‏ اليوم اش 


وعندما ذهب اليهم طلبوا مته الاتصال بمحمد المنشإوي الحصبول مه غلى 
معلومات فغردد فئ_ ا لهذا الامر ورقض إان بل ودا إلمباحب. م 
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علم بالقبض عى النشاوى فى اليوم الثانى فايقن ان هذا الكلام كان كمين له . 
ولا كان رجال المباحث قد طلبوا منه الحضور بعد يومين فقد توجه إليهم 
فاخبروه ان القبض عليه قى هذه القضية وصمة فى تاريخه وانها لن تزول إلا 
اذا ذهب الى المدعي العام واخباره ان لديه معلومات جديدة ونقول له على 
موضوع رؤبة ورق معتون الشروق وانهم هددوه بالسسجن والاعتقال وهذا هو 
سيب ترديده هذه الاقوال فى التحقيقات وهى اقوال كاذبه نتيجة للضغط عليه 
الذى تمثل ايضاً فى عدم صرف المبالغ المحرزة التى تخص زوجته » وأوضح 
انه ذهب الى وزارة الداخلية فى يوم ۱۹۷۲/4/١‏ عندما طلبوا مته الججضور 
لاستلام المبلغ المذكور وعندما ذهب تم التحقيق الشفوى معه بمعرفة اكثر من 
ضابط ثم هدد ورغب بصرف الفلوس اذا ادلى بهذه الاقوال » هذا بالاضافه 
الى ان زوجته طلبت منه ان يطلقها لتسترد نقودها . 
(۲) استجواب جوده سيد الديب 

استجوب جوده سيد الديب فى يوم ۱۹۷۲/۳/١۷‏ الساعة الحادية عشر 
صباحاً فسئل عن مقاباته ليميل اسماعيل حقى ققرر انه لايعرقه » قستل عما 
إذا كان قد كلف بايصال بعض الاوراق إليه فنفى ذلك . 

ستل عن تاريخ اعتقاله فذكر اته اعتقل ست مرات الاولى ليلة حريق 
القاهرة سنة ٠٠١١‏ وافرج عنه بعد قيام الثورة » والثانيه فى سبتمبر سنة 


۲ وافرج عته بعد اربعة اسابیع شم اعتقل سنة ٠٠١١‏ واستمر معتقلاً جتى 
عام ٠۹١١‏ ثم اعتقل سنة ٠۹١۹‏ وأافرج عنه فى سنة ۱۹١٤‏ ثم اعتقل سنة 
۷ واستمر معتقلاً لمدة شهرين ثم اعتقل سنة ۱۹1۹ وافرج عنه فى مأرس 
۷۰ 
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٠‏ كما سئل عما إذا كان احد من رفاق الماضى قد فاتحه عن عزْمهم على 
احياء الحزب الشيوعى من جديد » فاجاب - بأن احداً لم يفاتحه فى هذا 
الموضوع صراحة . ونفى ان يكون محمد على عامر الزهاز » قد فاتحه أو طلب 
مته الاشتراك فى خلة لأآخياء الحرْب الشيوعى المضرىئ.: 

فذقا ل من كان لقا تخ على غار الى خفك فة ار 
اسابیع » ذکر ان هذا اللقاء خفن متر ا يوم جمهة صباحاً . 

سبل إن كان قد سمع عن مجلة الشروق أو شاهدها » فقال انه سمع بها 
من صادق المهدى الذى يعمل بمصنع شوشه النسيج بالزيتون اذ اخبره ان 
فاك اة سرنة اها االشتزوق, ومنل عن اخم شالم ققال انه عامل سج 
سبق اعتقال وسجنه وكذلك سبق اعتقال ضادق المهدى ... ۰ 

واعید اننا و س الو فی د 60 ,»۰ فسئل عن 
لقائه ما غ الاو تی غود ن مرک فالا ر فی دار 
الثقافة الجديدة حيث يعمل . ثم قابله مرة ثانية يوم الجمعه عندما حضر إليه فى" 
بيته صباح يوم الجمعه الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفى البداية جاء 
هانق الهدئ وععاه خمد شالم ثم جاء خامر ران هدا اللقاء اسشتنن حال 
ساعه‌وریع . 
| سئل عن الحديث الذى سبق ان دار بينه ويين صادق المهدى بخصوص 
مجلة الشروق ٠‏ فذكر ان المهدى قأل له ان فيه مجلة اسمها الشروق فقال له 
خا ن ا فعا م حزان ك اا اسار ل ازن فاد 
فواسكاب مكتويه بخط اليد ومكتوب ليها الشروق غدد ٠ ٣‏ وغندما اله من 
مصدرها قال له اقرأها وقول لى حكمك علیها ٠‏ فقرآها وکان فيها موضْوع عن 
الطلبة وموضوع عن الوحدة الوطنيه » ويعد قراعتها حاول ردها الى المهدى 
فقال له مش عاوزها فقام بحرقها » وان هذا الامر حدث قبل اللقاء الاخير ' 
بعشرین یوم ای فی حوالی منتصف ینایر » وانه عندما ساله عن مصدرها قال 
ناس جابوها لى . ۰ ۰ 
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وبسئل عن مجموعة من حزب العمال والفلاحين كانوا يرقضون حل الحزبء 
وهل حكى له محمد على عامر عن لقاء تم بينه ويين هذه المجموعة » فاجاب بان 
عامر قأل أن فيه ناس كانوا راقضين حل الحزب التقى بهم ٠‏ فستل إن كان قد 
قفهم من ذلك ان عامر يعمل على اعادة تكتيل المنظمات القديمة واحبائها » فرد 
خوةة ية الب ات لتر لها غير ذلك : 

فساله المحقق عما إذا كان عامر قال ان مجمومة العمال والفلاحين هذه 
کان لها اثناء الاجتماع به بعض التحفظات على بتود الاستراتیچية وانه قال لهم 
ان فیه اساسیات للاستراتیچية وانه طالما اتهم متفقین فی الاساسیات فلا داعی 
للتأجيل وانه يتم حالياً دراسة الاستراتیچية » وانه سيتم تقريرها بعد ثلاثة ايام 
وسیتم توزیعها ؛ فاجاب جوده سعید الدیب انه قال هذا الكلام إلا اته لم يكن 
موجهاً له بالتحديد وانما كان موجهاً لصادق المهدى . 

كما سئل ان کان عامر قد ذكر فى هذا الاجتماع ان عليهم ابتكار اساليب 
جديدة فى الامان بمعنى انه لا داعى بالنسبة للاشخاص المعروفين استلام 
مطبوعات » فاجاب - آیوه تقريباً . 

فسئل إن كان عامر قال فى هذا الاجتماع ان هذه المجموعة سالته عن 
الاجهزة التى سوف يعطيها لهم وانه رافق على ذلك طالمما انهم يريدون العمل 
بها » فاجاب - آيوه . واضاف انه طبيعى ان الاجهزة التى سوق يعطيها لهم 
هى اجهزة طباعة . 

گا شل اذا کان عامر الزهار قد ذكر فى لقاء الجمعه ٩‏ فبراير اتهم 


قرروا ان تكون المناطق لها صفة الاستقلاليه وان المحترفين سوق يحصلوا على 
مرتباتهم من الاشتراکات التی یجمعوها » فأجاب - تقریباً قال حاجه زی کده » 
وتفی ان یکون عامر هی مسئول تنظيم . ۰ 
وكان المحقق قد سبق ان اطلع على مضبوطات جوده سعيد الديب قى . 
۷ ومن بيتها ورقه كتب عليها بالقلم الرصاص العبارات التالية : 


ا 1 1 ! 


تمر منصسر الآن بمرحلة خظيرة وكأن هذه الامه قد كتب عليها ون تعانى 
دائماً إن لم يكن من الاستغلال الاجنبى فمن ابنائها الذين.يبيعونها رخيصة ۳ 
سبيل الحفاظ على مكاسبهم وثرائهم الفاحش ذاك الثراء الذى ازتبط بالجياة . 
اة لطتقات اخ اكان وتر الخهاة الد افا الذى نحينة فى 


حين تطبق تلك الفئه المقنعة باقنعة الاشتراكية والذيمقراطية على صدر شعينا  .‏ 


البائس بالخديعة والتزييف ليطول امر بقاڑها فوق مقاعد السلطة والاستغلال » 
ولعل خوفهم وقزعهم من الكلمة الحرة الوطنية الشريفة التن انبعشت من داخلة 
الجامعه ؤخارجها هو:الذى دفبهم م الى ان پسارغقا ۽ بضربها بشراسه الستبد 
E e ETE EU +‏ 
ان ف ااا و اا ی ار ا ب سز 1 
اللهم إلا وطنية تلك العناصر ء ثم محاولة الخديعة بوجه صفيق من كل اجهزة 
الإعلام والتى تعد من اكبر ادوات التزييف والخداع التى تستغلها السلملة 
بمهارة فائقة لخداءع الجمتاهين .كما اتضع ايرا بادلة دامغه والتغلیمنات۔ 
الصريحه الى ادارات الجامعات باستخدام سلاح مجالس التأديب لاسكات ِ 
المسوت الوطتى الصادق . كل ذلك لم يكن إلا خوفاً وفزعاً من ازاك طبقإت 
شعبنا-الكادح لحقائق الاضؤر خلوفاً من ذلك اليوم الذى تهب فيه فثات الشعب 
العامل:لکی تسترد کل ماٴاغتصب منھها وکل ما فاتها فى سنوات الاستغلال : 
والكبت . ان هؤلاء الذين يرفعون شعارات الخرية والديمقراطية هم اؤل من؛ ' 
ضرب بها عرض الحائط حينما رآوا انها تنس فى الصنميم كل المكاسب’الثى 
حققوها من عرق العامل والقلاخ . ان الطلاب هم خملة لواء الفكر والقكر لم . 
ينقصل فى يوم من الايام عن الحق والحرية والصدق ولذلك ليس من الغريب ان 
يكونوا هم اول من يرفع لواء المطالبة بالحق والحرية والديمقراطية . وابد لن .. 
ينهزم الشنعب مهما طال الامد ٠ ٠.‏ 
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)٤(‏ استجواب محمد على عامر الزهار 
بتازيخ ۱۹۷۳/٣/١۷‏ الشناعة التأسعه مساء . ٠‏ 

سئل إن كان قد سمع عن مجلة تكتب وتطبع سراً اسمها مجلة الشروق » 
فاجاب بانه ريما يكون قد سمع عنها وانما لم يطلع عليها وانه لو قابل اخد 
ومعه مجلة الشروق لاخذها وقرأها لأنه مستعد ان يقرا اى حاجة . ' 

كما سئل عن آخر مرة زار فیها جوده سعید الدیب بمنزله فقرر انه . 
لایتذکر التاریخ ؛ وإن کان يقر انه زاره بعد عودته من الاتحاد السوقيتى وانهما 
تناقشا فى الاوضاع السياسيه الحاليه . 

وشل عن غاقتة باحخد سال فقا أنه ن انال الذين يقابليم كفيرا ۲ل 
انه نفی ان يكون قد ابلغ احمد سالم ان يقابله للاطلاع على بعض الوثائق : 
أو الارراق . 

وسثل عن النشاط السياسى الذى قام به اثناء اضطرابات الطلبة الأخيرة 
فاجاب بانه لم يكن موجوداً فى مصر عندما قامت حركة الطلبه لأنه كان فى 
مۈنىگى من 6 وبر 1۹۷۴ خی ۲١‏ يتاين ۹¥ : 

کما سئل عن علاقته باحمد طه احمد » فقرر انه زمیله وصذیقه وقد 
اشترك معه فى تأسيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للعمال والذى قام على 
اساسها الاتحاد العام للنقابات الحالى وان احمد طه كان سكرتير هذه اللجنة 
وکان هو احد اعضائها . 

واستجوب محمد على عامر للمرة الثانيه فى ۱۹۷۴/۳/۲٤‏ الساعة الثامنه 
مساء إن كان قد تواجد بكافيتريا عمال المسرح بشارع النيل بالبالون مساء يوم 
۷ فاجاب بآنه لايعرف التاريخ بالضبط وانما بذكر انه كان هناك 
مساء احد الايام واجتمع بكل من سيد ترك رئيس نقابة عمال المسرح وحضر 
احمد طه وانضم إليهما . 1 


ويسئل عما ورد بشريط التسجيل من انه التقى بكمال عبد الحليم فى 


N oA-— ۰ 


الاسشكندره واه وده ترد وانة اسه عة آمل فة فنفى تور هذا القول ٠‏ 
منه . فعرض عليه.شريط التسجيل وادير الشريط يمعرفة احد ضباط المباحث 
اللختصين » فنفى ما ورد به ونسب إليه ٠‏ وقال ان الممه لبلبه تقلد جميع 
الاصوات » وانه لايعترف باسلوب التسجيلات . 

' ستل عن صبادق المهدى فقال انه یعرفه وان عامل نبيع کان سه قى‎ ٠ 
المعتقل وانه اخبره ان هناك مجلة ماركسية اسمها الشروق تصدر سراً بطل‎ 
منه ان يحضرها إليه فلم يجضرها » وانه قابله مرتين بعد ذلك إ۷ انه لم يحضر‎ 
٠ . له هذه المجلة فاعتبره كذاب‎ 
کا ین رای افا کنب نشیف ی در ااب ن‎ 
۰ _رأيه ان تعود الاحزاب ويعود الحزب الشيوعى فى مصر وتكون جبهة من‎ 
الشيوعيين الماركسيين والاتحاد الاث شتراكى على غرار الجبهة القائمة فى سوريا‎ 
بين جزب البعث الحاكم وجميع القوى الوطنية المعادية للاستعمار والتى صنمدت‎ 
2 ۰ ,. اللاستفزازات الاسرائيلية حتى الآن‎ ٠ 

ف مل کا یرانق ایم ر ا انی ا انس فان 
انه كان يحبذ حل الحزب الشيوعى ودا لى مبوقف الرئيس الراحل جال 
عبدالناضر عندما صفى المعتقلات والسجون ‏ واليوم يرى ويطلب من آلرئيس 
اور الساداح ان يعيد الاحزاب پا لها انه كتيب هذا الراى وازسله لجرددة 


الجمهورية اثناء ا لمناقشات المفتوحة إلا انه لم ينشر ما ارسله ء وان ذلك کان من 
وال ا 
سئل عن المذكرة المكونه من ٠١‏ صفحه والمعنونه (القضايا الاساسيه لبناء 
الحزب) وا مضببوطه لديه » فقال هذه الوثيقة احضرها معه من قامْ بالتفتيش . 
فوی‌جه بما ورد بالحديث المسجل فی ۲۷ فبراير والذى ورد به على لسناتة (طبعاً 
هم ما یعرفوش عنی حاجه هم فاکرین انی انا معاهم وپیتعاملوا معی علیٰ هذا 
الاساس ويقولوا لى انت يعنى ما نقدرش نقول انك مهياص انت طول عمرك 


و 


شغفال وراجل مکافخ وادینا خبرك فقت لهم إا يكن عجزت) واضاف ا محقق 
ان هذا الكلام يقطم بان محاولات جرت معك للعودة الى التنظيمات الماركسيه 
فما قوإك ؟ فقال لم يحدث هذا وهذا الكلام لم يصدر عنى وليس الصوت 
صوتی . 

وسئل إن كان قد حكم عليه لانضمامه الحزب الشيوعى المصرى » فاجاب 
بنعم وانه حکم عليه سنة ٠۹۰٤‏ بالسجن ثلاث سنوات وفى سنة ۱۹١۲‏ بتسع 
سنوات 

فل ان کان ری ان آن قزار كل الخزب الشتوى سلا ام خاطةا : 
فقال کان سلیماً وانه لو لم یکن مقتنعاً به لما وقعه . 

فووجه بما ورد بالتسجیل من ان احمد طه ساله فی هذا اللقاء هى فين 
قيادة حدتو فرد عليه بقوله موجودة ١‏ فنفی ضدور هذا القول عنه . 

:. کما ووجه ہما قاله سید تر كقی اللقا نانا مافلین تا ا 
.واحمد طه ان احنا نمسك ألتنظي:ما:نخليش ابت مثفف يمسك التنظيم) وسئل 
ما هى التنظيم الذى اشار إليه سيذ ثرك فاجاب عانز مأحملاشن حاجة من دى . ۰ 

کما ووجه بما ذکره احمد عله فی هذا التسُجيل فى إللقا ء السابق (بس 
عايز اقولك حاجة يا عامر:انت ونيد في هنه إلظر اللخبطة من المعكن ان 
. توقف مرجلياً أو يعض الؤقج ق جنه زد مغ آنه جناب انا متوقع ده 
وبستعد له) وساله المحقق هل يعرف باحمذ طْه إنك تقوم بجهود مكثفة لاحياء 


5 الفتظيما ت الشيوضة القديمة' قاجاب بان ها ليبق . 


سئل عن زیارته لجودة سعید الدیب بمنزله وم ٩‏ فبراير وانهما تحدڻا عن 
زیارته لموسکو كما كان هناك شخص ثالث معهمًا.» فقال انه لایتذکر هذه 
الواقعه . 


السابعة مساء ووجه بما ذكره على امين شريف وأنه لاحظ وجود العددين 
ألضبوطين من مجلة الشروق معه » فقال ن هذا لم يحدث مطاقاً وانه لم يسمع 


ا بک 


هذ الاقوال ورپما یکون ند خفطا غه لفان قول هذا الكان كا للافراج 
عنه وان حاب المصلحة فى ذلك هم ضباط المباحث المولمون بالتزقيات . وهو 
:كاذب فی کل ما قال . 

. ونوقش فى المذكره التى ضبطت. ديه عن القضايا الاساسية لبناء ال 
وقد تناول كاتبها قرار حل الحزب الشيوعى المصرى من حيث المبدأ النظرى ومن 

خغنة اكاد الل مىعا هن لارا اراج رن جب اساد الى تايل 
خاطى الواقع المصرى » وسئل عن رأيه فى هذا ؟ ٠‏ 

فرد على ذلك بقوله ان هذه ا مذكرة مدسوسه وانه لم يرها قبل الان ٠‏ اما 
مسالة حل الحزب الشيوعى المصرى فقد كان فى هذا الوقت عضواً باللجنة ' 


2 امركزية لقيادته وصوت على الحل باقتناع ذاتى ولم تطلب منهم الحكومة حل 


الحزب ولكتهم اړادوا الالتقاء بُها والتعاون معها فى الاتحاد الاد شتراکی علی. 
اسأس الميثاق وتقديراً منا ا موقف عبد اناصرٌ باضداره قرار العف عن الشيوعيين 
جميعاً المحكوم عليهم امعتقلون وتصفية السجون والمتقلات ورآیی الان ان 
تقوم جبهة رطتية مَتجدة من كل العناصر المعانية للاستعمار تحت قيادة 
الآتحأد الا شتراكى لتحرير الأرض المغتصبة وتحقيق شْعارّ ما اخذ بالقوة 
لاينسترد إلا بالقوة حتى تقتنع الدولة بقيام الاحزاب ب الوطنية ومن ضمنها"الحزب ' 
الشيوعی, بوانا متاکد ان الرئيس السنادات سيقتنع ويسمح بوجود الاحزاب ٠‏ , 
الإطلاع على مضبوطات محمد على عامر الزهاز 

وكان المحامى العنام الاستاذ امين عليوه قد حرر محضره المؤرخ 
۷ الذی اثبت فيه اطلاعه على مضبوطات محمد على عامر الزهار 
ومن بينها التقرير المعنون (القضايا الاساسيه لبناء الحزب) وقد جاء بمقدمة 
التقرير ان الهزيمة القاسية الت اضابت بلادنا فى يونيه ۱۹١۷‏ جاءت كاشفة 
غق كمون لظام اجه عى لقاع عن تقول الات وة اراخنا دوف 
اثبت مجرى الاحداث بعد ذلك مندى عجز النظام عن تصحیح اخطائه والالتقاء. 
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مع مطالب الجماهير الوطنية وألديمقراطية رالاجتماعية بما يكفل صد العدوان 
وهزيمته وتصحيح الاوضاع الداخليه وتأمين طريق التطور الاشتراكى البلاد . 
ان سلسلة الصدمات وخيبات الامل المتتالية منذ حل الحزب الشيوعى فى سنة 
٠‏ اخذت تدفع بالتدريج اعداداً متزايدة من الشيوعيين المصريين الى اعادة 
التفكير فى مدى صحة قرار حل تنظيمهم والتخلى عن منبرهم المستقل . وتزايد 
هذا الاتجاه مع تزايد الاحساس بالفراغ السياسى وشدة احتياج القوى الثورية 
الى المنبر القيادى والى التنظيم القادر على حشد قواها للدفاع الفعال عن 
مصالحها الوطنية وذلك نتيجة لعجز السلطة وانقسامها وميل اجنحة منها 
للتهاون والمساومة وعجزها عموماً عن قيادة العمل الثورى فى مرحلته الراهنه . 

واستطرد الكاتب انه ادراكا لهذه الضرورة بدأ عدد من العناصر الثورية 
يأخذ على عاتقه هذه المهمة برغم كل الصعوبات والعقبات . وكان على هذا 
العدد الصغير من العناصر ان نتلمس طريقها فى حذر وعلى مهل لاكتشاف 
موقف الاخرين من تلك القضية المحددة مدى اقتناعهم بأن الوجود التنظيمى قد 
اصبح الحلقة الرئيسية ومدى استعدادهم العمل المباشر من اجل تحقيقه . وكان 
طيخا ان تنشعا فى البدانة حلقات مكعددة فى مقرل عن متها التكن وان 
یتفاوت تطورها وحجم نشاطها . غير انه كان طبيعياً ايضاً ان تتصل هذه 
الطقام هها اتتي ا جا اقات خرن كف افا اة 
والسياسبة والتنظيمية المتصلة بعملية بناء الحزب . 

ثم انتقل الكاتب الى التصور السليم لبناء الحزب فاورد انه برغم ما كشفت 
عنه المناقشات بين الحلقات المختلفة من تفاوت فى الخبرة وفى استيعاب_الواقم 
اموضوعى الحركة الثورية فقد توصلت الى تصور سليم لعملية بناء الحزب 
يمكن تلخيصه فى النقاط الآتيه : a‏ 

اولاً : المهمة العاجلة والميباشرة هى مهمة جممع عناصر النواة الثورية من“ 


الشيوعيين القدامى والجدد تحت راية النضال من اجل بناء الحزب وربط هذه 


النواة مباشرة ودون لبس بروابط التنظيم الحزبى اللينينى وتوجيه جهودها 
المذظمة على هذا النحو لوآجهة القضايا المختلفة ابناء الحزب.. . 
افياً: ان عملية ميكانيكية يجب ان تصاحبها فى نفس الوقت عبلية ذات 
طابع فکری ا ھی تاکید الفكر الثورى فى القضايا الإساسيه الفكريه 
a‏ 
الا ا E‏ 
۰ ثالا": ثالث ان عملية نليم النواة الشورية وةاكيد الفكر الثورى يتبضى ان 
ترتبط منذ البداية بالاتجاه النضالى... 
ابعاً رابعاً : ان هذه اإواجبا الثلات التقدمة ذا الطبيعة التتغيميه والفكريه , 
والنضاليه واجبات متلاحمه لا يكن قصل احدهما عن الأخر :. e‏ 
خافتنا خامساً : ان التقدم فى طريق النضال على ضوء العناصرالسابقه مز 
بذاته معيار التقدم فى عملية تأسيس الحزب . . ° 
سادساً. شادشا اف فى الرا الول اما ديق ان بي إا 
العمل بياج من السرية والامن الكاملين نالحذر من التسار فى القيام باإعمال 
مكشوفة والابتعاد. عن كل تظاهر بالقوة اذ يحتاج العمل فى هذه المراحل الى . 
فترة يمكن تسميتها بفترة العمل الكامن » ويس معنى هذا الامتناع عن النشاط 
العلنى بل ان مثل هذا. النشاط عنصر ضرورى منذ البداية كل ما هناك ان يتخذ 
هذا النشأط الاشكال الملائمة وان يجرى باسم الافراد االات الارة: 
القانونية لا باسم الحزب ٠:‏ م 
ثم انتةل الكاتب الى اقول انه كان من ضرورات تجميع النواة الثورية الإولى 
اقب ان كو نة وب ف اتقات اإنلفة وعد رة قشي الخية: 
هذه دارت مناقشات كثيرة » غير ان المخاقشات انتهت الى رفضن كل من الاتجاه 
الى المغالاه فى تعدد الموضبوعات الفكرية التى يلزم الاتفاق عليه قيل الوحدة » . 
والاتجاه الى التهوين من شإن الاتجاه الفكرى كشرط لازم لتوحيد الجلقات . 
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واقامة التنظيم على أل ر الادنى الضرورى من وحدة الفكر ووحدة الارادة 
والعمل » وذلك دون مغالاة يترتب عليها تعويق التضال فى سبيل تأسيس الحزب. 

وقد امكن الاتفاق بين عدد من الحلقات على خمسة موضوعات يلزم التوحد 
فيها فكرياً كشرط للوحدة ويكفى الاتفاق عليها لقيام التنظيم الحزبى » وهذه 
الوضوعات الخمسة هى : 

-١‏ ادانة قرار الحل وتحديد الاسباب الرئيسية التي ادت إليه 

کک کل اساد وة رل 248 

-٣‏ تحديد المرحلة الثوريه والمیادئ الاستراتیچية الاساسيه لهذه المرحاة 

£ تقييم احداث مايو ستة 1۹۷١‏ وطييعة السلطة القائمة 

-٥‏ تحديد الطبيعة الطبقية للحزب والسمات الفكرية والسياسية التى 
تمیزه . 

ثم ناقش الكاتب هذه الموضوعات على ضوء ما اسفرت عنه المناقشات 
بالنسية البند اولاً - ان قرار حل الحزب الشيوعى من حيث المبدا ومن حيث 
اسا ال هة من الا د اا هة وا لف ون كك انا هان 
تل اط قارع : 

کما ناقش البند ثانیاً فی تحلیله لٹورة ۲۳ ولیو ٠۹١۲‏ وخلص الى ان 
التحليل الصحيح فى اعتباره مختلف الجوانب الإيجابية والسلبيه فى موقف هذه 
السلطة والمبالغة فى تقدير اى من الجانبين على حساب الجانب الآخر تودى الى 
الوقوع فى الاخطاء والانحرافات اليمينيه و اليسارية » فى حين ان التقدير 
الصحيح لكل من الجانبين هو وحده السبيل الى انتهاح موقف سليم يرمى الى 
تدعيم الإيجابيات فى موقف السلطة والنضال ضد الاتجاهات السابيه بما يكفل 
فكع اناق الور الذوري البلاد ومقارمة اتجاهات الردة التى تنتهجها القوى 
المحافظة وألمعادية . 

كما ناقش البند ثالثاً الخاص بتحديد المبادئ الاساسيه لاستراتيچية المرحلة 
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وخا الي ان هذه الاهداف التى اوردها تفترض بطبيعة الحإل قيام الحزْبْ 
الثورى القائد وقدرته على حشبد جبهة شعبية قوية تستطيع ؛ تامین مصطالح 
النضبال الوطنی فی مستواها الحالى وف نفس الوقت النضال فى سبيل التغيير. 
وزی تالوب . وبدون هذا فليس انا ان نتوقع اى تغيير فى الوضع الراهلن . 
قش البند خأمسناً غن الطبيعة الطبقية الحزب وانه حب الطبقة 
العاملة اللصرية وعن الدو الوطنى له وانه كتيبة من جيش الطبقة العامة 
العالمية وجزء لايتجزا نها ويؤمن الحزب ب با ماركسية اللينينية ويعتبرها وحدها 
هي نظرية الإشتر تراكية العلميه الصخيحة وذ الحزب كافة مواقغه في العمل 
السبیاسی وی قواعذ تنظیمه الخزبې مسترهدا بامبادئ الماركسية.اللينينية : 
واختتم الكاتب,القول بأن هذا التقدير يستهدف تحصديد اهم لتاقل 
والمواقف التى تتصل بقضيية بناء ء الحزب واه دعوة الى كل الغتاصر الشيىعية 
الخلمبة لقضية الحزب رالثورة من القدامى والجرد وال مختلف الحلقات 
التنظيمية القائمة لكى تأخذ موقفاً ايجابياً وفعالاً من قضنية الوحدة التنظيميه 
كسبيل يسهل مهمة جم النواة الثورية وتوحيذها قن التشال فی سل اء 
الحزب وهي مدعوة لتأقشة هذا التقرير وتحديد موقفها من ومن قضية 
الوخذة على اباب ما ڇاء به من افكاز ومواقف ويهذه الطريقة وحدها ف 


الشيوعيين انهم قد وعوا حقاً أدروس التجرية . . 
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آنا 
اوامر التحفظ الصادرة من المدعى العام الأشتراكى 


فى القضة رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷١‏ حصر المدعى العام 


تنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على انه : 
( للمدعى العام ان بار اشحف فى هكان امي على الاخاين الان 
اليهم فى المادة الثانية من هذا القانون ) . 
واستناداً الى هذه المادة فقد اصبر الماعى العام احدى عشر امراً 
بالتحفظ على أحد عشر شخصاً بمقولة اتهامهم بجريمة امن دولة فى جهة 
الداخل بجهة القاهرة بتاریخ ۱۹۷۳ وهم : 
اكل اشاغل ف 
AVAA a‏ 
- عبد المعطى المابولى 
صدر امر التحفظ بتاریخ ۱۹۷۲/۲/۱۰ 
۲- محمد على بسيونى الخشن 
صدر امر التحفظ بتاریخ ۱۹۷۲/۲/۱۰ 
-٤‏ غريب نصر الدين 
صدر امر التحفظ بتاریخ ۱۹۷۳/۳/۱۹ 
-٥‏ جوده سعید الدیب 
صدر امر التحفظ بتاریځ ۱۹۷۳/۳/۱۷ 
ا مخ عل عام 
صدر. امر التحفظ بتاریخ ۱۹۷۳/۲۳/۱۷ 
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۷ نبيل صبحى جنا ا ل 
صدر امر التحفظ بتاريخ RS‏ 
۸٠‏ على امين الشريف 

8 صدر امر التحفظ بتاري ۱۹۷۲/4/٥‏ 1 

ت 4 احمد تبیل الهلالی ,ے2 SET‏ 
ندز امر التحفظ بتاريخ e ` AVY‏ 
چ -ادیب‌دیمتری ا ا 3 e‏ 
PE‏ التحفظ بتاریخ ۱۹۷۲/۰/۱۸ ۰ 

٤ 8‏ ¬ يوسف موسی درویش ا 


ا صدر امر التحفظ بتاريخ AV۹‏ 


* 


السباب الضامسس 
محكمة ألحراسة (تا' مين سلامة الشعب 
الفصل الول 
قضىة احمد نيبيل الملالى 


أوجبت المادة الثامنة من القانون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم فشرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب على المدعى العام فى حالة تحفظه على 
الاشخاص ان يعرض الامر على المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور 
أمر التحفظ وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن وزال اثره بقوة القانون . 
مذكرة امدعیى العام الا شتراكى 

ولا كان امر التحفظ على احمد نبيل الهلالى المحامی قد صدر بتاريخ ۲٤‏ 
ابريل سنة ۹۷١‏ فقد تقدم المدعى العام الاشتراكى الدكتور مصطفى أبو ريد 
فهمى بمذكرة للعرض على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب فى ١يونيه‏ 
سنة ۹۷١‏ فى شأن استمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة سنة على احمد نيبيل 
الهلالى . 
وقد جاء فى هذه المذكرة : 

تبين من تحقيقات القضية رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۷۲ حصر تحقيق مدع عام 
قيام دلائل جدية على ان احمد نبيل الهلالى أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن 
البلاد من الداخل وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية 
للخطر بأن انضم الى متظمة مناهضة باسم الحزب الشيوعى المصرى واشترك 
فيها مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه وهو مناهضة المبادئ الاساسيه التى 
يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة والحض على كراهيتها والدعوة 
ضد تحالف قوى الشعب العاملة كما روج لمناهضة تلك المبادئ والحض على 
كراهيتها وحبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العامله بأن انضم الى تلك 
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المنظمة ورعا آخرين الى الانضمام إليها وشارك فيما تعقده من اجتماعات سرية 
وفيما تصدره من مجلات أو تقارير وتندرج هذه الافغال تحت حكم المواد 1(۹۸) 

. مكرراً من قانون الحقويات والمادة ۲/١‏ من القانون ٠٤‏ لسنة ۱۹۷۲ بشان ' 
حماية الوحدة الوطنية وقامت الدلائل الجدية على ذلك : 

-١‏ ما اكدته معلومات مباحث امن الدولة بدائرة الغرييه من ان جميل 
اسنماعيل حقى وهو ممن سبق الحكم عليهم لانضمامه الى احدى المنظمات' 
الشيوعيه يروج لتطبيق النظام الشيوعى فى البلاد بين اوساط العمال والطلبه 
بدائرة كفر الزيات ويحاول استقطاب البعض وانه كون مجموعة منه وعبد المعطى 
محمود المدبولى ومكمد على بسيونى الخشن لمارسة هذا النشاط المناهض ‏ 
الذى ازداد بمناشبة احداث الطلبة الاخيرة وانه احضر آله كاتبه وادوات ت طباجة ‏ 
بصددلیته لاعداد منشورات وتم ۾ استنذان النيابة اخراء القيض والتفتيش وقد 
استبان من التحقيق ومن الإطلاع على المضبوطات ان الثلاثة ا مذكورين قد ` ۰ 
كونوا فيما بينهم خلية شيوعية واتفقوا على ان يدفع كل منهم اشتراكاً شهرياً 
وکانوا یتدارسون الاوراق التی یحضرها جمیل امسىماعیل حقی وقد ضبط لدی 
عبد المعطى محمود ألمدبولى لائحة الجزب الشيوعى المصرى وأقر بأنه تسلمها 
من جمیل اسماعیل حقی تمهیداً لدراستها معه ومن بین ما تضمنته هذه' 
اللائحة ان النظام السائد فى البلاد هو الثظام الا و ا 
الرطانة الاشترأكية لمحاولة تضليل الشعب ولسد الطريق امام التطور 
اتراك القن وان لامر ف الاس شار رایالی فی ادى 
الامتوارزكه خضي الست عانق وة ا لطبقاته الكادحة 
ومن ثم فإنه ما ان يصطدم بالامبراليه حتى يسعى الى حل تناقضه مع 
الاستعماريين ڊالمساورمة ويبحث دائماً عن طريق لمهادنتهم قبل ان يفلت الزمام ١‏ . 
E O E SSE ECE 2 E 2‏ 


الملصرى الطبقة.الغاملة المصرية وانه الامل الحقيقى للجماهير فى خلق 
القيادة الطبقية والسياسية السليمه والنابم منها فى الاساس لتحقيق النصر . 
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رالسير بالثورة الوطنية الديمقراطية الى الامام الى منتهاها الذى يجب ان يكون 
الاشتراكية العلمية . 

كما تضمتت هذه اللائحة ايضاً شروط العضويةوواجبات الاعضاء 
وحقوقهم والهيكل التنظيمى للحزب فى ٠١‏ مادة . 

کا فط لی جمدل است اع ل حف ار راق ماه ی ای ك اللو 
بعنوان حول الحزب الشيوعى من بين ما تضمنته ضرورة التغيير الطبقى وان 
ار كف اة هن فالخرب وه نن عا مط فى جل ااهل 
حقى ايضاً تقرير بعنوان اضمحلال سلطة البيروقراطية البرجوازية وقد تضمن 
هجوماً على النظام القائم ومن بين ما جاء به انه لاغتى عن تصدى الطبقة 
العاملة لقيادة الحركة الثورية وانه يجب الاستفادة من كل الظروق المواتية اتثمية 
دور الطبقة العاملة وحزبها الشيوعى ولتنمية الحركة الوطنيه الديمقراطية 
وتجميع قواها فى جبهة وطنية عريضة . اما اصل هذا التقرير فقد ضبط لدى 
عبد المخطى الديولى الذى أقن باه قسلهة من جمدل اشماغيل خقى لذراسته:: 

وقد دار حدیث بین جمدل اسماعیل حقی وعبد ا المدبولى ومحمد على 
بسيونى الخشن حول احداث الطلبة الأخيرة واتفقوا على اعداد بيان لنشره 
يمناسبة هذه الاحداث ١‏ وقام جميل اسماعيل حقى باعداد هذا البيان وحرره 
بخطة بختوان تان الى الشتعب من أجل الت رد والاشحراكية تواضل القوى 
الوطنية والديمقراطية نضالها .ويله بتوقيع لجنة الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية »وقد تضمن هذا البيان هجوماً على النظام السياسى القائم 
وتعريضاً بالسلطة والدعوة الى خلق جبهة وطنية ديمقراطية وقد تم كتابته على 
الآلة الكاتبه كما تم طبع نسخ منه على آلة النسخ بصيدلية جميل اسماعيل 
حقى ٠‏ فضلاً عن تقارير تتضمن هجوماً على النظام القائم . 

“٣‏ من بين ما ضبط لدى جميل اسماعيل حقى مسودة مجلة باسم 
الشروق عدد يناير ۱۹۷١‏ ومرفقاتها مصدرة بعنوان ( من اجل التحرير الوطنى 
والديمقراطية والاشتراكية وهزيمة مؤامرة السلطة والمرتدين ويناء الحصزب 
اىن : 
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وقر صدر هذا الحدد بالعبارات الآتيه : نداء الى شعب مصر - اوقفوا 
خط الاي فلي ركن ارط ٠‏ دف اال ن ا اة له ا 
عن الوحدة الوطنيه - كونوا اللجان الوطنيه للتحرير الوطنى . ومن بين مرفقات 
هذا العدد صورة كربونيه لترجمة خطاب وارد من رابطة الحقوقيين 
الديمقراطيين العالميه الى نقيب المحامين فى شأن القبض على احمذ نبيل 
البلالى وقد تآشر عليه بعبارة الاشراف على اعدام ا ذلك . 

وقد أقر جميل اسماعيل حقى انه تسلم مسودة هذه المجلة بمرفقاتها من 
نبي صبحی حنا وقام بتحریر هذا الد نخطة قلا عى اة وتات الترقت. 

۳ تبین ان جمیل اسماعیل حقی کان على اتصال بنبیل صبحی حنا 
السابق اعتقاله لانضمامه لاحدى المنظمات الشيوعية وان تردن على واه 
عندما يحضر القاهرة . وقد أقر نبيل صبحى حنا أنه فى منتصف العام الماضى 
. زاره جمیل اسماعیل حقی فی منزله وتواعدا علی اللقاء فی مکان ن عام حیث 
تحنادٹا فى شأن الازضاع السياسية القائمة واتفقا على القیام بنشاط ایجابی 
ری وعلم من جمیل اسماعیل حقی انه كون مجموعة في كفر الزيات تعتنق 
الماركسية ولها نشاطها وانه وافق على الانضمام الى هذه المجموعة وعندئذ طلب 
منه جمیلٌ اسماعیل حقی ان يقوم بالاتصال ببعض الشیوعیین القدامی وحدد له 
اسمامهم وهم احمد نبیل الهلالی وادیب دیمتری بولس والسید فتحی بسیونی 
سالم قاتصل بالاخير الذى لم يوافق على القيام بأى نشاط فتوجه الى مكتب ِ 
نبيل الهلالى حيث التقى به ثم غادر ا مكتب سوياً وفى الطريق تحادٹا فى بعض _ِ 
الامور السياسيه وانه فهم من حديث نبيل الهلالى ان ن¿ هتاك تنظیم مارکسی تم 
ا فى القاهرة وحدد له موعدا لقابلته فى منزل ادیب دیمتری وانه توجه 

فى ألموعد المحذد الى مذزل الأخير حيث وجد ا و 
ومیشیل کامل وانه فی هذا اا ع ای ی دمج المجموعة التى كونها 
جمیل اس ماعیل حقی فی تنظیم القاهرة الذی يعتبر میشیل کامل وادیب دیمتری 
واحنمد نبيل الهلالى من المسئولين القياديين فى هذا التنظيم السرى وذلك حتى 
لاتتعدد المنابر وانهم تحدثوا فى شأن دفع اشتراكات شهرياً وان هذا التنظيمْ 
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يصدر مجلة سرية باسم ألشروق وأتفق على طريقة استلامه لها لتسليمها 
لجميل اسماعيل حقى » كما اتفق على طريقة طبعها بالآلة التى ضبطت لدى 
الأخير على ان يتم توزيعها بطريق البريد لبعض الشخصيات التى سيقومون 


بتحديدها له » واضاف انه تسلم مسودة مجلة الشروق ومرفقاتها وسلمها. 


لجميل اسماعيل حقى بمحطة سكة حديد القاهرة ليلا عند سفره الى كفر 
الزيات وان الأخير عرض عليه مسودة بيان كان ينوى اصداره بمناسبة احداث 
الطلبة الأخيرة . 

کما اقر نبیل صبحی حنا ان تحديد اسماعيل حقى لاسماء بعض الرفاق 
ومنهم احمد نبيل الهلالى لم يكن اعتباطاً وانما لعلم جميل المسبق ان لاحمد 
نبيل الهلالى دور فى تنظيم القاهرة » كما علم ايضاً ان لهذا التنظيم تنظيم 
طلابى فى اوساط طلبة الجامعه ينفذ مخططه وذلك على التفصيل الوارد 
بالتحقيقات. 

لذالك 

وللدلائل التى تكشفت عنها التحقيقات . 

نعرض الامر على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب » التقرير 
باستمرار امر التحفظ الصادر فى ۲٤١‏ ابريل سنة ۱۹۷١‏ على احمد نبيل 
الهلالى المحامى وذلك لمدة سنه لدرد خطره على المجتمع اعمالاً لحكم المادة 
الثامنة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 


الشعب . 

وعند عرض هذه المذكرة على رئيس.محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب الملستشار احمد حسن هيكل اشر عليها بعبارة (يعلن لجلسة 
4 بالحضور امام محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب بدار 
القضاء العالى بالقاهرة الساعة الثامنه صباحاً) . 

وف يوم الاربعاء ۲۷ يونيه سنة ٠۹۷١‏ انتقل محضر محكمة الخليفه الى 
سجن القلعه لإعلان احمد نبيل الهلالى المسجون بسجن القلعه با مذكرة للعلم . 
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و بين سلامة الشعب‎ 


یکا ون 5۱۹07۷ ای ا و 
وتأمين سلامة الشعب ذکر فيه ان المإعى العام قد اسند الافعال المستده الى 
الزميل المتحفظ عليه تأسيساً على آقوال اسندت الى نبيل صبحى حنا المثجفظ 
عليه بسجن القلعه . ولا كان يهمنا ان قو ال الروت لى مرت ا 
هذه الاقوال نظراً لأن ا لمذكور قد اودع مستشفى الامراض العقلية خلال المدة 
السابقة على ادلائه بهذه الاقوال وقد قامت نيابة جنوب القأهرة بالتحقيق فى 
هذا الامر بناء على بلاغ مقدم الى النائب .العام بتاریخ ۱۹۷۲/٤/۲۹‏ وقيد برقم 
7 ست ۹۷۲ عراب المكتب الفنى والذى احبيلالى رئيس تيابة جنوب 
القاهرة فى ذات التاريخ . 

ولا كانت نيابة جنوب القاهرة قد قامت بالتحقيق فى هذا الا اة 
اذك مسف امراش اة ةا الطاب الهادن من متر القي 
الى نيابة جنوب القاهرة والمود ع بملف التحمَيق الذى قيد برقه- ٠٠‏ لسنة ٠۹۷۳‏ 

خضو هان خو القاهرة: SEO‏ ا 
: . ترجو من سيادتكم . E‏ 

اولاً : الامر بضم ملف التحقيق زقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ حصن نيابة جوب 
القاهزة . 
ایا ال ن الف الا کل ی ا وای ایل ف 

المذكور باقواله . ۰ 
أ ٠‏ ثالثاً : التصريح باخذ صورة من هذه التحقيقات بغير رسوم تطبيقاً 
للمادة )٠٠١(‏ دن القائون رقم ١‏ لسنة ۱۹1۸ باصداز قانون المحاماه . 

هذا وتظرا قرىئ ماكر اى المخرت لدة اسبوعان فق اتيت عى السيد 
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الاستاذ عادل آمين المحامى. فى استلام الاوراق المطلوبه . 
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اشر عليه بالعبارة الاتيه: '' 
القاهرة وصرحنا بالاطلاع ۱۹۷۲/1/۲۹( 4 

ملف تحقيق القضية رقم 10 لسنة ٠۹۷۳‏ 

حصر تحقيق نيابة جنوب القاهرة 

اشتمل هذا الف على الاوراق والبلاغات والتحقيقات التاليه : 

)١(‏ البلاغ المقدم من الاستان عادل آمين المحامى الموكل الدفاع غن نبيل 
صبحى حنا الى النائب العام بتاريخ ۱۹۷۴/٤/۲۹‏ والذى ذكر فيه انه تم 
القبض على موکله بتاريخ ۱۹۷۲/۲/۲١‏ واودع مبنى التحفظ بجهة القلعه وفى 
امراك لقف المفحةة والتفهتة اسه وق تكن بخن اقار ية من 
ويمشى بصعوية واصابع يديه ملتويه وقد ذكر لهم انه عذب وحاول من عذبوه 

ولا كان المذكور قد نقل من المستشفى الى مبنى التحفظ بجهة القلعه فى 
دوم الاحد ۲۲ اہریل سنة ۱۹۷۲ بعد ان ذکر انه تم علاجه . ۰ 
ضحت الكريمة االنضشؤض عليها فن اة (۴) من فاون العقوبات... 


لذلك 
نلتمس الامر بتحقيق هذه الوقائع وسؤال الاطباء الذين اشرفوا على علاج 


موکلی فی الفترة من ٥‏ ابریل الى ۲۲ ابريل سنة ۱۹۷۳ بمستشفى الامراض 
العصبية بالعباسيه عن الاسباب التى من اجلها اودع المستشفى والإطلاع على 
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اوراق' المستشفى واوراقها والتقارير الخاصة بحالته وسنؤال موکتی شخصياً فى 
کل هذه الامور بعد التآكد من الاطباء مدی صلاحبته حالياً للادلاء بای اقؤال , 
مع راء التنبيه بحضورنا أمراحل التحقيق المختلفه . 

وقد قام المحامى الام مدير ألكتب الفنى لكتب النأئب العام الاستاذ 
مدحت سراج الدين بارسال هذا البلاغ الى رئيس نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 
0 ,١وفی‏ ذات التاريخ قام الاستاذ حسن جمعه رئيس نيابة جوب ` 
القاهرة باحالة البلاغ الى الاستاذ حاتم الشربينى للتحقيق . 

(۲) وفی یوم ۱۹۷۲/۶/۲۹ افتتع الاستاذ کا اکر وکل اا 
محضره حيث اثبت مضمون البلاغ المقدم الى التائب العام والإحالة وقرر 

اول - يرسل استعلام لمستشقىْ الامراض العصبيه بالعباسيه عن ايداع 
ل ی ا بتاريخ 0 من عدمه وامرض الذی انا من اجه ِن 
کا علاجه وتاریخ خروجه من عدمه . 

ثانياً - تطلب معلومات ادارة ضباحث امن الذولة عن الوأقعة بكتاب 
سری. ' : 

کی ی 0 ت ای ف مک وی کان ار ا ا 
رالهتة التقبية اقفن ان تل ضح امل امسق ن 10 
e‏ لايداعه تحت الملاحظة الطبية كطلب المدعى العام 

شتراكى وقد تأيد ذلك بكتاب المدعى العام الاڈ شتراکی بتاریخ ۱۹۷۲/٤/۷‏ 

SS‏ خر فق 
EN SIE CE ES‏ للمتدعى فى 
7۲ بتقریر بالنتیجة انتهی الى آنه هادئ ومستقز ومتعاون وذهبت غنه' 
الاعراض التى ادخل بها وهى عدم الكلام شرب اللبن فقط وانها لم تكن 
اا ع و e‏ 
عليه وهی قى کامل وعیه . 

وفی يوم e‏ ثبت اماق بمخضدره ورو کان ب لادا العامة 
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القضية رقم ۲۹ سنة ۷١‏ حصر تحقيق وانه بعرض خطابنا على شيادته أشر 
بأن المتهم المذكور تمتع ويتمتع وسوف يتمتع باقصى درجة من ضمانات التحقيق 
والرعاية والصحية النقسية وانه لاصحة اطلاقاً لا زعمه السيد المحامى . 
(r)‏ ارسل مدير عام دار الاستشفاء للمىحة التقسية بالعحياسيه الدكتور 
جمال ماضى أبو العزايم بتاريخ ۱۹۷۳/٠/۸‏ الى رئيس نيابة جنوب القاهرة 
خطابه بشن الشكوى المقدمة من الاستان عادل امين المحامى بصفته وكيلاً عن : 
٠٥‏ عن طريق مباحث امن الدولة لايدأعه تحت الملاحظة الطبية كطلب 
المدعى العام الاشتراكى ولم يثبت به اصابات عند ادخاله المستشفن وارسل 
امتهم المدعى العام الاشتراكى فى يوم ۱۹۷۲/٤/۲١‏ ومعه التقرير الطبى الذى 
انتهى بالنتيجة بأن المتهم المذكور هادئ ومستقر ومتعاون وذهبت عنه الاعرااشضش . 
التى ادخل بها وهى عدم الكلام وشرب اللبن فقط وان هذه الاعراض جميعها لم ٠‏ 
تكن اعراض مرضية عقليه وان كل ما اعطى له بالمستشفى هو عبارة عن عملية 
! أقناع اثرت عليه وهو فی کامل وعیه . 
آ 9) مذكرة نيابة جنوب القاهرة فى الاوراق المقيدة تحت رقم ٦0‏ سنة ۷١‏ 
حصر تحقيق جنوب القاهرة جاء بمذه ا إذكرة : 
حيث ان الواقعة تخلص فيما سطره الاستاذ عادل أمين المحامى والذى 
اورد به انه بصفته وكيلا عن ثبل بحي حتا المحاسب بالمؤسسة المحسرية 
العامة للصناعات الكيماويه والمقبوض عليه بمبنى التحفظ بجهة القلعة بتاريخ 


ون 


1 1 قد تم ادخاله بمعرفة ميباحث امن الدولة فى ٠ 1۹۷۳/٤/٥‏ : 
1 مستشفى الامراض العصبيه والنفسية بالعباسية وحال قيام بعض اقارية“  '‏ 9 


بزیارته با لستشفی بتاریخ ۱۹۷۳/٤/٠۰‏ تبين لهم عدم استطاعته السير ' ` 

1 واصابع يديه ملتویه واسند لهم ما به الى تعذیب وقع عليه منذ ۱۹۷۳/٤/۲‏ د 

ويطلب تحقيق تلك الواقعة . e‏ 
وذ ورد استعلام الادارة العامة لمباحث امن الدرلة والمتضمن انه قد تم. 


ج 
9 
1 
٘ 
٤‏ 
4 
H‏ 
1 
ٍ 
‘٣‏ 
٣‏ 
0 


ا ° 


الت شنا ن مت د على ذمة القضية رقم ۲۹ سن ۱۹۷۳ . 
حصر تحقيق المدعى وان اليد المدعى العام الإشتبراكى قد افاد بان امتهم 
المذكور بت يتمتع بكافة ضمإنات التجقيق والرعاية إالصبحيه والنفسيه ولا صحة لاء 
ورد بالبلاغ ۰ 7 ا YE‏ 

,وان ورد كتاب دار الاستشفا eA SS E‏ 
المتهم قد ادخل المستشفى قی ۱۹۷۲/٤/٥٩‏ بمعرفة مباحث امن الدولة بناءً على 
طلب السيد لدعي .العام الاشتراكى ووضع تقرير عن حالته وان التقرير قد ٠‏ 
انتھی الى ان المتهم المذكور هادئ ومستقر‌وغیرامصاب بای امراض عقلیه قان 
کل ما تعرض له من وسائل ظبیه هو اقناعه بالکلام الذی کان ممتنقا عنهء. 

اؤخیك ينتج من العرض السابق ان المبلغ قد ساق فۍ«بلاغه ان موکله قد ` 
تعرض اجریمتی القبض بلون وجه حق وتعذیب متهم ٠٠‏ 0 

وحيث ان الاورأق قد قطعت بانتفاء حدوثه وآية هذا فیما ورد بکل من.کتابی. 

ادارة مباحث امن الدولة ودار الاستفشاء للصحة العقليه والتى اوردت, ان المتهم 
قوفن عله اس فی دکر عامة باجراءات قبض خاضبعة لاشراف قانونى 
فضلا عن خلوه من ای اصابات أو مظاهر اجتداء تعرض لها « الامر الذى.تخلو 
معه الاورای من اى جريمة يمكن اسنادها لشخص محدد بالذات ویجق بالتالی 
جعل مستقرها الطبيعى دفتر الشکاری الادارية وحفظها لهذا السبب . 


الاجراءات امام محكمة ea‏ وتا مین سلامة الشف 

فی یوم ۱٤‏ او 14% اة تك اأ و 
الشعب برئاسة المستشار احِمْدٍ خسن هيكل نائب رئيس مخكمة النقض وثاذثة 
من المستشارين هم محفب رفعت لطفى ومحمد رشدى۔حمادئ وعبد الستار ابق 
ناعم وثلاثة من المحامين هم احمد فزاد وكمال بولنن عطا الله وعاطف الجوهرى ٠‏ 
لنظر طلب المدعى. العام الاشتراكى بطلب التحفظ على اجمد نبيل الهادلى اة 


سنه وحضر مع المدعى عليه الإستان نقيب المحامين مصطلفى البرادعى والاملتاقة 
عادل امین والاستاذ مضطفی کامل منیب - * ۰ 1 E E‏ 
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حطر ألجلسه 

وقد سات المحكمه الدفاع هل هتاك اعتراض على تشكيل المحكمة فاجاب 
الاستاذ النقيب : لا . ثم تلى قرار الادعاء . ثم التمس الاستاذ مصطفى 
البرادعى التأجيل للاطلاع والاستعداد ولم يعترض الادعاء على طلب التأجيل . 
فقررت المحكمه التأجيل لجلسة ۱۹۷۲/۷/١١‏ بناء على طلب الدقاع . 

ويجلسة ۱۹۷۲/۷/١١‏ طلب الادعاء من المحكمة ان تعقد الجلسة بصفة 
سريه » والمحكمة قررت عقد الجلسة بصفة سرية واخليت القاعة من الجمهور . 
مرانعة الادعاء 

تولى تمثيل الادعاء الاستاذ امين عليوه المحامى العام بمكتب المدعى العام 
الاشتراكى الذى استهل مرافعته بقوله : 

فى هذه انرحلة التى تمر بها ألبلاد نرى لزاماً عليتا ان تصان الجبهة 
الداخليه حتى تكون سنداً لقواتنا المسلحة وان تتحول البلاد الى الاشتراكية 
بغير دكتاتورية الطبقة العاملة التى ترى التغيير بالقوة » بل بتحالف واسع يضم 
طبقات الشعب جميعاً الراغبة والساعية فى التغيير وهو الاتحاد الاشتراكى 
الذى يراقب السلطة التنفيذية ويتكون من مجموع الشعب العامل من عمال 
وفلاحين ومتثقفين وجنود ورأسماليه وطنية . وان انشاء اى تنظيم خارج تنظيم 
الاتحاد الاشتراكى أمر يحرمه القانون . لذلك فإن الماعى اصدر قراره فى 
4 بالتحفظ على احمد نبيل الهلالى لدرء خطره على المجتمع تطبيقا 
للمادة الثامنه من القانون رقم ۲٤‏ لسنة 1۹۷١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب أذ أنه آتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل 
وافساد الحياة السياسيه وتعريض الوحدة الوطنية للخطر بأن انضم الى الحزب 
الشيوعى المصرى ٠‏ وهذه الافعال التى ارتكبها تقم تحت حكم المادة 1(۹۸) 
مكرراً من قانون العحقويات والمادة ۲ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ١ ۱۹۷١‏ هذا 
والمادة الثامته تطبق على من قامت ضده دلائل جدية من شأنها الاضرار بأمن ` 
البلاد من الداخل والخارج من اشخاص بينتهم المادة الثانيه من القانون , 
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الملشرع لم يشترط توافر ارتكاب جريمة من الجرائم حتي تطبق المادة الثامنه 
المشار إليها بل يكفى ان تقوم دلائل جدية ضد الشخص الذى افسد الحياة 
السياسية أو عرض الوحدة الوطنية للخطر ولقد سبق لمحكمة فى حكمها 
الصادر بجلسة ۱۹۷۳/١/۲١‏ ان قالت ان حق المدعى العام المشار إليه فى 
المادة الثامنة بالتحفظ على الاشخاص هو اجراء مستقل عن دعوى طلب فرض 
الحراسة فله ان يلج إليه بمناسبة فرض الحراسة أو بلجا إليه استقلالاً 
ويالتالى فليس هناك تعارض بين احكام الادة الثامنه من قانون الحراسة رقم 
٤‏ لسنة ۹۷١‏ وبين احكام الدستور . 

ويالنسية للموضوع أكدت مباحث امن الدولة بالغربيه اک 
ممن سبق الحكم عليهم يزوج لتطبيق النظام الشيوعى فى البلاد بين اوساط 
العمال والطلبة وانه كون مجموعة مته وعبد الفط امابوا وف كمد على 
بسيونى لممارسنة هذا النشاط الذى أزداد بعد احداث الطلبة الأخيرة » وانه 
احضر آله کاتبه وادوات طباعه نضا لاد م وراد ادان 
النيابة لاجراء القبض والتفتيش »وقد ضبط لدى المدبولى لائحة الحزب 
الشيومى المصرى واقر بأنه تسلمها من جميل حقى .... وتلا ما جاء بهذه 
اللائحة ثم استطرد - ومن بين ما اتی ل ق رین ر 
بعنوان (اضمحلال سلطة البيروقراطية) وقد تضمن هجوماً على النظام القائم . 
اما اصل التقرير فقد ضبط لدى عبد المعطى الدنلن الى قر نة تة من 
جمیل حقی » وقام جميل ايضاً باعداد بيان حرره بخطه وقد اقر بذلك وتضمن 
هذا البيان هجوماً على النظام السياسى القائم » وتم ضبط المنشورات والالة 
الكاتبة وادوات النسخ بصيدلية جميل حقى . ومن بين ما ضنبط اديه منسؤدة 
باسم الشروق عدد يناير سنة ٠۹۷١‏ ومصدزة بعنوان (من اجل التحرر الوطنى 
وألديمقراطية والاشتراكيه هزيمة السلطة والمرتدين ويناء الحزب الشيوعى) ومن 
بين مرفقات هذا العدد صضنورة كربونيه لترجمة خطاب وارد من رابطة الحقوقيين 


الديمقراطيين الى نقيب المحامين فى شأن القبض على احمد تبيل الهلالى .وقد 
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أقر نبيل صبحى حنا انه فى منتصف العام الماضى زاره جميل وتواغدا على 
اللقاء وعلم من جميل انه كون مجموعة من كفر الزيات تعتنق الماركسية وأنه 
انضم إلدها ثم طلب منه جميل ان يتصل ببعض الشيوعيين القدامى وحدد له 
اسماعهم وهم احمد نبیل الهلالی وادیب دیمتری بولس والسبد فتحی البسیونی 
سالم فاتصل بالأخير الذى لم يوأفق على القيام بأى نشاط فتوجه الى مكتب 
نبيل الهلالى ثم غادرا المكتب سوياً وفى الطريق تحادثا فى بعض الامور 
السياسية وانه فهم من كلام نبيل الهلالى ان هناك تنظیماً مارکسياً تم انشاؤه 
فى القاهرة وحدد له موعدا لمقابلته فى منزل اديب ديمترى ء وفى الموعد المحدد 
توجه الى منزل ادیب دیمتری فوجد نبيل الهلالى وميشيل كامل وانفق الجميع 
على دمج التنظيم الشيوعى بكفر الزيات للتنظيم الشيوعى بالقاهرة . هذه اقوال 
نبیل صبحی حنا وقد قبض علبه واستجوب فی ۲١‏ ۰ ۱۹۷۲/۲/۲۲ ودر مر 
بالتحفظ عليه وقد ذكر انه تسلم مسودة الشروق واستدعى فى اليوم التالى وقد 
اصيب بحالة مرضية فأمر الماعى العام بتشكيل لجنة لتوقيع الكشف الطبى 
وتقديم تقرير عن حالته » وانتهت اللجنة من وضم تقريرها ولقد ذكر كبير الاطباء 
الشرعيين انه لم يجد به اصابات وامر بنقله الى القصر العينى وان حالته 
. المحية طبيعية وان الحالة العصبية التى اصيب بها يمكن ازالتها بجلسه 
كهريائيه بمستشفى المنيل الجامعى وفيها وضع تحت الملاحظة ثم حول الى 
مستشفى الامراض النقسية وفی ۱۹۷۳/٤/۱۹‏ ورد تقرير مدير مستشفى 
. الامراض العقليه جاء فيه انه عند الكشف على نبيل صبحى حنا بأن المتهم 
اكور هادي ىةو هارن هبج عن ا راكنى ال انكل بها لق خا 
وضع تحت الرعاية الطبية الكاملة ولم تكن اقوال نبيل صبحى حنا مجردة فقد 
ضبط لدى جميل حقى المضبوطات التى اشرت إليها فى المرافعة . 

من كل هذا تتضح دلائل جدية على ان نبيل الهلالى اتى افعالاً من شأنها 
الاضرار بأمن البلاد من الداخل واقساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة 


الوطنية للخطر وما كانت القضية رقم ۲۹ لسنة ٠١۹۷١‏ حصر تحقيق مدع عام 
لم ينته التحقيق فيها . ۰ 
لذلك نطلب استمرار امر التحفظ على احمد نبيل الهلالى . 


NA. — 


رأة قيب امحامين الاستاذ فصطفىابرادعى ‏ ا 
واستهل الاستان الثقيب مرافتته بقولة ؟ 2 
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السؤال الذى a‏ اطرجه ما ا التحفظ ؟ e‏ 
یکی اهشاق الخد لدا عن مارکیبی لپنینی ار فی سارک 2 لايد 
ان یکون له نشاط » لابد ان يكون هناك تصيرف معن مبلازماً'لابباء إإرآى ؛ . 
حرية. الرأى مكفولة . كيف يطمئن الانسبان ا مصرى الاشننان العرين الذى خبأع٠‏ 
نتيجة هذا التيار ..المسالة ليست مسنالة كلمه .عدم كفالة الحرية.التى نطالب.. 
بها هى التى انتهت بنا الى ما نغانيه" الى اسنوأ ,ما تتصوز ١‏ ولا اخب ان. 
اسنترسل » انا قضتتا عأ :الانسان العريى لحر فكانت الهنزيمة تة 1۹٩۷‏ 
كانت نتيخة کرات »لإذا كان السيد رن الو ف ٥‏ مایق اعلن 
سيادة القانون ققد کان ا فنه عل ان بيدا عهدا جدیدا ینتطنع کل 
انسان ان یعتنق مأ یری لايصخ ان يكون .هناك اختلافة على هذا الميدأ » وقعت 
حوادٹ الطلبه فی پنایر سنة ٠۹۷۲‏ البلد يغلى » وره لا يجرى فى بيؤتنا'. 
لابد أن يتكلمه] ؛ الشاب الحر بن له مصلحة فى ضياع هذا التلة 
الصبهیونیون وهم مندشون قى کل بلد سال السيد المحقق نبيل ما هى موقفك 
بالنسبة لاحداث الطلبه » رد نبيل انا لم اغاصر اخداث الطلبه ؛ وكانت الحوأدث 
الخاصه بالطلبه هى الباديه * وكات الهيئات رآ فى هذه الاحداث ث ٠‏ نبيل عضو 
فى مجلس نقابة المحامين » اجتمع مجلس النقابه فى VY‏ وقرر ارسال 
برقيه الى السيد الرئيس للافراج دن الطلبة هم اولادنا. یرون عن ارائهم . 
قد ينزلق البعض منهم › > طلب هذا من الرئيس وانتدبنا المحامين للدفاع عن 
الطلبه وقد اجتمع مجلس النقابة واصدر بياناً عبر عن رأى ا محامين وقد 
اسبتجاب السيد الرئيس وافرج عن جميع الطلبه » ثم تتالت الإحدإث بين حرب 
وسنلم واحساس الناس ويهذا الالال من سنة 4۱۹1۷ واشتمرار هذا الوضع 
فيه المهانه » هؤلاء الطلبه يريدون ان يعرفوا موقفنا من ولاة.الامنور» استمر 
حماس الطلبة والشباب ابناؤنا الصغار يشعرؤن بالاحتلال والاذلال » وتنشط 
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المباحث وراء ابنائنا الطلبة فتجدهم اما من اليسار أو من اليمين فيقبض على 
مئات من الطابه ويجرى التحقيق معهم » فكان لابد ان يجتممع المفكرون ليقررو! 

الامر دعوا نقاباتهم ء المهندس والطبيب والمحامى والعامل وسائر النقابات ٠‏ 
واجتمعنا فى يناير سنة ٠۹۷١‏ واصدرت النقابات العامه مجتمعه بياناً وهى تعبر 
عن احساسنا جميعاً وتلا ما جاء فى البيان » اصدر السيد النائب العام بياناً 
بعد یوم قال فيه انه فی خلال ایام سینتهی التحقيق » الواقع لم ينته ولم يتم 
التصرف فيه إلا منذ اسبوعين كما قدم للمحاكمه مائتان » انا لا اناقش تصرة 

النيابه مصلحة من هذا الذى يحدث » لكل مواطن ان يبدى رأيه حرا » اكبزهم 
سنا لایزید عن ۲۲ سنه » تغلى نفوسهم » اما كان الاجدر أن يقدم هؤلاء الى ' 
المحاكمة التأديبيه وقد يفصل الطالب الذى جاوز حدوده › أبازهم فى بيوتهم 
دو شات ا اضما ل فف التاق ٠‏ كعات تسات اف 
امهاتهم آباؤهم اقاربهم وذووهم ٠‏ النقابة لم تقف موقفاً سلبياً » وائما فتحت 
ابوابها واصدرت بياناً ضمنته انها ستكفل الدفاع لهؤلاء الطلبه » واجرت النيابة ' 
التحقيق مع نبيل الهلالى وقالت انه ماركسى لأنه ذهب الى الجامعه ثلاث مرات 
ولاأنه طلب من الطالب احمد عصام الدين ان يقف لي خطب عن الحرية 
والديمقراطيه » هى يؤاخذ على ذهابه الى الجامعه لحضور مجالس تأديبيه . 
وطبقاً لقانون المحاماه حضرت معه التحقيق الذى استمر اكثر من ٦‏ ساعات 
وكانت التهمه ذهابه ثلاث مرات الى الجامعه ليحضر مجالس التأديب وسئل عن 
اللضبوطات وهى كتب فى الفكر السياسى واحداث سنة ۱۹١۷‏ » احنا نطلع 
على جميع الكتب الاجنبيه التى تتعلق بالاحدأث ١‏ تقدمنا باعتراض وافرج عنه 
لأنه ليس هناك دلیل ولا ای شهود وتاشر بالافراج فی ۱۹۷۲/۲۳/۱۹ وتنفذ 
الافراج فی ۱۹۷۳/۴/۲۱ . 


وشا الاد قات ان تى الات عى تخل مب حا وتف عة 
فى نفس اليوم الذى افرج قيه عن الهلالى ٠‏ قى نفس اليوم بالذات » المباحث. 
التى لاتزال تعيش فى عهد العشرين عاماً اماضيه عملها الاستهانة بالانسان , - 
الأشتهاة بالحرتة ؛ بحت وواشب انكل نها فن يوم وابلة » اللشتواون 
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عن الهزيمة اللاحقه سنة ۹١۷‏ موجردون ٠‏ خيانات متعبددة إين هم هؤلاء» 
التفاع يسبمح لنفشة بان تقول هذا رادا اک ادا ر 
لتطبيق القانون اذا انحرف التفسير فيه ضإعت لحز اا هت تور ت 
ااا وة لس فا موا او اد که ى 
تقدیر وهو الزمیل محمود ابو وافیه تاش وينفعل ویدلیى بتضريح فى 
۷ على ان جوادت الطلبه يحركها نييل الهلالى المنضم للحزب , 
الشيوعى » تحدث الزميل ابو وافيه ومغه احمد يونس,عضنو مجلس.الشعب. ` 
ورثيس الاتحاد التعاونى فى مزتمر سياس بدمنهور ونشرت تفاصيله.سجلة: 
الاذاعهفی عددها الصادر فی.۱۹۷۳/۲/۱۷. وا ا ا 
الصبورة ةالتى رسمتها مباحث امن إلدولة ‏ لإصلحة من.اثارة هذه:الفتنه ؟ 
اکر التحقیق مع نبیلصبجی خا وجاءٍ فی اقواله انه راح مكتب نبل الهلالى 
والتقی به وسارا سبوياً وتحدثا فى بعض الامور السياسيه وانه فهم من كلام 
نبيل الهلالى ان هناك تنظيماً شيوعياً ماركياً .., الخ هذا:كل ما جاء فى اقوال 
ل س ا ا الاقوال وحدها لاتسبتحق وحدها ىشئ وإتما قيل 
فی بیان حالته المبحیه والتناقض فی اقواله » جینما قدم نبیل صبحی حنا ' 
للمحاكمة.بجلسة ۱۹۷۳/1/١۷‏ ثابت فى محضر الجلسة ان المدعى عليه نبيل. ٠‏ 
صبجى حنا عدل عن اقواله وقال" تلاما جاء بمحضر الجليسه ‏ . والاستاذ 
اانا ری اه جوم ادلی ان ل ی ک6 ا 
المحكمة انه " قال ان المباجث.كإنت تركز على نبيل الهلالى " . 
اثناء التحقيق ظهرت علتى نبيل ضبحى حنا E‏ 
الكشف الطبى وشخصبت حالته هيستيريا » وتلاما جاءبالتقرير الطبى ؛ 
نبيل حنا لم يكن فى حالة عقليه سليمة ء كان مصاباً بمرض عقلى نفسبانى ٠.١‏ 
ها اله يرل طن كاه ر بل عراج ب نمر واف اعساه: 
تبیل حنا ده مش شخص طبع ١‏ عايز يقو كل. شئ اللى تطلبه.امباخث لانة 
عایز يفرح عنه ویشوف بنته » وقد سمع اهله ووکلوا.مخامیاً غنه با 
لمكتب المڊعى العام قائلاً لاتطلعوا المحامى على التحقيق ٠‏ إذا كان نبيل ضبحى 
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حنا مضطرب العقل » مثل هذا الشخض لايعول على كلامه » سل نيل 
صبحی فی ۱۹۷۲/۲/۲١‏ وانكر انه على علاقة بنبيل الهلالى وانه لم يلتق 
بجمیل حقى » قى 1۹۷۲/۲/۲۲ طلب السيد المحامى العام احضاره ولم تنقذ 
التاشیرة » حضر فی ۱۹۷۳/٤/۲۲‏ وینتهی نبیل حنا فی اقواله' الى انه رآی من 
وأجبه أن يفضى الى السلطة التى آل على نفسه ان يكون موالياً لها » أيا كانت 
هذه الاقوال . أيا كان الباعث »ايا كانت الاهداف التى كان يستهدفها » المهم 
قدم نبيل الهلالى على انه خطر على المجتمع وانضم الى حزب شيوعى وطلب 
السيد المدعى العام محاكمته على اساس المادة ۹۸ (أ) مكرراً عقويات والمادة ۲ 
٠‏ ۸ من القاتون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ اسمحوا لى ان المسالة ليست مسالة نبيل 
الهلالى » ليس هتاك اختصاص للمدعى العام » المادة ۹۸ أ مكرر عقويات 
(تلاها) جريمة » مين اللى يحقق ١‏ هل النيابه اخذت علماً بهذه التهمة هل المدعى 
العام مع كل التقدير له » هل له اجراء هذا التحقيق » هل يحرم هذا المتهم من 
الضماتات القضائيه ٠‏ المدعى العام سلطه قائمة ومنفصلة عن السلطه القضائيه. 
المسائل لازم تحدد هناك النيابه العامه قد تحقق وقد تبرئه ٠‏ بكل اسف القوانين 
نتوالى وکل قانون له ظروقه كما ان رئيس الجمهوريه ايمكن ان يتحفظ على 
الشخص اكثر من ٠١‏ يوماً ويقدم للمحاكمه فى خلال ٠١‏ يوماً الوضم القائم 
للمدعى العام سلطات اوسع » يصدر امر التحفظ ويقدم الامر من المدعى العام 
الى المحكمة فى خلال ستين يوماً وتفصل المحكمه فيه فى خلال ٠٠‏ يوماً من 
تقديمه إليها ٠‏ هناك اسباب ثلاثه حتى يمكن تطبيق القانون رقم ١١١‏ لسنة 
6 . 

۲ ان یکون ممن سبق اعتقاله قبل ۱۹۱۱/۷/۲۲ . ۲. ان یکون ممن طبق 
عليه قانون الاصلاح الزراعی . .١‏ ممن سبق الحكم عليه فى جريمة مخله بامن 
الدولة » هذا القانون يعطى لرئيس الجمهورية حق الاعثقال وگان هذا القائون 
صراحة يهدر الآدميه » ولقد ضاعت الحريه بسبب تطبيق هذا القانون ‏ كيف 
يذهب التقسير الى ان حق المدعى العام الاشتراكى اوسع مدى'من سلطات 
رئيس الجمهورية . الدستور لايقبل هذا » حضراتكم الضمانه الأكيده لهذا 
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اا مرا یو کک اا وع ب ای » ان الاشخاص . 

رای ا جر ا ای ال EAE‏ ت 
ان تضعوا الضوابط وتصوبوا حرية هذا الوطن . 

خسارة هذا البلد ثلائة آلاف مليون جنيه تسليح والفان مليون جيه من ` 
الرفا الان ال : 

انتقل الى نقطة اخرى وهى الغرض من المنظمة فناهضة المبادئ الاشاسيه 

للاتحاد الاشتراكى والتحريض على مقاومة السلطات » نبيل الهلالى المحامى 
کان يكتب ٠‏ نبيل الهلالى ليس في حاجة الى الانضمام ألى منظمه سريه »خاش 
واضحاً صريحاً لينينى ماركسى . لايملك ولايرث ١‏ ابوه تعرفوه جميعاً ترك تركة 
لم يقبل منها مليماً واحداً وعاش معتمداً على عمله مكتفياً" بقوته الضرورى » يقيم 
فى منزل متواضع مع عائلة:زوجته على 'ابسط ما تكون المعيشة » له رأى › أيا ` 
کان هذا الرأى » انه غير منافق وهو من غنى عن التنظيم السرى ٠‏ اسمحوا لى 
ان اقرا ما كتب نبيل الهلالى من المستندات التى اقدمها وتلا ما جاء فيها . آراء 
نبيل الهلالى فيها من الصراحة والوضوح ما يغنيه عن التنظيم السرى 
ا قضيه,هذا 1 e‏ : ا 
ارفعی هذا الظلم م e‏ هذه اليلد . 

.الاستاذ aE E RD‏ 
O‏ الثامنة.احالت على الاشخاص 
المشار إايهم فى المادة الثامنه من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ١ ۱۹۷١‏ ولقد قصند 
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المشروع بالإحالة الى المادة ۲ كل من قرضت الحراسة ان ا 
ذلك اننا فى مجال تفسير قانون تنظيم فرض الحراسة » ولايغير من الامر شيا 
ان عدل أسم القانون من قاتون فرض الحراسة الى قانون فرض الحراسة . 
وتأمين سلامة الشعب » فرغم تغيير التسميه فما زلنا فى تطاق تطبيق الحراسه 
على المال » وما ينتج عن ذلك من التحفظ على الاشخاص ليس إلا كاجراء تبعى 
لفرض الحراسة على المال ولايمكن ان يمارس المدعى العام هذا الحق استقلالاًء 
الاد ة ٤١‏ هن قور شيتمبن نة ٠۹۷١‏ وهن الدستور اللاحق على قانون 
الحراسة قررت هذه المادة ان امر القبض أو التفتيش انتما يصدر من الأقاضى 
الختص »وهى مادة دستوريه تضم ضمانة اساسيه للحريات ثم تلا ما جاه 
بالمادة ٠۷۹١‏ من الدستور »وقال ان ممارسة المدعى العام لسلطات القبض 
والتحفظ استقلالاً عن الال ما يمس النظام القضائى فى سلطة القبض 
والتفتيش وقد بينها قانون ألاجراءات الجنائيه فى الحالات العاديه »وقانون 
الطوارئ فى الحالات الاستنائيه ٠‏ ولايتصور كما قال الاستاذ النقيب ان يعطى 
المدعى العام سلطات اوسع من سلطات رئيس الجمهوريه » قانون الطوارئ 
يعطى لرئيس الجمهوريه الحق فى أن يأمر بالقبض على الاشخاص المشتبه فيهم 
فى حالة الطوارئ » اما فى حالة الاشخاص المبينة فى المادة ۲ من القانون رقم 
٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ فالنطاق يتسم كثيرا عن قانون الطوارئ »امر الاعتقال 
الصادر من رئيس الجمهوريه يجوز التظلم منه بعد ۲١‏ يوماً اما امر التحفظ 
لايعرض امره على المحكمه إلا بعد ٠١‏ يوماً ٠‏ كما لايمكننا الاستناد الى ان 
رئيس الجمهوريه كان له ان يأمر بالتحفظ على الاشخاص فى مكان أمين طبقاً 
للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١٤‏ . لأن هذا القانون الأخير قد حدد هؤلاه 
الاشخاص على سبيل الحصر » اما القانون ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ قيمكن تطبيقه على 
کل من قامت ضده دلائل جدیه على انه آتى افعالاً من شانها الاضرار بآمن 
البلاد من الداخل ... الخ وهو مجال يتسع كثيراً عن نطاق تطبيق القانون ١١۹‏ 
لسنة ۱۹١١‏ . اما استشهاد مقرر اللجنة التشريعية بان القانون رقم ۱١١‏ . 
لسنة ۱۹١١‏ لايضم ضمانات عند القبض ١‏ هذا الاستشهاد تأكيد على ان حق 
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التحفظ على الاشخاص اجراء تبعی تفا على المال اها القول تان المشرغ 
نظم فى المادة ۸ إجرانات مستقله عن اجراءات التحفظ على المال فهو قول 
مردود ذلك ان المشرع وضع ضفانة اكثر فقرر انه يجوز التظلم من أمر 
ا ا اکر الحراسة على الال فألتظلم فيها بعد سنه : من كل 
هذا يتبين ان سلطة المدعى العام قاصرة على الاشخاص الذين فرضت على 
ماله آلخراسة ونه قد ابر ارا باط فی ۷٢/8‏ على فيل 
الهلالى دون ان A US SUG EES‏ 
اختصاصه طبقاً للقانون ۲١‏ نة ۱۹۷۳ ويكون بذاك مشوياً بالبطلان معدوماً 
من اشاسة ولق اشح الماد النقب ما ف لكان الطررفت الشاةة الي 
مارستها مباحث امن الدولة ضد احمد نبيل الهلالى وهى محاولة يائشة من . 
رخال اة الان شه الفناضن اليساري > هذه انار التي كان قو جندن 
شد احكام وانتهت بالافراج عن كافة المحكوم عليهم والمستقلين منذ عام 
4ء لقد امسبحت المشنكله الآن التى يحلو لبعض الاجهزة اثارتها هی 
الخلاف بين الشيوعيه والإسنلام وليست المشكله هى الأحتلال الصهيونى لارض 
الوطن » ان الحملة الموجهة ضد اليسار تصدر من عتاصر مشبوهة من اعداء 
الوطن عملاء الاميريالنين » وذاك بقصد تفتيت الوحدة الوطنيه وواجبکم وانتم 
a‏ لهذة المحاولة اليائسه التى تبذلها اجھزة الاح 
ضد وطنی مثل نبیل الهاڈلی لكل ذال اطلب صدور قراركم بالغاء ء مر التحفظ 
الصادر ضده . 
O a E‏ 
SORE SES EUS YI CUS EAR‏ 
المشزغ يريد انشاء محكمة اخرى لأنشأها . واعطى لها حقاً فى أصدار احكام 
الفا الاتقا للك قان اهر التحفة راء ى رة دغوي الحر اة 
على المال ٠‏ الاستاذ نبيل الهلالى انکر کل الادعاءات ت الى ذكرها نبل صبحى 
حا لا دلیل فی الدعوی ضد الهلالى ل تند على تقرير لياحت + الدجوی 
عاریه من الدلیل . : ۰ 
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السيد ممثل الادعاء قال أن وجهة انظر مبینه فی الذکره وا ن امر"التحفظ 
اجراء مستقل عن دعوى الحراسة . 
مرافعة الاستاذ عادل امين المحامى 

الاستاذ عادل امين المحامى قال ليس لدى ما اضيفه الى ما ذكره الاستاذ 
النقيب سوى بعض الملاحظات على المادة المراد تطبيقها وهى الادة الثامنه من 
القانون ٠٤‏ لسنة 1۹۷١‏ واحب ان اوضح اننا ما زلنا عند رأينا ان حق المدعى 
العام الامر بالتحفظ على الاشخاص مقصور على هؤلاء الذين فرضت الحراسه 
على اموالهم وان هذه المادة الثامنه عندما منحت المدعى العام حق التحفظ على 
الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية لم يكن قصد المشرع بهذه الإحالة هو 
تحديد الشخص الذى يجوز التحفظ عليه بمعنى انه كل من قامت دلائل جديه 
على انه آتى فعلاً من الافعال المنصرص عليها فى هذه الادة - وانما قصد 
المشرع الحقيقى بالإحالة الى هذه المادة هو كل من فرضت عليه الحراسة لأنه 
آتى افعالاً من الافعال المنصوص عليها فى هذه المادة - ويؤيدنا فى ذلك الحقيقه 
ا ی جال ا وها ب اون تشم ارامت 
على الاموال - ولايغير من الامر شيئاً ان اللجنه التشريعيه قد عدلت قى اسم 
القاتين أل انون حلم رض لحرا وان داو العفن اة اة 
المادة الثامنه المستحدثه بمعرفتها - لأننا رغم تغيير التسميه فما زلنا فى نطاق 
تطبيق وتفسير تنظيم الحراسه على المال - وما منح حق التحفظ على الاشخاص 
إل کارا فی فرش الحراسه على اموال هؤلاء الاشخاص ولايمكن بأى 
حال من الاحوال أن يمارس المدعى العام هذا الحق استقلالاً . ۰ 

ان ما قررته المادة ٤١‏ من الدستور الدائم من ان امر القبض أو الحبس 
ارقو الك افا ر فن اقاي الختض اى الاه العامه وفقاً لاحكام 
القاتون - وهى مادة دستورية لاحقه اقانون الحراسه وهي من الضانات 
الو اماب الت اھک ان تکل ا ای نکن سکوی اکر بسن 
أن ما نصت عليه المادة ١۷۹‏ من الدستور من انه يكون للمدعى العام 
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الاشتراکی مسئولاً عن۔اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة 
الجتمع ونظامه السياسى والمفاظ على الكاسي الاشتراكيه والتزام السلؤك. 
شتراكى » كل هذه المسئوليات لايمكن ان تخل بخبمانه اساسيه للحريه 
الشخصيه المنصوص عليها فى المادة ٤١‏ من الدستور وان ممارسة الماعى , 
العام لهذه المسنوليات يجب ألا يتغارض مع ما وضعته هذه الماذة من حدود ِ 
EN eR‏ الحريه أو القبض أف الحبس والتى أوجبت المادة ٤١‏ أن تصدر, 
من لقان الختص أو الشاب العامة وفقا لأحكام القانرن والقأنون الذى ينظم , 
هذه الأمور جميعاً هو قانون الاجراءات الجنائيه فى ألاحوال العاديه وقانون 
الطوارئ فى الحالات الاستثنائية ولايتضور ان نمنح المدعى العام بلصوصض" 
تطيق قااون الحراسه على الاموال سلطات ازسع من تلك التى يمنحها قاتفق ` 
الظوأرئ لزئيس الجمهورية . كما لايمكن ان يتصور ان نضتّفي من الضمانات 
على اجراناته فة اوضع من تلك التى يضفيها فاون الطراری غل اراس 
ري الجمهورية بخصوص تقييد الحريات والتظلمْ نها , اذ ان قانون الطوارئة 
قد اعطى رئيس الجمهورية متى اعلنت خالة اوائ ألحق فى أن يأمر بالقبض ‏ 
على المشتبه فيهم اف الخطرين على الام والنظام العام أو اعتقالهم - فى حي 
ان الأشخا صا مذصوص عليه فى المادة الشامنة من القانون رقم ٤ل‏ 
١‏ هم من قامت دلائل جدية على آنهم اتو افعالاً من شاتها الاضرار امن 
البلاد من الخارخ أى الذاخل أو بالمضالع الاقتصاديه للمجتمع الا رک 
بالمكاسب الاشستراكيه ألفلاحين والعمال أو افساد الحياة البسياسيه فى البلاد ' 
أو ريض الوخدة الوطنية الخطر » وهو نطاق يتسع كثيرا عن النطاق الذى 
حددته المادة الثالثه من قانؤن الطوارئ بخصوؤص سلطات رئيس الجمهورية فى" 
الاعتقال هذا بالاضافة الى ان قاثْؤْنْ الطوارئ هن قانون مؤقت لايطبق إلا عند 
اعلان خالة الطوارئ وهى حالة gE‏ 
الخرأسه هو قانون دائم فإذا اضفنا الى ذلك ان امر الاعتقأل الصادرمن 
ا lT ay‏ 
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بعد مرور ثلاثين يوماً على صدور أمر الاعتقال فى خين.ان امر التحفظ لايعرشض 
طبقاً لقانون الحراسه إلا بخد مضبى ستين يوماً ا 
ستة اشهر من تاريخ صدوره . : 

كفا اننا الاتقا اقا الى ان سق الفط على الاش اض كان + 
مخولاً لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹١٤‏ بشان التدابير 
الخاصة بأمن الدولة ؛ ذلك ان هذا القانون قد أجاز فعلا هذا الحق لرئيس 
الجمهورية عند قيام حالة تنذر بتهديد سلامة النظام السياسى أو الاجتماعى 
للبلاد ؛ ولم يجزه اطلاقاً فى اى ظروف كما جاء فى المادة الثانيه من القانون 
۴٤‏ کما ان القانون رقم ۱١۹‏ لسنة ۱۹٩٤‏ قد اجاز هذا الحق ارئيس 
الجمهورية بالنسبة اثلاث مجموعات من الاشخاص : 

۱) الذین کانوا معتقلین قبل ۲٢‏ یولیو ۱۹٩۱‏ أو اعتقلوا a‏ 
من هذا التاريخ حتى تاريخ العمل بهذا القانون . 

) الذين طبقت عليهم قواعد تحديد الاكيه . 

)٣‏ الذين سيق الحكم عليهم فى احدى جنايات امن الدولة أو سيق الحكم 
عليهم من احدى محاكم الثورة أو المجالس العسكريه . 

اما القانون ۷1/۲١‏ فقد خول هذا الحق لكل من قامت هذه دلائل جدبه 
على انه آتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن الدولة أو با مصالح الاقتصاديه - 
أو بالمكاسب الاشتراكيه أو افساد الحياة السياسيه أو تعريض الوحدة الوطنية 
وهو فجال يتسع كثيراً ولايمكن وضع ضابط محدد له وإذا بدء فی ممازسته 
فلن تستطيع أن نضم له حدودا . 
اما الاستشهاد بما جاء على لسان مقرر لجنة الشئون التشريعيه من:ان 
القاثؤن 1٤/١١١‏ لايضع ضمانات عند القبخن على مثل هذا الشخص وما 
اضافه من انه لايعقل ان ينظم ال مال ونضم الضمانات الكافيه لحفظه ونتترك 
صاحب الال دون ضمانات » فهو تأكيد لوجهة نظرنا من ان حق التحفظ على 


الاشخاص لايمكن ممارسته الا كاجراء تبعى التحفظ على المال طا ما ان ذ 
ص 3د ر ٤‏ : ہی 
الضمانات بالتحفظ على الاشخاص قد جاء تبعاً لضماتات حفظ المال . 
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اما القول أن المشرع قد نظم فى الادة الثامنه للتظلم من امر التحفظ 
اجر تکام خم ھن اراک الت حو الک امار یق ن 
الخرات ا اللو علا ن اا ن الارن ق وار لار 
الطبيعه التبعيه لامر التحفظ. على الاشخاصن للحراسه على الال » وذلك ان 
التحفظ على الاشخاص كاجراء تبعى يكون تاليا لفرض الحراسه على المال من 
الاحيه الزمنيه - اذ يطبق على هؤلاء الاشخاص الذين لايحول فرض الحراسه. . 
على انال من اران مالع الي ران هذا الت على الإشخاض 
كاجراء تال لقرض الحراسة على الال هن الطبيحى اق ايكون ل اخراعات 
خاصه بالتظلم منه ولایمکن ان یستدل من ذلك انه حق یمکن ممارسته 


استقلالاً ذلك ان المشرع اراد ان يعطى ضمانه. اكبر عند تقييد حرية الشخص 
. من تلك" التى منحها عند تقييد حريته فى التصرف في ماله . ۰ 


من کل هذا نتبین | ن سلطة المدعى»العيام فى الت حفظ على الاشبخاص' 
قاصرة على هؤلاء الذين فرضت على اموالهم الحراسه ٠‏ وعلى ذلك فإنه 
باصداره امر التحفظ على شبخص االزمیل احمد نبیل الهلالی فی ۷۴/٤/۲٤‏ 
دون ۱ ن افظلت رن الخرامت على آمواله نكن قد تجاوز حدود اختصاصه 
الذي قزر لوگرون 1 الاسر موا انون لسن شت 
اياك الى يكو مدا لخدم مشبروعيتة راذن فصن عدم تبون طب 
استمراں تذقيذه . .. EE‏ 

a‏ يتلق بالدلائل المسنده الى الزميل ا مطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ 
بالنسبه له - فقد أوضخ الاستان النقيب يما فيه الكفابه فساد هذه الدلائل 
E‏ اواحب إن 


e 
. » منذ نهاية عام ۱۹۰۸ وکان من احدى نتائجها تفتيت الوحدة الوطنية فى البلاد‎ 
ثم انتهت الى ما انتهيت إليه بالإفراج عن كافة.المعتقلين الشيوعيين ومن صدرت‎ 
ضدهم احكام فى قضايا شيوميه - ولا نستطيع ان:نعيد المأساة مرة لعوامل‎ 
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تأتى من خارج مصر . إن مشكلة تعايش اليسار مع نظام الحكم قد حلت فى 
المع الضنرى مذ اكثر من ١١‏ ستواة ولاننتطيع ان نميه ألشارتغ الى 
الوراء ران يتكرر ذات الامر نتيجة لعوامل من خارج الحدود وغريبه عن الارادة 
الصرية وتتمثل فى هذه الحملة التى يشنها بعض المسئولين فى ليبليا ضد 
الشيوعيه وضد البلاد الاشتراكيه واستغلال الدين فى هذا الخصوص كأن 
المشكلة التى يواجهها الشعب المصرى هى مشكة الشيوعيه والإسلام لامشكلة 
الاحتلال الصهيونى اللاراضى المصريه والتدعيم الامبريالى الامريكى لهذا 
الاحتلال . 

ولم أن فقزر أن الله اللؤجهة شد اليسار فى مك لايشتقية متها 
إلا اعداء الوطن من الامبراليين وعملائهم الصهايته وانها محاولة جديدة اتفتيت 
الوحدة الوطنيه فى البلاد وصرفا لاهتمام الشعب المصرى عن منشاكله 
الاساسيه الى مشاكل مفتعله تبعده عن تعبئة طاقاته البشريه والمادية من اجل 
و 

وفيما بتعلق بالدليل الىحيد أو شبهة الدليل المقدم ضد الاستاذ نبيل 
الهلالى فهو مستمد من اقرال تبيل صبحى حنا وقبل ان تناقش مدى , 
الاضطراب الذى ساد اقوال نبيل صبحى حنا نود ان نوضح الظروف التى 
لقت وصضا خت اده دة شال 

ئل بھی خا فیک علب باح بوم ربعا ١‏ مارنن ۲۹۷۴ وجدتل 
بمعرفة مكتب المدعى الاشتراكى لارل مرة ظهر نفس اليوم وانكر اى علاقة له 
شو دة الكر آل قك عل حي ات اشتلمها نة و اكد نبل 
شیک کا آل فة ا ا 1 

فى يوم الخميس ۲۲ مارضش ۷١‏ سئل نبيل حنا للمرة الثانيه فقرر ان الذى 
اعطاه مسودة هذه المجلة هو محمد حسن المنشاوى وانه قام بعد ذلك بتسليمها 
الى جمیل حقی بناء علی طبه ولکنه انکر ان جمیل حقی قد حادثه فی شان 
بعث الحزب الشيوعى من جديد . ) 


4 - 


فی بوم انارت ۲ ابریل ۷۲ اثبت المحقق فی محضره (ص۱۲) انتقاله 
ظهر ذلك اليوم الى فبنى التحفظ بجهة القلعه لاثبات الحاله الصبحيه لذبيل 
صبحی حنا ومناظرتها ووجده یسیر بصعوبه وفی حالة ذهول رغم تاکید طبیب 
السجن والطبيب الشرعى انه مدع وان كل ما ياتيه افتعال مقصود وقد اثبت 
المحقق فى ذات المحضر وبذأت التاريخ (۲ ابريل) انه بعد عرض الاوراق على 
المدعى العام الاشتراكى يكتب لادارة مباحث امن الدولة لنقل المثهم نبيل صبحى 
ا ا الفل الخاسي لرتى ن اة زالتاج تاق الذي 
یھ بب الین د ودا اناز برل کت اى كه فن شر 
الق الام تخل من ع سانا يكين انل مى جنا فد 
القترّة ؟ الإجابة عن ذلك سنتمدها من ملف الأؤراق الخاضة تقل يهى حا 
)١‏ دوسنيه وهو اللف الخاص بالمرفقلات العامنه الخاصة بثبيل صب حى حنا 
والْخلاه نن رقم ٠‏ الی'رقم ۲۲ . 

a ea 
e : مورخ ۷۲/۳/5۸ فشكن حالكه انها نخالة شترا‎ 

ثم ثبت “من المرفق رقم ٩‏ نص خطاب المستشار الفنى لمكتب الماعى العام 
المؤرخ ۷۳/٤/١‏ الى مدير مباحث امن الدولة.ينبه فيه بايداع نبيل صبحى حنا 
بالقسم الذى يقترحه طبيب. سجن القله بمستشفى القصر العيتى للعلاج . . 

ثابت ايضاً فى نهاية المرفق ٠١‏ تأشيرة السيد الطبيب المعالج بقسم 
الامراض النفسیه بمستشفی انیل الجامعی فی ۱۹۷۲/۲/۰ ان تشخيص 
حالة نبيل صبحى حنا وعلاجه يحتاج لوضعه تحت الملاحظه ولاتوجد حالياً 
اماكن اذاك وننصح بتحويله لستشفى العباسيه . 

فی ذات التاريخ \AVT/t/0‏ اصدر السيد المستشار الفنى لكتب ا مدع 
العام خطابیه رقم ۱۳۲ , ٠١۲‏ سرى المكتب الفنى الواردين تحت رقمى 1۲ 
فن مرفقات هذا الملف احدهما الى مدير مباحث امن الدولة بالتنبيه بنقل نبيل 
ببح حا الى ننفت في العباسية جسبها أشنارت بذاك منبتش فن النيل 
الجامعى والآخر الى مدير مستشفى العباسيه يذكر فيه ان مباحث امن الدولة 
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ر اخطرت المكتب الفنى ان مستشفى النيل الجامعى قررت نقل ثبيل صضبحى 
حنا الى مستشفى العباسيه لوضعه تحت الملاحظه ويلاحظ ان مستشفى المنيل 
الجامعى لم تقرر ذلك كما جاء فى خطاب المستشار الفنى وانما قررت عدم 
وجود اماكن بها لوضعه تحت الملاحظه ونصحت بتحويله لمستشفى العباسيه . 
فى ۷۳/٤/۷‏ ارسل المستشار الننى لكثب المدعى العام خطاباً ثانياً الى 
مدير مستشفی العباسیه مرفق بال لف برقم ٠١‏ سرى المکتب الفنی ٠١٤‏ ذكر 
فيه ان مكتب المدعى العام فوجى اثناء التحقيق بأن نبيل صبحى حنا فى حالة 
غير طبيعية وأنهم يبعثوأ به لعلاجه راجين بذل اقصى درجات الرعاية والعنايي 


, الطبيه حتى يجد الشفاء السريع راجين ان يجد اقصى ما فى الطب من عنايه 


ورعایه حتی یسترد وعیه كاملا . 

فی یوم ۱۹۷۲/۲/۱۹ (مرفق رقم )۱١‏ حرر مدیر عام مستشفی 
ٹانیاً ”یوضع علی علاج انسولین مخفف وعلاج کھربائی طرفی ویعرض" . ثم 
بعد العلاج" ويإعادة التحدث مع المذكور بدأ يجاوب على الاسئله وكان متعاوناً 
هادئاً  .‏ وکل ما يطلبه انه عاوز بروح ” . واضاف التقرير الطبى " ان الاعراض 
التى طرأت عليه هى اعراض هروب من وأاقع الازمة التى كانت تحيط به وان كل 
ما اعطى له با لستشفى هى عبارة عن عملية اقناع اثرت عليه ويرجع عن 
الاعراض الهروبيه التى ظهرت عليه . 
۲ فوفى هذا اليوم رحل الى مكتب المدعى الاشتراكى مصحوياً بالتقرير 
السابق الذى انتهى الى انه فى كامل وعيه الآن . 


فى حالة غير طبيعية شخصها طبيب السجن القلعه والطبيب الشرعى انها حالة 
ھست ریا فی ٠ ۷٣/٣/۲۸‏ وقرر طبيب قسم الامراض النفسيه بمستشفى 
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وعلاج کہربائی طرفی ٠‏ وقد تعرض نبیل صججی حنا لھذا العلاج الکھریائی 
الطرفى الذى يقرر كافة اطباء الامراض العصبيه ان مثل هذه الزات 
الكمربا طرفت زى في بعش الاخان ال تحر الجياز التضببى 
ا ا تؤکد انه حدث لنبیل صبحی حنا حتی اصبع متعاوناً طبقاً لا 
قرزه مدير مستشفى العياسيه فى تقريره . فهل اقوال مثل هذا الشخص الذى 
مر بكل هذه المراحل المرضيه والعلاجيه - هل اقوال مثل هذا الشخص الذى لا 
هم له إلا انه عاوز روح کما ذکر مدير مستشفی العباسیه فی تقریره - هل 
اقوال مثل هذا الشخص التئ جاعت بعد خروجه من مستشفى العياشيه تصلح 
لأن تسبتخدم کدلیل أو شبه دلیل او دلائل علی ان شخصاً آخر قد اتی افعالاً 
من شانها الاضرار بأمن البلاد أو با لمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
او اقساد الحياة السياسيه فى البلاد او تعزيض الوحدة الوطنية الخطر ؟ 

وإذا اضفنا الى الحالة المرضيه والاضطراب العصبى الذى اصيب به نبيل 
صبحى حنا فى الفترة السابقه على ادلائه باقواله المتعلقه بموقف المتظلم 
الاستان نبيل الهلالى » ما ذكره امام حضراتكم بجلسة ۷۳/1/۱۷ من انه يوم 
۲ عومل بفظاظه وربط وضرب وعومل معاملة فظه وکان فيه حاجات 
حارقه وانه فقد الوعی حتى وجد نفسه فى مسنشقى الامراض العقليه وانه بعد 
خروجه من المستشفى قابله المدعی الاشتراکی وقال له ان كلامك مضلل 
ويضيف ولم اجد بدا من الاستسلام وكان فيه تركيز من رجال المباحث على 
الاستاة الهلالى وانا اشعر انى قد انحدرت خلقياً اذ تحولت الى شاهد زور 
وکان من الممکن ان اسکت ولکتی انسان شریف لا اقبل ان تکون برامتی علی 
انقاض اخرین قد یکونوا ابریاء ˆ هذا هو تص ما ذکره نبیل صبحی حنا امام 
A‏ 

فهل یمکن ان یستمد من مثل هذه الاقوال ای دلائل جدیه على ان نبيل 
الهلالى قد آتی افعلاً مناهضه تتعلق بامن البلاد أو تعمل علنى افساد الحياه 


السياسيه أو تعريض الوحدة الوطنيه للخطر ؟ فإذا اضفنا الى ذلك ان اقوال 
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5 e ASE 
نبیل صبحی حنا ذکر يوم ۲/۲۲ قبل اصابته بحالة الاضطراب العصبى‎ 
أنه استلم صورة مجلة الشروق من محمد حسن المنشاوى وانه سلمها لجميل‎ 

حقی وتفی ان جمیل حقی حادثه فى شأن بعث الحزب الشيوعى من جديد . 

فی یوم ۷۳/٤/۲۲‏ الساعه ١١‏ ظهراً وهو ذات اليوم الذى خرج منه من 
الملستشفى بالعباسيه اعاد نبيل صبحى حنا هذه الروايه الخاصه بتسليمه 
مسودة مجلة الشروق لجميل حقى واقفل المحضر فى الساعة الثانيه والثث بعد 
ان اثبت المحقق طبه نبیل صبحی حنا ومحمد حسن المنشاوى فى السادسه من 
مساء ذات اليوم للمواجهة بينهما ولم تثبت هذه المواجهة بمحضر التحقيق 


والدقيقه ٤٥‏ ذكر نبيل صبحى فى:بدايته ان الذى احضر له التقريرين هو 
کی اوی ان كان دق قن اقحات ااك ام عاوة أهادة 
اللهدی بهذا الامر . ثم روى بجد ذلك اتفاقه مم جمیل حقی على انشاء تنظيم 
اركب دوعب فقت امه جيل خف ان آلأمر لذ انشاء نانم جد 
انا الأنضهام الى تنظيم قان قى الد ران حمل كلف الاتضال بتن انيلا 
الان نة مه ماف مما اى مانغا على تن الف اني ا 
إلیها مع جمیل وانه اعطاه میعاد بمنزل ادیب دیمتری حیث قابلهما مع بيشيل 
كامل وى هذه امقابلة عرف ان تنظيمهم اسمه تنظيم الشروق وتم الاتفاق على 
ال ن 5ا الت ي ل خن ونه ا ل لباو مه اك 

ان ع ا ا ا رال اکر کی ج 
E‏ 5 رع مه الى ا 
الحره بجر ال حه كان هاف هه ان اراك ا 
اقار ع اة اسل ب هة ال ر التق ا الف 
فخت وا كر ومح لام واكم افا هان ارات الى : 
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زف ارك فى أن تحن له م اقش غل ولم يتحقى ى لا التارنخ 
لأى من المتهمين فى هذه القضيه - ولعل هذا كان من بين المؤثرات النفسيه التى 
استخدمت لاستخراج مثل هذه الأقوال اللفقه والمضطربه من المنهار نبيل 
صنبحی حنا . وثابت خحدوث هذه المقابلة من خطاب نبل صبحى حتا المرفق 
بخطاب مباحث امن الدولة (۷ بويسيه) امرخ فی. ۷۳/٤/۲۹‏ والذى جاء فى 
دته لى لفان تيبل سين والذى أورة في شك مدع الام أا نيط نه 
من رعأية ولسماحه برؤية ابنته ووالدته وزؤجته ووااخوته . 
< ولا نزيد ان نطيل فئ مناقشة الشغارات العديدة التى توجذ باقوال نبيل 
صبحى حا فقد انكرها ونفاها جميعاً الاستاذ نبيلالهلالى ..ولكتنا نلاحظ انه 
جثى بافتراضش صحة هذه الاقؤال وضندورها .عن ارادة سليهه وحرةه وختى 

بافتزاض قيام مثل هذا التنظيم الذى ابدع فى تثبيت اركانه السيد نبيلصضبحى 
حنا فان ماذکزه‌عن اغرأض ډاهداف هذا التنظيم لايمكن ان ترقى الى 
مرتبة التنظيم الضار بأمن الذولة أو ا لمصنالع الاقتضادية للمجتمع الاشتراكى 
أن با مكاسب الاشتراكية كما'لايمكن اعتبازها عاملاً على افساد الحياة-السياسيه 
فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر . 

افقد جاء ضمن اقوال ثبیل صبحی (ص۰۲۱ ٠‏ ۷) من التحقيق الخاص به 
أنه عندما قابل جمیل حقی علی انفراد فی کازینو فى مصز الجديدة وتكلم منعه 
فى موضؤع عمل حاجه كانت الفكرة التى رسيت عليها"المناقشة ! ن فيه خطر 
انقلاب على الحكومة الوطنيه فالفكرة السنياسيه اللى قدرنا نتفق عليهاً انا 
وجميل انه فيه خطر انقلاب زجعى يطيح بالسلطه الوطنيه القائمه ويتاء على 
ا فة ال ت ا ا وهل اف مامد : 

کما ذکر نبیل صبخی فی التحقیق ض۲۰ ۰ ۳۱ وللامانه فی مقابلاتیٰ مع ` 
ادیب دیمتری کان یتفق معایا ادیب فی الانزعاچ من شارات ت العداء لرئيس 


الجمهورية . ' ا 


کما ذکر نبیل صبحی فی رده علی سؤال المحقق ص۲۲ ماذا قال نبیل 
الھلالی فی ااجتماع الذی تم فی منزل ادیب دیمتری - مش فاکر انا کلام کل 
واحد على وجه التحديد واتما فاكر انه كان الرأى المتقارب فى ان الخوف من 
انقلاب يمینى رجعى على السلطه بس . 

وسئل نبیل صبحی ص٣۲‏ - الم تتحدٹوا فى الاجتماع الذى تم فى منزل 
اديب ديمترى عن الدور الذى لعبه تنظيم الشروق فى حركة الطلبه سجر هجب - لا 
هو كانت المناقشه منصبه على الاحتمالات الخوف من انقلاب امريكانى . 

کنا ٹک ر شل یحی نھان م نہ۴ > کن لن عتا قال شل المدلی 
اول مرة ومشى معه فى الشارع وفتح متاقشة سياسيه معاه " وقلت له على 
الکلام السیاسی اللى تم بینى وبين جميل واللى هو احتمال انقلاب يمينى فاتفق 
معى نبيل الهلالى فى وجهة النظر دى وقال لى ايه العمل . 

اقات دیل دی ن ا اغف لك ها ت د یری کان ای 
خوف جامد قوی من انقلاب یمینی فی البلاد . 

واجاب نيبيل صبحى ص۹٤‏ على سؤال المحقق عن الاهداف التى اتفق 
عليها فى الوحدة الاندماجيه للتنظيمين بانهم كانوا متفقين فقط على المطالبه 
بحرية تكوين الاحرّاب الوطثيه وتجميع هذه الأاحزاب الوطتية فى الاتحاد 
الاشتراكى كجبهة وهو موضوع نوقش باستفاضه داخل الاتحاد الاشتراكى 
ذاته . كما اتفقوا على عزل الاجنحه الرجعيه المشبوهه المتجمعه فى لجنة النظام 
بالاتحاد الاشتراكى (وهو امر قام رئيس الجمهوريه بتنفيذه مؤخراً بحل لجنة 
النظام وتكوين لجنة نظام جديدة) كما اتفقوا على وقف تردد الحكومة بالنسبة 
للحرب واتخاذ موقف محايد بالنسبة الخلافات بين روسيا والصين (وهى ذات 
السياسه التى تسير عليها الحكومة المصرية حتى الآن) - والغاء بدلات التمشثيل 
وجعل الحد الاقصى للمرتبات ما لا يزيد عن عشرة اضعاف الحد الادنى ورفع 
الحد الادتى للاجور (وهى مطالب اصلاحية اجتماعيه لاتتعارض مع اسس 
الهيكل الاجتماعى النظام الاقتصادى القائم ومحاولة لزيادة المكاسب الاشتراكيه 
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لمال والفلاحين لا الانتفقاض”منها ) - واخيرأً إكر نبيل صبحى انهم اتفقوا 
عل المطالبه بالغاء شرط عوية الاتحادالاشتراكى الترشيخ والانتجابات فى. . 
التقابات قى امز طالب العد نن فن راء القايات الخاله كيا سبح 
به بعض النقابات مثل نقابة المهندسين التى لم يعدل قانوتياً حتى الآن وام 
يتضمن شزط غضنوية الاتحاد الاشتراكى للترشيع مجلس النقابه ).وعندما 
مل عل و ا اتی ته ها اتنظيم الاركسي احراع 
السلطه ام تغييزها ام الاستيلاء عليها ؟ E ٠‏ 

اجا .انه" يستهدف المشاركه فى السلطة بالوسائل السلميه.. 
... من کل هذا نتبين ان مثل هذا التنظيم بافتراض قيامه لايمكن ان تستمد: 
مته قيام دلائل جديه على اتيان الافغال المنصوص ليها فى المادة ۲من القابون 
٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ كما لا يكن اركان الجريمه المنصوص عليها فى المادة ۹۸ 
مكزرأً من قانون العقويات كما لايتعارض مع نصوص القانون ٠٤‏ .لسنة ١۹۷۲‏ 
بشأن حماية الزحدة الرطثة أ نفيه لتخالف قوى الشعب العامله أو قيام تنظيم 
الاتحاد. الاشتراكق.كجبهة تمثل كافة الاتجاهات. الوطنيه . 
٠‏ ' ونأمل ان تضنعوا بقرراكم فى هذا الطلب خداً لهذه المحاوله اليائسه 2 
تبذلها اجهزة الأمن لالقاء ظلال:مشبوهة على عنصر وطنى شريف'فنخلص 
صادق مثل نبیل الهلالی ‏ 8 
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رار محكمة الحراسة وتا مين سلامة الشعب 
باستمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر . 
ضد احمد نبيل الهلالى دة سنه 
باسم الشعب 
محكمة الحراسة وتا مين سلامة الشعب 


- تار 


بالجلسة المنعقدة علناً بمقر دار القضاء العالى بالقاهرة فى يوم الاثنين ١١‏ 
يولیو ۷۳ الموافق ١١‏ جمادى الآخرة سنة ۳۹۳١ه‏ . 
برئاسة السيد المستشار/ احمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة 
2 
وعضوية السادة المستشارين : محمد رفعت لطفى ومحمد رشدى حمادى 
وعبد الستار ابو ناعم والسادة المواطنين احمد محمد فؤاد المحامى ورئيس نقابة 
المحامين الفرعية بالقاهرة ٠‏ وكما بولض عطا الله.المحامى وعاطف الجوهفرى 


المحامى . 
وبحضور السيد / امين عليوه المحامى العام بمكتب المدعى العام 
الاشتراکكى 
٠‏ والساأادة 
عبد المجيد حماد © امين عام مك رة 


محمد عبد الرحمن ايو عوف امين السر 


احمد الدسوقى ابراهيم امين السر 


~o 


فى القضية رقم ۲۹ لسنة ٠۹۷۲‏ حصر تحقيق مدع عام 
والمقيدة بجدول المحكمة تحت رقم ۷ لشنة ٣‏ القضائية - تحفظ. 

واللمرفوعةمن: 

السيد / المدعى العام الا شتراکی ٠‏ 

ا 

الاستاذ / احمد نبيل الهلالى . 

وحضر ممه الاستان مصسطفى البرادعى نقيب المحامين رالاساتذ ذه عادل 
أشن وطقن کال فين“ 

.ولك 

لأنه آتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة 
السنياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية للخطر وقأمت الدلائل الجدية على. 
ذلك . 1 2 
ويجلسة ۷۹۷۳/۷/١١‏ التنى حددت لنظر الطلب قزرت المحكمة التبأجيل 
لجلسة ۱۹۷۳/۷/١١‏ بناء على طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد . 

وتخا الوم سمغت الرافة لى ما هى سبي مخض ر اباسا حف 
صدر القرار الآتی : 

ا الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة ويعد المداولة . ٠‏ 

حيث ان الدفاع الحاضر مع المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ عليه دذفع 
بقع قيرل الت لان الد الاح الإش تراك لم بب فركى الخراسة عن 
امواله وان مفاد نص المادتين الثانية والثامنة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ان امر التحفظ اجراء تبعى 
لفرض الحراسة بحيث لايجوز للمدعى العام ان يتحفظ إلا على الاشخاص 
الذين يطلب فرض الحراسة على اموالهم .. 

وحيٹ ان هذا ان مردود » ذلك انه )ا es‏ 


E E 


أمين على الأشخاصن المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون ويتعين عليه 
فى هذه الحالة عرض الامر على المحكمة المشار إليها فى المادة العاشرة من 
هذا القانون خلال ستین یوما من تاریخ صدوره وإلا اعتبرالامر کان لم يكن 
وزال أثره بقوة القاتون وعلى المحكمة خلال ستين يوماً من عرض الامر عليها 
أن تدر قر ازفا اها بالقاء الامر أو ماشتهرار تقد ة ةة اجاور سا فن 
تاريخ صدور الامر وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة ان يطلب الى المحكمة 
ذاتها استمرار تنفیذ الامر مدداً اخری لایجاوز مجموعها خمس ستوات ولایجوز 
للمحكمة ان تأمر باستمرار تنقيذ امر التحقظ إلا بعد سماع دقاع من مدر 
عليه الامر ويسقط الامر بقوة القاتون بمضى خمس ستوات على صدوره 
أو بانقضاء الحراسة ويجوز لمن صدر عليه الامر ان يتظلم مته أو من اجرا ءات 
تثفیذه اذا اتقضت ستة شهور من تاريخ صضدوره دون ان يفرج عنه . وتقصل 
المحكمة فى التظلم على وجه السرعة ويجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم 
جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم وكان ببين من هذا 
النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه ورد عاماً ولم يجعل التحفظ 
مقصوراً على الاشخاص المطلوب فرض الحراسة على اموالهم بل اجازه ايضاً 
بالنسبة لغيرهم ممن أشارت اليهم المادة الثانية من القانون خاصة ؤانه قد يكون 
من هؤلاء من ليس له مال تفرض عليه الحراسة » يؤيد هذا النظر ان المشرع 
نظم فى هذه المادة للتظلم من امر التحفظ اجراءات خاصة مستقلة عن اجراءات 
التظلم من الحكم الصادر بفرض الحراسة والمنصوص عليها فى المادة الثانية 
والمشرين من القاتون ‏ وان ا مشرع نص فى الفقرة السادسة من الثامنة 
الف الذكر على أن مر الت سقط ية القانرن مضني خفى ترات 

على صدوره أو بانقضاء الحراسة مما يستفاد منه'ان المشرع واجه حالتين 
مستقلتين ووضع لكل منهما حكمها الخاص ١‏ الارلى ان تكون اموال المتحفظ 
عليه موضوعة تحت الحراسة وفى هذه الحالة يسقط الامر بالتحفظ بانقضاء 
الحراسة » والثاتية ان يقتصر الامر على التحفظ ويسقط الامر فى هذه الحالة 
بمضی خمس سنوات على صدوره وكان حسب المشرع لو صح ان التحفظ 
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أجرأء تبعى لفرض.الحراسة ان ينض على ان يسقط امر التحفظ بإنقضاء 
الجراسة » ولا محل القول بأن_المقصود_بالفقرة السادنة المشار إليها ان امر. 
التحفظ يسقط بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة -:أى 
الاجلين ار ذلك ان:الفقرة السابعة من المانة الثانية والعشرين من القانون 
وضعت حكماً خاصاً للحراسة على الال فنصت على ان تنقضى الحراسة فى 
الاحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها يضاف الى 
ما تقدم ما ذكره مقرر لجنة الشئون التشريعية آثناء نظر القانون امام مجلس 
الشعب ردا على اعتراض اجد الاعضاء باضافة المادة الثامنة الى مشروع 
القانون الوارد من الحكومة بقولة "ومن ناحية آخري فان هذا الحق بالتحفظ 
ى الاشخا ص ول لزنن الوورية تفي الارن را 
بشآن.بعض التدابير الخاصة بآمن الدولة قبل الغائة بالقانون رقم ١۷‏ لسنة 
۷ اذ تنص بمادته الآولى على أنه " يجوز بقرار من رئيس الج مهورية 
القيض على الآاشخاص الاتى ذكرهم وحفظهم فى مكان آمين .ثم ان هذا 
القانون < يضيع ضمانات عند القبض على مل هذا الشخص ولا يعقل ان ننظم 
امال ونضع الضمانات الكافية لحفظة ونترك ضباحب ال مال دون ضمانات » 
فالاجدر بنا ان .نیقی على هذه المادة حماية للافراك يقدر. ما يكفل ا مشرو ع نفسه 
حماية الآموال . هذا ومما تجدر الإشارة إليه ان المادة الاولى من القانون.رقم 
۹ لسبنة ٦٤‏ لم تقض کی القبی المخول لرئيس الجمهورية على من فرضت 
الحرابة على اموالهم وممتلكاتهم بل اجازته .إيضا بالنسبة لاخرين وكان لامحل 
للتجدى يما تنص عليه.المادة الثامنة فى.صبدرها: من ان للمدعل العام ان.يأمر 
بالتحفظ فى مكان امين على الاشخاص المشنار إليْهم فى المادة الثانينة من 
القانون ذلك ان المشرع قصد بالإحالة.الى المادة الثانية تحديد الشخص الذى 
يجوز التحفظ عليه وهو من قامت دلائل جدية علئ.اه أت فعلاً من الافعال 


المادة ٤١‏ من الدستور من ان الامر بالقبض او التفتيش أو'تقييد الحزية انها" 
يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً احكام القانون ذلك ان المادة 


i 


٩‏ من الدستور نصت على انه ”یون الق ا افو ي ي 
اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وبسلامة المجتمم ونطاقه 
السياسى رالحفاظ على المكاسب الاشتراكية والالتزام بالسلوك الاشتراكى ۰ 
ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب وذلك 
كله على الوجه المبين فى القانون ˆ . ويالتالى فلا تعارض بين نص الادة الثامنة 
من القانون وين احكام الدستور » ل) كان ذلك فإن حق المدعى العام الاشتراكى 
بالتحفظ على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثامنة من القانون رقم ٠٤١‏ 
لسنة ۹۷١‏ هو أجراء مستقل عن دعوى الحراسة فله ان يلجا إليه بمناسبة 
فرض الحراسة أو ان يلجا إليه استقلالاً » ويكون الدفع بعدم قبول الطلب على 
غير ساس ویتعین رفضه . 

وحیث انه يبين من التحقيقات انه قأمت دلائل جدية ضد احمد نبيل الهلالى 
على انه أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوحدة 
الوطنية للخطر مما يتعين معه القضاء باستمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر 
ضده لدر» خطره على المجتمع وترى المحكمة ان يكون ذلك لمدة سنة تبداً من 
تاريخ صدور الامر . 

فلمذه الاسساب 

قررت المحكمة رفض الدفع بعدم قبول الطلب وفى الموضوع باستمرار 
تنفيذ امر التحفظ الصادر ضد احمد نبيل الهلالى دة سنة واحدة تبداً من ' 
ارخ ور هق £ ۱۹07/8 


رئيس المحكمة 


.~~ 
سم الله الرخمن الرحيم 


قاب المحامين 
جمهورية مصر العربية . 


ال ا رئيس محكمة الفراسة وتن اة االات 
بعد التحية . 


" الرادمى ثقيب المحامين ن الاستان / احمد تبيل‎ N SESS 


الموضوع | 
بتأريخ ۱۹۷۳/٤/۲١‏ اصد ر السيد المدعى العام الاشتراكى امر التحفظ 
على شخص الاستاذ احمد نبيل الهلالى . 


ويتاريخ ۱۹۷۳/۷/١١‏ اصدرت محكمتكم الموقرة قرارها فى القضية رقم 
٩‏ لسنة ۱۹۷۲ . حصر تحقيق مد ع.عام باستمرار تنفيذ امر التحفظ.الصادر 
ضده لمدة سنة تبداً من تاریخ صدوره فى ۷۳/٤/۲٤‏ . 1 
ولا كانت الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۷١‏ 
تجیز لمن صدر عليه الامر ان بتظلم منه أو من اجراءات تنفيذه اذا انقضت ستة 
شهور من تاریخ صدوره دون ان يفرج عنه . i‏ 
ولا كان لم يفرج عنه حتى ألآن رغم مضى أكثر من ستة شهور . 
ذلك 


نرج تحدید اقرب جلسه لكى تفصل المحكمة على وجه السرعه في 
التظلم من استمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر ضد الاستاذ احمد نبيل الهلالى 
المحامی فی ۱۹۷۳/٤/۲٤‏ . 
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ». 
نقيب المحامين 
ٹکریرا کی وا ر 9 مصطفى محمد البرادعى 


ق 


المدعى العام الاشتراكى 


مذكيرة 
فی شان النظلم امقدم من الاستاذ احمد نسل الهلالى 


فی ۲٤‏ !بريل سنة ۱۹۷١‏ اصدر المدعى الاشتراكى امراً بالتحفظ على 
احمد نبيل الهلالى لقيام دلائل جديه على انه أتى افعالاً من شأنها الاضرار 
بأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة 
الوطنية الخطر وذلك استنادا الى المادتين الثانيه والثامنه من القانون ٠١‏ اسنة 
34۷۱ بشي فزضن الكراشة اني اة الشغت: 

ومرن الامو على المحكة فام رت ق ٠١‏ يايو نة 1¥ اسششهرار 
تنفيذ هذا الامر لمدة سنة واحدة - لدرء خطره على المجتمع . 

وفى ٠٠‏ نوفمبر سنة ۱۹۷١‏ تقدم الاستاذ مصطفى البرادعى المحامى 
بتظلم من استمرار تنفيذ امر التحفظ قبل احمد نبيل الهلالى . 

وحيث ان المادة الثامنة من ذلك القانون حولت للمدعى العام ان يصدر 
أمراً بالتحفظ على الاإاشخاص فى احوال معينة ويتعين عرض الامر على محكمة 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب خلال ستين يوماً وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن 
وزال اثره بقوة القانون وعلى المحكمه خلال ستين يوماً من عرض الامر عليها 
ان تصدر قرارها اما بالغاء الامر أو باستمرار تنفيذه لمدة لاتجاوز سنه من 
تاريخ صدرره وذلك بعد سماع دفاع المتحفظ عليه ٠.‏ 

وتقضى ذات الادة فى فقرتها الأخيرة "يجوز لمن صدر عليه الامر ان 
يتظلم منه أو من اجراءات تنفیذه اذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون 


ان يفرج عنه "ˆ 2 
وتقضل اللحكفة فى (الظلم على وجة السرعة* : 


۲ - 


ویجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كما انقضت ستة شهور 
من تاريخ التظلم ˆ . وهذه الفقرة ة الأخيرة تفسر الفقرة الاولى هنا . ٠‏ 

ذلك ١‏ ن شوغ ف راهان ي الما ع رة لعا ار فى 
امره كلما انقضت ستة شهور على الظروف التى حتمت التحفظ عليه لاحتمال 
ان یکون قد اصابها تغيير جوهرى يسمح بالافراج والغاء التحفظ وقدر المشرع 
ان مدة الستة شهور كافيه لإمكان تصور حدوث مبل هذا التغيير الجوهرى فى 
الظروف - ومن هنا فإن الفقرة الاولى التى اوردناها آثفاً يجب ان نسنر على ان 
المقصدد بالامر فيها هو امر المحكمة باستمرار فرض التحفظ ومدة الستة 
O aS‏ 

ا : ۱ 

والقول بأفير ذلك يتعارض ن الحكمه التشريعيه التى من اجلها ابيع 
N E‏ 


سین ونا فقرار امحكنة يمکن ان يدر عد اربعة اشهر من بو الفط - 


الحكمة رانها ر ق 
فإعادة عرض الامر على المحكمة بعد هذه ألمدة القصيرة ة يصبح مضيغه الوقت 
وامر لأ طائل من ورائه وأنما المنطقى والمعقول ان تحسب مدة الستة شبهور 
اتمتبارا EECA FR OE‏ ء مثل هذه الَدة هق الذى يمكن معه 
تحور حدوث تفییر جوهری فی الظروف ویمنبح ا نظر الموضوع امام 
الك ارا ن 

هذا هو التفسير ضيح للمادة الثامتة الذى يتفق مع الحكمة التشريعيه . 
من اعادة عرض الموضوع على الحكمة الموقرة . ' 
1 وحيث ان امر التحفظ قد عرض على المحكمة فأمرت فى ٠١‏ يوليى سنة 
NAVY‏ باستمراز فى تنفيذه فإن الحق فى التظلم من هذا الامر يبدا بعد انقضاأه 
تة اهر من هذا التاريخ وليس من تاريخ صبدور الامر من الماعى العام 


-.۷- 


الاشتراكى ويكون التظلم غير مقبول شكلاً لتقديمه قبل الميعاد  .‏ . 

ومن باب الاحتياط بالنسبه لموضوع التظلم فقد سبق لهيئة المحكمة ان 
امرت بحق باستمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة سنه لما ثبت فى حق المتظلم من قيام 
دلائل جدية على انه اتي افعالاً من شأنها الاضرار بآمن البلاد من الداخل 
وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية الخطر بأن انضم 
الى منظمه مناهضه واشترك فيها مع علمه بالغفرض الذى يدعو إليه وهو 
مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة 
والحض على كراهيتها والاعوة ضد تحالف قوى الشعب العامله على النحى 
الشابت تفصيلاً فى مذكرة الدلائل المقدمه الامر الذى من اجله وضع تحت 
التحفظ لدره خطره على المجتمع ولم يتخذ هذا الاجراء لا وجه الى المتظلم من 
اتهام فى احداث الطلبة الاخيرة على النحو الذى اورده فى الطلب المقدم مته 
وانما لوقائع اخرى خاصه بنشاطه فى التنظيم السرى المناهضن ٠‏ وعلى ذلك 
فان القرأر الصادر بتأجيل قضايا الطلبه المتهمين فى تلك الاحداث لاجل غير 
مسمى تنفيذاً لما امر به السيد رئيس الجمهورية ٠‏ لا يؤثر فى موقف المتظلم فى 
الدعوى الراهنة فضلاً عن انه لم تجد ظروف تدعو الى الافراج عنه إذ ان 
خطورته على امن المجتممع التى تبينتها المحكمة مما وقع منه من افعال ما زالت 
قائمه . 


لذلف 


نری - عدم قبول التظلم شكلا » ومن باب الاحتياط رفضه موضوعياً . 


المدعى العام الاشتراكى 
د۰ مصطفی ایو زید نهمی 


-f.A- 


عسادل اميسن 
املحامى ٠‏ 


کک ا ا ي 
متدمه الى حكمة الحزاسة وتا مين صلامة الشعب 
يداع الاستّاذ احمد نبيل الهلالى المحامى (متظلم) 
فى القضية رقم ۷ لسنة ۳ قطاليه - تحفظ 
والمحدد لنظر التظلم فيها جلسه السبت ۲۲ ديسمبر سنة 1۹۷۳ 


و 


الرد على الدفح بعدم قبول التظلم شكلا ‏ _ ا 

بتاريخ ۲١‏ ابريل سنة ۹۷١‏ اصدر السيد الماعى العام الاشتراكى امره . 
بالتحفظ على الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامى . وعرض الامر على المحكمة 
فأصدرت قرارها تارا ا ا ا ا کد هن ارخ وة 
فی ..۱۹۷۲۳/٤/۲٤‏ 

تاريخ ٠١‏ وقمتي سنا ۹۷١‏ تغل ااتدفظ عه من امز التحفظ الضنادر 
ضده تطبيقاً انص الفقرة السابعه من المادة الثامنه من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
۹ . 

ورم وضوح النص الذى يستند إليه المتظلم فى تقديمه لتظلمه والذى جاء 
قاطعاً بيناً بخصوص ميعاد تقديم التظلم فقد تقدم السيد المدعى العام 
الاشتراکی بہمذکرۃ رآی فی نھایتها عدم قبول التظلم شکلاً على اساس تفسیره 
الخاص لنص الفقرة السابعه من المادة الثامنه من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۷١‏ 
ويجمل هذا التفسير فى ان مدة الستة أشهر التى يجوز للمتحفظ عليه ان 


+ 


الفط لمن تاريخ سدور امن الفط ذاق 


~4 


. وألوأة ان هذا التفسنير الذى توصل إليه السيد المدعی الاشتبراكى 


بالاضافه إلى مخالفته لصريح نص المادة الواضح البين فإنه يتجافى مع الفهم ٠‏ 
القانونى السليم والاعتبارات التى من اجلها وضع المشرع الضمانات الدستورية 
والقانونية لحماية الحرية الشخصية المواطنين . ۰ 
فمبطالعة السادة الثامنه من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ نتبين ان الفقرة 
الاولى منها ف خت الفح العام ان تانر بالط شش كان امین على 
الاشخاص المشار اليهم فى الادة الثانيه من ذلك القانون ثم اوجبت الفقرة 
الثالثه صدور قرار المحكمة اما بالغاء الامر اى باستمرار تنفيذه دة لا تجاوز 
سنه من تاريخ صدور الامر واجازت الفقرة الرابعه المدعى العام ان يطلب 
استمرار تنفيذ الامر مدداً اخرى لايجاوز مجموعها خمس ستوات » واوجبت 
الفقرة الخامسة سماع دفاع من صدر عليه الامر قبل ان تأمر باستمرار تذفية 
امر التحفظ . وقررت الفقرة السادسه سقوط الامر بقوة القانون بمضى خمس 
سنوات على صدوره - أى صدور الامر ١‏ واجازت الفقرة السابعه لمن صدر 
ضده الامر ان بتظلم منه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره - أى 
سور اشر تفغ : 
ومن هذه الفقرات التى اوردتها المادة الثامنه من القانون رقم ٠١‏ لستة 
١‏ نتبين ان المشرع قد اعتبر تاريخ صدور امر التحفظ هو التاريخ الذى 
تحسب على اس اسه كافة المواعيد التى تضمتتها المادة فالمدعى العام يتعين عليه 
عرض الامر على المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ اصداره امر التحفظ 
والمحكمة تصدر قراراها اما بالغاء امر التحفظ اى باستمرار تنفيذه دة لاتجاوز 
سنه من تاريخ صدور الامر وذلك خلال ستين بوماً من عرض الامر عليها 
واخيراً فقد قررت الادة في فقرتها السابعه حق المتحفظ عليه فى التظلم من اهر 
التحفظ بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدوره بقولها 'ويجوز لمن صدر عليه 


الامر ان يتظلم منه أو من اجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ 


صدوره دون ان فرج عته "ˆ . 


ا 
a . r - a eT en‏ 
> أ فول ا لإي آلغْام الأشثرأكن بان أهذة الفقرة بلجب ان تسر" غلى ان 
ر 2 omi‏ و 
ا لامر فيا ا لظ ان مدة النسثة 
3 ا EE‏ 


الشتراكي لنش للتحفظ , فهو قول بخلط ین ام i,‏ 
نمام وقرار الحكمة اماز تنقيده-: رالذى جا انحا فى 'الفقرة الثالٹه من 
اأاذة ألثأمنة والتى تة تقزر أن علي الخكمة ان تغعذ ا تصنُذر قرارها اما بالغناء,الامز 
آی باستمزار تنفيذه دة اتاو نه من تاريخ مشو الام , “والمحكفة لا تأمر 
بامنتمرار فرش التنحفظ كما أجاء بمذكزة المأضى لغم الاه 
ثقرر أستمرار تنفيذ امز الحفظ والفزق رأضنع بين فرضن التخفظ واشتمتر 

تثقيذ امز الثحقّظ والمحكمة الخال كذلك لاتصدرأامرا باستتمراز i‏ 


ع 


> êt 
فة تا" يه‎ 


تصدر قزار أ وقرة بين الأمرالفزار فالارهق الثىتينشلئ حال التخفظ 
وهی پشندر من مدع الفام والمخكة امان تنهى هذه الحالة التى انشآها؛امر 
التحفظ ولك باصذار قرأزها بلغا الامر واما ان تقر وتطتادق غليهاًوذلك 
باضدار قرارفا باسنتمرار بذ ة اة لاتجّأوز سنه من تاريخ صدوز الأمر. 

اماما جا ا لان من القانون رقم ٤‏ لنننة 


کو 
۷١‏ من آنه لايجوز للمحكمة ان تأمر تانستمرار تنفنية امل التحفظ إلا بعد 
iE‏ 
سما دفاع من صر عليه لأر فيج نتير لفط قمر على هدن مثا خاء 
1 ر 


بالفقرة الثالثه من ذات الادة ال وشت وت الحكام ضندؤن القراز والتى 
۰ جاء بها ان على ألْحكمة ان تدر قرار ما ١‏ لان فايمندر عن اللحكفة هو 
٤‏ قراو ويس ارا ولا اذل على ذلك مما جا ء حك المحكئة "فى هذه العو اا 

ا قرت ألمجكمة رف الدقع بعذم قبول الطاب وقى الأضوع باشتمرار 
تنفيذ اهر التحفظ دة سنه تبدا من تاریخ صدوزا فی ۹۷۲//۲۴) ا 

ET O‏ الصاذرّفى a ٠١‏ الخاض م 
اسم الشعْب محكمة الحراسه وتام سلمة الشعب قراز” 


° 


1 
اما بخصوص ما جاء بمذكرة ا العام الاشت راک سن أن احتاب 
) مدة الستة شهور التى يجوز التظلم بعد انقضاتها من تاريخ صدور امر أمدعى : 
العام الاشتراكى يتعارض مع الحكمة التشريعيه التى من اجلها"ابيح لأمتحفظ' 
عليه ان یتظلم » فنود ان توضح انه لأمجال للاجتهاد فما جاء واضحاً بالتض 
التشريعى وخاصة فيما بتعلق بالمواعيد وان البحث عن الحكمه التشريعيه وان 
جاز اللجنء إليه للاهتداء الى ما تهدف إليه النصوص الغامضه فى النطاق 
الموضوعى فإنه لا مجال التمسح به فى مجال يتعلق بمواعيد اجرائيه نص 
القانون عليها وبين بدئها ونهايتها بصورة واضحه لا غموض ولا لبس فيها . 

واما قول المدعى العام الاشتراكى فى مذكرته ان الاخذ بظاهر النصس 
يزدى فى بعضر, الاحيان الى تظلم المتحفظ عليه بعد شهرين من قرأر المحكمة 
اذا استكملت فترة الستين يوماً التى اوجبت الفقرة الثانيه من المادة الثامنه 
عرض الامر على المحكمة خلالها وفترة الستين يوماً الاخرى التى اوجبت الفقرة 
الثالثه من ذات الادة على المحكمة ان تصدر قرارها خلالها ٠‏ فهو قول يفتقر 
الى المنطق والصواب ويتجرد من الفهم القانونى السليم لأنه لامجال للحديث عن 
ظاهر النص أو باطنه فى الامور الإجرائيه والمسائل المتعلقه بالمواعيد. 

وحتى اذا افترضنا ان المدعى الاشتراكى قد استكمل مدة الستين يوماً 
التى اوجبت الفقرة الثانيه من الادة الثامنه عليه مراعاتها ولم يعرض الامر على 
المحكمة إلا فى نهايتها وحتى إذا افترضنا ان المحكمة لم تصدر قرارها 
باستمرار تنفيذ هذا الامر إلا فى نهاية مدة الستين يوماً التى اوجبت الفقرة 
الثالثه عليها ان تصدر قرارها خلالها » فإن عرض الامر على المحكمة'بعد 
شهرين بموجب تظلم يقدم من المتحفظ عليه لا يمكن ان يعتبر مضيعه للوقت أو 
امراً لا طائل من وراثه كما جاء فى هذه المذكرة » لأن مدة الشهرين لا تعتبر 
مدة جد قصيرة كما ذكر المدعى العام الاشتراكى لاننا بصدد امر يتعلق بحرية 
المواطنين الشخصية وبخصوص |اجراءات استثنائية وغريبه على القواعد 


کو ی ا NEE‏ ک ت 


والضمانات التى ارستها التشرد ت الاساسيه لحماية جرية الواطلنين منهً لى 
تعسفت يدر عن السلطة الجنفيذيه . 1 ْ 
فعندما ظم قانون الاجنراءا ت الجنانيه فى الفصل السأبع من الباب الثاني 
منه.اوامر الحبس الاحتیاطی وشروطها وحالات جواز استخدامها ونفاذها ونص 
على انتهائها حتماً بمضى خمس عشر يوماً غلى حبس امتهم طبقاً لنص المادة 
۲ واوجب عرض الامر على قاضی التحقیق عند انتهائها » لم یجرؤ احد على 
اقختار هة ار م و ا ك الد افعو اة 
الاشتراكى. . 
وعندما قررت المادة الشالشه مكرراً من قانون الطوارئ وى انىن 
استثنائى - المعدلة بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷١‏ - حق المعتقل بأمر من رئيس 
ال ون ةا اللسلطات المخولة بمقتضى قانون الطوارئ - فى ان يتظلم . 
من امر الاعتقال بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صبدور امر الاعتقال » وحقه. 
فی ان یتظلم ٹانیه فی حالة رفض تظلمه كلما انقضی ثلاثون يوماً من تاريخ 
رفض التظلم لم يجرق احد ان يعتبر هذا مضيعه للوقت أو امرا لا طائل من 
ورائه . ٠ EET‏ 
قرت إلادة السادسه من قاثون الطوارئ ق المقبوض عايهم قى 
ئم امن الدولة الذاخلى أن الخارجى ان يتظلموا من امر حبسهم وان يتجدد 
هذا e‏ انقضی ٹلاڻون يوماً ی الف ك ر احد واعلن 
اا هذا الامر مضيعهللوقت » إلا إذا E‏ العام الاشتراكى من 


اما تاع پالتاق اتیل ای ربدا السيد الد الام ال شتراکی 
من صدور امر المحكمة لأن انقضناء مثل هذه الماة هو الذى يمكن معه تصور 


حدوث تغير جوهرى فى الظروف ويصبح اعادة نظر الموضوع امام المجكمة . 


“NY 


امراً معقولاً ؛ فهو قول يبعد عن المنطق والمعقولية ؛ لأنه كما اوضحنا يعتبر 
اجتهاداً فيما لا مجال للاجتهاد فيه حيث وضع النص وحدد فيه بدء الميعاد 
بصورة جليه لا لبس أو غموض فيها » وإذا سايرنا السيد المدعى العام 
الاشتراكى فإننا ندخل فى مجال اللامعقول ونسير فى الاتجاه المتعارض مع اى 
منطق سليم » هذا بالاضافه الى ان تقدير تغير الظروف التى صدر الامر فى 
ظلها من المسائل الموضوعيه التى تخضم لتقدير المجكمة ولا اعتبار للزمان 
أو المدة فيها . ۰ 

اما محاولة السيد المدعى العام الاشتراكى تفسير الاحكام الواردة بالفقرة 
السابعه من المادة الثامنه من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بما ورد بالفقرة 
التاسعه من ذات المادة والقياس عليها فهو نوع من الخلط فى الامور والقياس 
على ما لايجوز القياس فيه ٠‏ وذلك لان الفقرة السابعه تنظم اجراءات ومواعيد 
التظلم من امر التحفظ بعد صدور قرار ا محكمة باستمرار تنفيذه فى حين ان 
الفقرة التاسعه تنظم اجراءات ومواعيد التظلم بعد صدور قرار المحكمة برفض 
التظلم الارل . 

والواقع ان الحالة التى نصت عليها الفقرة التاسعة من المادة الثامنه وهى 
جواز تقديم تظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم - 
هذه الحالة غير متصورة الوقوع لان الرخصه التى قررتها الفقره الثالثه من 
المادة الثامنه هى صدور قرار المحكمة باستمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة لا تجاوز 
سنه من تاريخ صدور الامر ١‏ وقد قررت الفقرة السابعه جواز التظلم من هذا 
الامر إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره ٠‏ وعلى ذلك يكون جواز التقدم 
بتظلم جديد بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ رفض التظلم يترتب وينشاً فى 
ميعاد تالى لانقضاء مدة التحفظ وهى طبقاً للفقرة الثالثه من المادة الثامنه لا 
تجاوز سنه . وقد حتمت الفقرة الرابعه من الماده الثامنه قبل نهاية هذه المدة - 
التى لا يجوز ان تجاوز عاماً ان يتقدم المدعى العام بطلب جديد الى المحكمة 


ذاتها يطلب فيه استمرار تنفيذ الامر مدداً اخرى لايجاوز مجموعها خمس 


~\E— 


سنوات .ای ان طلب أ تمرأر تنفيذ امر التحفظ سنه اخرى يكون بناء على 
طلب جديد يتقدم به المدعى العام الاشتراكى قبل نهاية الماة الاولى طالباً 
اتترا ر ةا ماف ت اخ :ااا او الى وة 
الفقرة التاسعة نكون قد بدأناً مذة ثانيه من دة استمرا ز التتفيذ الت يجب الا 
يجاوز مجموعها خمس سنوات 3 
TT O‏ 
وهى حق المتحفظ عليه فى ان يتقدم بتظلم جذيد كلما إنقضت ستة شهور من 
تاريخ رفض التظلم - حالة غير متصورة الحدوث أو الوقوع » الامر الذى 
نشتطيع ان نقرر معه أن هذه الفقرة قد جاءت تيدأ فى مجال لا مجال للتزيد 
فيه ١‏ ولا غبرة بالتالى لياس على حالة اخطا المشرع فى افتراضها كما لا 
مجان اوتا فی التقایر ال حال متيل روح تی امز تلق باواعید 
الاجرائيه. 1 

من هذا كله نتبين غدم جدية الذفع بم فر الام شکلاً وعدم استناده 
الى اى اساس سليم فن القانون أو العداله : 2 


بناء عليه 


' . نلتمس صدور قراركم برفض الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً ويقبوله‎ ٠ 


وكيل المتظلدم 
ا عادل امبيسن 
\AVT/NY/Y‏ 


۳ 1 
-0ھ ۱ 
مکتب ه“ 
مصطةی کامل منیب 
اجام بالنقن 
محكمة الحراسة لتا'مين سلامة الشحعب 
مذالسرة 


بدفاع : الاستاذ احمد تبيل الهلالى المحامي 
سد 
السيد المدعى العام الاشتراكى . 
والمقيدة بجدول المحكمة تحت رقم ۷ لسنة ٣‏ القضائية تحفظ 
الطلسات 
e‏ ر المحكمة برفض الدفع المبسدى من المدعى العام 
شتراکی بعدم قبول التظلم شكلاً وبقبوله . 
الدفساع 


تقضى المادة الثامنه من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم 
يصدر امراً بالتحفظ فى مكان امين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة. 
أن الجانية من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وهم الاشخاص الذين يجوز فرضة ` 
ا١‏ الحراسة على اموالهم كلها او بعضها لذره خطرهم على المجتمع بشزط ان e‏ 
3 تقوخ دلائل جدية على انهم أتوا افعالاً من شانها الاضرار بامن البلان من 


و ب 


0 


ألذْأرج أوالداخل أو با لمصالع الاقتصادية للمجتمع الاث شتراکی ای بالگاسب 
الاشتراكية للفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسنية فى البلاد أو تغفريض: 
الوحدة الوطنية للخطر . 

ويتعين على المدعى العام الاشتراكى ان يعرش امر التحفظ على محكمة 
الحراسة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور امر التحفظ وإلا اعتبر امر التحفظ 
کان لم يكن وزال اثره بقوة القانون . 

ويقع على عاتق محكمة الحراسة خلال ستين يوما مو ارمخ غر ار 
التحفظ ان تصدر قرارها إما بالغا ارا ر ا و 
صدور امر التحفظ ٠*١.‏ : 

E A 
التتحفظ الحضادر من المدعى العام الاإشتراكى خلال اربعة شهور من تاريخ‎ 
1 . صدور الامر بالتحفظ‎ 

ويكون القرار إما بالغاء امز التحفظ الصادر من الماعى العام الاشتراكى 
أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدوز الامر . 

ويكون التظلم الول المتحفط عليه إا انقضيت ستة اشر من تاريخ دون 
ار الفط نون الإخراع عه رلضى نن تارج حدر القزار لرل ك ة 
الخراسة : 

وتقضی ہما تقدم المادة ۸ فقرة ۷ من القائون رقم ۲٤‏ لسسنة 1۹۷ وفيما 
یلی نصها : 


دعد انقضاء ستة شهور .من تاریخ رفض التظلم الشابق ی i‏ 
وتقضى بما تقدم المادة ۸.فقرة ٩‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وفيما 


. =¥- 


“یجو لن رفخ بیز ان يتدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور 
من تاريخ رفض التظلم ".. و 

وتخلض بتاك - واستتاد الى احکام SA‏ ق ٣4‏ لسنة. 
١‏ - الى ان التظلم الاول المقدم من المتحفظ عليه يكون بعد انقضاء ستة 
شهور من تاريخ صدور امر التحفظ من المدعى العام الاشتراكى (المادة /۸ 
فقرة ۷) بعكس التظلمات التالبة للتظلم الإول والمقدمة من المتحفظ عليه فن كلا 
منهما يكون تقديمه بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ صندور قرار محكمة. 
الحراسة برفض التظلم السابق (المادة ۸ فقرة /۹) . 

ويرى المدعى العام الاشتراكى ان التظلم الارل المقدم من المتحفظ عليه 
يكون ستة شهور ليس من تاريخ صدور امر التحفظ الصادر منه ولكن من 
ار دون أ ول رار اة الفاشى امت ار فة ا كر ا م ا 
لاتجاوز سنة من تاريخ صدور الامر.. ا 

ويخالف رأآى المدعى العام الاشتراكى احكام القانون للاسباب 
الاتية : 

أولاً : تققضى صراحة أحكام القانون رقم ٠١‏ لسبنة ٠۹۷١‏ بآن محكمة 
الحراسة الحراسة تصدر أحكاماً فى دعارى فرض الجراسة » وتصدر قرارات 
فى شأن اوامر التحفظ على الاشخاص ( المواد ۱۷ » ٠١‏ و ٠ .) ١١ ۴١‏ 

وتقضى ايضاً - وصراحة - احکام القائون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷۱ بان ما 


يصدر عن المدعى العام الاشتراكى هو اوامر ٠‏ سواء كانت اوامر بمنع التصرف 


فى وال الها الطلرت فر الكراسة عى أسوالم آم كات ارام 
بالتحفظ على المطلو التحفظ عليهم فى مكان امين ( المادتان ۸٠۷‏ ) . 
والواقع ان القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ الصادر فى شأن تنظيم الحراسة 
لم یات دید فیما تاق بتجدیدہ بان ما یی عن محكمة الحراسة هو . 
الاحكام والقرارات وان ما يصدر عن المدهى العام الاث شتراکی هو ' 
الارامر » فالثابت أن هذا التحديد عى التحی المذگور هو ما کان قد اخذت به . 
التشريعات المصرية منذ صدورها فى عام ۱۸۷١‏ وحتى الآن » اى لمدة قاربت 


-۱4- ا 


مائة عام تقريباً اشتقزت خلالها التشريعات المضرية على تحديد ما يضدر عن 
القضاء بالاحكام والقرارات ويأن ما e SÎ‏ 
وغيرها من الجهات المخاونة القضاء هى ألارامر 

فاذا جاعت بعد ذلك المادة ۸ فقرة /۷ من ٤ n‏ لسنة ۱۹۷١‏ قاضنة 
صراخة باحتساب مدة الستة شهور للتظلم الاول من التاريلخ الذى ضدر فيه 
الأمر على اتلم فان باذ دال يكن القضبوة اقسات هة الستة شون من 
تاريخ صدور امر التحفظ الذى اصدره المدعى العام الاشتراكى ولا يكون 
مقبولاً على اى وجه من الوجوه اجتهاد الماع ألعام الاشتراكى القائل بأن 
احتساب مدة التظلم يكون من ثازيخ صدور قرار محكمة الحراسة . '. . 
ثانياً : تنص المادة ۸ فقر ۷ على انه نجون لن صدر عليه الأمر 
طلم مته أ احراءأت تنفيذه " 

وينصب التظلم على الامر الصادر من المدعن العام الاشتراكى بالتحفظ 
على الاننسان ولا يتصل ابداً التظلم بالقرار الصادر من محكمة الخراسة ؛ 
فهذا_القرا القانى ٤‏ لسنة ۷١‏ الت 
مه ايكون زاتما بذك ان التظلم متت عن اجر الفط الاد ر هن 
المدعى الاشتراكى ولا شان للتظلم بقرار المحكمة الذى لم يقضى القانون 
رقم٤۲‏ لسنة ٠۹۷١‏ بجواز الطعن فيه أو التظلم "فيه . 

الث : تضت الادة ۸ فقرة ۷ على عبارة ' ويجوز لمن ضدر عليه 
الامر "ان يتظلم منه .الثى لخقت بها مباشرة عبارة "أي من أجزاءات 
تنفيذه" وتتصتل اجراءات التنفيذ بأمر التحفظ الذى يصدزه المدعى العام 
الاشتراكى ولا شأن لقرار المحكمة باجراءات التنفيذ » ويكون محكمة الحراسة 
فقط الفصل بقرارفى التظلم الذى يقدم إليها ويكون خاصاً بمخالفة أمر التحفظ 
الان ال شتراکی لبعض اجراءات التنفیذ کنان یکؤن مثلا 
EES‏ ۱ 
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اذى _بصدره المدعى العام الاشتراكى . اما المادة الثانية والعشرين من 
a‏ ۹۷۱ ی 
'الحراشة . 

ومفاد ما تقدم ان التظلم طبقاً للمادة ۸ سالفة الذكر يكون فى جميع 
الاحوال متصباً على امر التحفظ الذى يصدره الماعى العام الاشترأكى » اما 
قرار محكمة الحراسة الذى يصدر فى شأن امر التحفظ فلا يجوز قانوناً التظلم 
مه . 


E E وترتيبا‎ ٤ 


إذا انقضت نقضت ستة شهور من تاريخ صدوره » دون ان فرج عنه هو ان التظلم 
الأول المنصوص عليه فى الاد ة۸ فقرة ۷ بكرن احتساب مته تة شون من 
تاريخ صدور امر التحفظ وعدم احتسناب المدة من تاريخ صدور قرار محكمة 
الحراسة ما دام أن القرار المذكور لا يجوز قانوناً التظلم منه أو الطعن فيه . 
(قرارات محكمة الحراسة الصادرة فى القضية رقم ۲۹ لسنة ٠۹۷۲‏ 
حصر تحقيق مدع عام والصادرة بجلسات ا و 
7/4/۱1( . ۰ 
خاهساً : ادراکاً المدعى العام الاشتراكى بعدم استناد رأيه الى 
احكام القانون نراه قد اولى بظهره النصوص القانونية الصريحة الواضحة 
المحددة واندقع الى خضمم من التاهات والضياع ثم تراد يقول فى مذكرته : 
ومن هنا فان الفقرة الاولى التى اوردناها آنفاً يجب ان 
تفسر على ان المقصود بالامر فيها هى امر المحكمة ” و القول بغير ذلك 
يتعارض مع الحكمة التشريغية_ وان هذا هى الت ١‏ 
N E‏ اموضنوع على 
المحكفة الموقرة : ۰ 
والواقع ان المادة ۸ فقرة:۷ لاتحتاخ الى تفسير » فنص الادة-المتكورة 
واهبح وضريح فى الدلالة على مقصوده ولاتكون التفسير بداهة إلا حيث يكؤن 


ل 
2 
NT CNT : a‏ 

النص الق انون غايبا: ج مر ماو یھی تم کان هسیر 
الغن ا القاعدة الاصولية يأته 
ب ن .النص.. O‏ 0 
O A SI 8‏ 
۸ فقرة۷ م دل وة فى البجت عن الخكا التخ ري اكم الجن 
القانونى سالف الذكر انما هما محاولتان فاشاتان الهدف منهما اثارة الغبار 
”قصب اخفاء الحقيقةٍ , وإلواقع ان نص المادة ۸ من القانون رقم ۲١‏ لسبنة ٠۹۷١‏ 
راض في الدلالة على مقصويه » ومن ثم فلا حاجة هنا لتفسيبر الاد ۸ 
الذكورة, أو السعى من اجل الاهتدا ء الى حكمتها, التشبريعية ا 

سياسا : ترك الماجى العام الاشتراکكى نصوص القانون بہبب. وضوحها 
وصراحتها وإعتم على مار اسبماه بالمنطق والمجقول ر . , .. 

فنراه پقول فی مذکرته, وانما المنطق و اممقرل إن تسب مدة ال الستة 
شهور اعتباراً من صدور امر المحكمة (عفواً قمحكمة_الحراسة لا ٬تصدر‏ 
اوامی, ولكن . تصدر احكاماً قارات إانقضاء TT‏ المدة هي الى 
يمن معه تصور حدوت تغير جوهرى فى الظروف ويصبع اعادة نظر اموضوع 
امام لكا ارا موا 7 ج ا 0 
. والواقع ان المدعى العام الاشتراكى وقد ادر اھ ا 
رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ لاتسنده فى رآيه لوضیوح نص لمادة ۸ فى الدلالة على 
مقصودها اقفاننا نراه قد لاذ بالفإظ.'التفسترةو ٠"‏ لبحث عن_الحكمة. 
واالمنطق" و "المعقول" ا ء ان توصله هذه الالفاظ التي اسبتخدمت فى غير 
موضهها. الي الهدف الذي لم تسعفه ‏ فيه بداهة.اإنصرالواضبح للمادة ۸ من 
القانون رقم ۲٤‏ لينة !1 ,. eS E‏ 


: 
E RES i ن رد‎ 


افا : بالرجوع الى تس المادة ۸ من القانون ۲ ١‏ لسنة ۷إ نجد ان 


یصدره ره باتحفظ إلپچی العام الشتراکی بام تزكر وا مرة راحدة اة لامي 


۴ 


سواء كانت دعاوى بطلب فرض الحراسة فهنا تضدر احكام » ام .اوأر » 
بالتحفظ وهنا تصدر قرارات › ومفاذ ما تقدم - ونزولاً على احكام المادة ۸ . 
من القانون رقم ٠١‏ لسننة ۱۹۷١‏ هى وجوب تقديم التظلم الاول للمتجفظ عليه 
فور انتضاء مدة الستة شهور من تاريخ صدوز امر التحفظ من المدعن الغاخ 
الاشتراكى وليس - كما يذهب الى ذلك المدعى العام الاشتراكى منْ تاريخ 
صدور القرار الارل لمحكمة الحراسة فى شأن امر التحفظ . 2 

ثامتاً : يقول المدعی العام الاشتراکی فى مُذكرته ”اذا اخذنا بظاهر 
تصن قان للمتحفظ عله ان د ¿ من قراز المحكمة 


وانها لمدة جد قصيرة لإمكان تصور حدوث تغير جوهرى فى الظروف » فإعادة 
عرض الامر على المحكمة بعد هذه المدة القصيرة يصبح مضيمة 
للوقت وامر لا طائل من ورائه ". 

وواضح مما قاله المدعى العام الاشتراكى انه معترف صراحة بأن نص 
الماد ة ۸ من القانون ۲٤‏ لسنة ۹۷١‏ يقضى بخلاف الرأى الذى تبناه . ولا تعنى 
شيئاً غير ذلك عبارته ” إذا اخذنا بظاهر النص فإن للمتحفظ عليه ان 
يتظلم بعد شهرين من قرار المحكمة " واذن فنحن امام اعتراف صريح 
من المدعى العام الاشتراكى بعدم اختلافه مع نص المادة ۸ سالفة الذكر ولكن 
رغم ذلك الأعتراف بل ورم الاستسام من جانب المذعى العام الأشنتراكى اام 
وضوح نص المادة ۸ فإننا نا ا ن الق اى مالف وكا 
القانون » وكل حجته فى هذا المقام ان حرمان الانسان من حريته لمدة شهرين 
امر تافه يسير لا يؤيه له »وفى عبارة المدعى العام الاشتراكى "فالمدة جد 


قضوة والضجة الاخرى للمدغى الام الأشتراكى هي أن النعغى اشام 
القضاء من اجل اعادة حرية الانسان التى حرم منها هى مضيعة الوقت وامر لا 
طائل من ورائه وشغل للقضاء ہما لا جدوی منه ! 

والواقع انه إذا كانت حقوق الإنسان وحرياته فى رأى المدعى العام 


-- 


KT‏ شتراگی تاتی فی المؤخرة بالئسبة لكافة مطالب ا فی الحياة فهذا 
وشانه والمدعق العام الاشتراكى ان يعتنق ما يشاء من الاراء وحن لا ندعو 
آنا ال نعم هدا الرائ أي كاك او خجبه ما عن اناس + ولكن كل ما eT‏ 
اننا نختلف فليسفة,وفكراً مع ادغ العام الاشتراکی في آرإئه ؛ فنحن بؤمن پان 
امن ما فى الجياة هى حقوق الإنسان وحرياته ٠‏ وان انتصار الارطان وتقدم 
شعوبها لایكونان إلا بمقدار كفالة وزيادة حقوق وحريات الناس جميعاً ويلا 
استشناء . ومن هنا کان عداؤنا لحرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم تحت 
اة الو ترات وش النفر عن اتشكل الى ك ذه الانكار الخاد 


لحقوق الإنسان وجرياته . . , 
ناء علي .| 
نرجو الحكم بالطلبات سالفة الذكر iit.‏ 
وكيل المتحفظ عليه 
مصطفی کامل منیب 
ا e‏ 
ڪا ٤‏ ۴ 
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محكمة الحراسة ومين سلامة الشعب ‏ . n a LE‏ 


E 1 ENES EET 


ا ت MS‏ 
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر دار القضاء I‏ 
:من دیسمبر ستة ۱۹۷۳م ا اا لے ا ٢‏ ا ا 
برئاسة السيد المستشار احمد حسن:هيكل  ,‏ نائب رئيس محكمة النقض . 
,أوعضوية السادة | i E E a‏ رشذی حمادئ! 


¥ 


وغبد 'الستار ابو ناغم e. o E CG‏ کک ق 
لواطنن: لحه جحي فان خافن ب 
NS‏ وكمال بولسن-عطا الله ؛.. المحامى:: ايء .س 
٠-٠ ٠. .‏ أ١‏ وعاطف الجوهرى . المحامى م 
اويحضؤر السند / مين عليوه ٠‏ المحامى العام بمكتب المدعى العام لاذ شېراکن. :: 
والسادة / عبد المجيد حماد ٠.‏ ,أمين عام المحكمة ١ .' ٠‏ : 
ؤمحمد عبد الرحمن أبو عوف واحمد الدسوقیٰ ابراهيم وحفتی شالم: 
a E E FF E‏ 
فى التطلم القيد بجدول اللحكمة برقم ۷ اة وا 
e hh o a A A a‏ 


se a EEE E E 

aE E a O oe 
a a حضر احمد نبیل الهلالی‎ 
وخر عه الأساتذة ادل انين اللحامن وسصطقى البرادعق تقيب‎ 


a‏ ا A ® EE‏ ا 
جاء بها بالنسبة للدفع ا ولب عقذ الجاشة شرية ا الأمن 
a OEE E‏ م ا یه 
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الاستاذ عادل أمين المحامى :قال ما الحكمة من وراء عقد الجلنشة ١‏ 
سرية بالنسبة للأمن . الدفاع يعارض فى عقدها سرية وطلب ان تعقد علناً 
ضماناً لتحقيق العدالة بصورة-كاملة والمخكمة بعد المداولة قررت عقد الجاسة 

سسرية وأخلت القاعة. من الجمهور . 

الاستاذ عادل أمين المحامى : قال ان المدعى' العام قدم مذكرة؛طلب 
فيها عذم-قبوك التظلم شکلا) آم التحفظ صد فی ۱۹۷۳/۱۲/۲٤‏ عرض 
الامر على الحكمة وقررت اشنترار تنفيذ أمر التحفظ على المتظلخ لمدة سنة قبدا 
من تاريخ صدوره » ورغم وضوح الفقرة السابعة من المادة ۸ من القانون 
.رقم٤٣‏ لسنة ١۹۷.الذى‏ جاء قاطعاً فى ميعاد التظلم » فقد تقدم ممثل المدعى 
بمذكرة يطلب فيها عدم قبول التظلم شكلا على .اساس تفسيره الخاص ان مدة 
اا شوو نه ان ت من جارخ شر زان ااك لا من تاریخ امر 
التحفظ ٠‏ هذا تفسير يتجافى مع الفهم القانونى السليم » ثم تلا نص المادة ۸ 
بكل فقراتها ٠‏ المشزع اعتبر ان تاريخ صدور امر التجفظ هو الامر المعتبر أما. 
قول:المدعی العام بأن المدة تحتسب من تاريخ صدور قرار المحكمة وليس من 
تاريخ صدور امر المدعى العام فهو يخلط أمر التحفظ بقرار المحكمة فالمحكمة. 
تصدر قزارها باستمرار التنفيذ أو رفضه.» هناك فرق بين.الامر والقرار الامر 
يصندره المدعى العام وهو الذى ينشي الحالة والمحكمة تقرر استمرار الإمر 
أوترفضه ٍ 

اق ا ا ن هات الت اشر ار م 
الحكمة التشريعية ما هى الحكمة ؟ لمجال للاجتهاد مع صرأحة النص 
ووضوحه وخاحءة فى الميعاد . 1 


E ر‎ a ذكر الماعى العام ان الاخذ بظاهر النص‎ ٠ ٠ 
المحكمة بعد شهرين من صدور القرار عملاً بامادة ۸ وانها مدة قصيرة » هذا‎ 
قول يفتقر الى المنطق ويتجرد من الفهم القانونى السليم فى امور اجرائيه‎ 
ومواغيد ؛ وعرض الامر على المحكمة بعد شهرين لايجتبر مضيعه للوقت لأنها تتصل‎ 
: بحرية الوا طت الشخضية وال ارشسافا الاستون لماية كرية الوطى وا لوا طن‎ 


4 
“Ifo i 


1 e 
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فقأنون الاجراءات الجنائيه نض عن أن 'مدة الحبس الاإحتياطى لا تزيد :على " 
کم فر وجا وا دا ما ع ى ها الک ذلك ام ر مح لوت ٠‏ 

المعتقل له ان يتظلم من امن الاعتقال الصادر من السيذ رئيس الجمهوزية فى. 
خلال ثلاثين يوماً » وهذا لا يعتبر ايضاً مضيعة للوقت » وكذلك فى قضايا امنْ 
الدولة في حالة الطوارئ فله ان يتظلم من امر اعتقاله وان 'يتجدد التظلم وام 
يقل احد ان هذا مضيعة لوقت , e : ٠.‏ 

ا رااان العام بالنطق والمعقول ان تحتسب مدة 1 
اشهر اعتباراً من أمر المحكمة » هذا القول يبعدنا عن المنطق والمعقول ويعتبر 
اجتهادا لمجال للاجتهاد فيه مم صراخته :ولي شايرنا الدع العام هى هذه *. 
اافراة :فل كال لوق0 د ان تیر طروت ال جر ف : 
ظلها الأمر تخضع لتقدير ا لمحكمة » ويناء عليه يكون الدفع ا لمبدى من السيد 
Ta SES‏ 
as‏ 

الاستاذ مصطفى البرادعى المحامي ا 
ردا على الدفع لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة النص ؛ فى مذكرة السيد ‏ 
المدعى العام اشار الى عبارة ان هذه المدة القصيزة تصبع مضيعة الوقت وفات 
- السيد المدعى العام ان مثل هذا القول لايثار » من حق كل انسان تهدر حريته 
ان یرتفع صوته فی کل رقت وقات السید المدعی ان ظروفنا کلها تتغیر ؛ لم یعذ 
الحال هو الحال حين صدر أمر التحفظ وحين أقررتم امره » بعد ١‏ اكتوبر عام 
و و ا ا ی را وا اا کا 
قوانین استٹنائیه قبل حرب ١‏ اکتوبر لم يعذ لها مجال اطلاقاً فى قيامها ' | 
اوتفسيرها كل هذه الدوافع أملت على ان ققدم للسني د ا لماعي العام قي" 
بطلب ذکرث فیه ما احشه ویخسة معی کل مصری ‏ لیما 
جاء بهذا ألخظاب » السيد الرئيس رر سحب قضايا الطلبه ماقم لم يعد 
ا للدستمرار فيه وحرمان رمَْلی نبیل الهلالی' الحامی من المشاركة بعد 


E 
١۰ حرب رمینمان فيه تقببوة. واکن ۷ نزال نعيش ,ونحیا فی .بلدناا بعقلة ما قبل‎ 
رمضان وبتفکیر ما قبل ۰ اکتوبر , مضت سنوات طويلة کنا نعيش فی ضيأع‎ 
وحكم تمظلق.ايا. كإن,القصند.'جكم انتهن بنا الى هوة سنحيقه ما بين الشنغنج:"‎ 
٠ والخاكم : وحضبرآتكماقدر علىتَبين الحقيقه + طالا ان هناك حكماًمطلقاً فهناك‎ 
هريمة للا‎ ٨۸ انحلال اتحدام للشقه ما بين الحاكم وا لمحكوم "تة‎ 
فة ۱۹7۷ وقح فا ل ي : يتصنوژه انسنان مدا‎ » ٠١١١ العربيةء سنة‎ 
ل‎ Ra التأريخ لزق يتنه ی اعات ذا‎ 
n j, ا ۰ اشاق المترئ يس بيان‎ 


۰ نان ترانتات ٠‏ الحاگم برذ او ر ان هة اجراباڻ ا 


e N‏ على طول الجبهه مهاجرون , ب مویات ضباعت ر 


0 
منها ساء حال الناس وحأل الاي 0 الاف اللاپين من آلنقود تضيع هباء ٠‏ 0 


وليت م la‏ 


واموال تضسیج, ومرافق معطللع حت شات ارادة آللع ان نهتدی للداء ويرف 


۳ و‎ e, 2 r 


الدواء 0 فکاثت د ثورة © 0 مايووکان شعار سيابة القانون a‏ الطريق السجيح ان 


ا 2 5 


يشعر كل إنسان بشريتة ٠‏ وقد ناد بذلك سيد اريس ویدآنا نسي رفعت , 


بر“ ا 8 ق 8 و ا وک و E‏ 


0 الحراسات » وعاد القضنا ءشامخاً اح کل مچیری ات پیش جقا فی ده" 


د ړا 4 یگ ن 


والصه اينه et‏ الال ا 


2 eee 


ومظاهرات 4 شباب ابریاء متاثرون بهذه الاتفعالإت الصادقه و الصوزة ‏ 


چ 1 ر پار ا E n A a‏ کے کے 0 


0 الجقيقيه لهذا الجتمع وهم ابتازنا وکان یکل اسف تجری ملاحقتهم کیا لی کانوا ٠‏ ۰ 


er, 8 ۰ ي ٤ا رو٣ سیا‎ Fٌ 


امجرمين ويجرى اتهأمهم بانهم يهددون الوجرة الرطنيه ٠‏ متهم اليساريون .. 


ب 4 ھا 


. والميتيين والأخوا ن اموملمون ويجرى الحقيق معهم ومع زميلي الانتاة نبيل‎ ٤ 


ا مع رلک ر په . «. 


الهلالي اا امام حضبراتكم : وکان صوت نقابة الإحامين برتفع بالتجذیر لهذا 
الواقع مؤكداً الق فى الدفاع عن کل لالب مکنا اتهم ابریاء وتطالب اإسيد . : 


Rk‏ ي ره ا 


E. 


ما 


۷ 


لز أن قى وى رك فا راق فکانت استجابته بسحب التحقیق ازى 
اجرته النيابه » ما الذى كان يدعو إليه هؤلاء الطلبه » أنهاء الضياع ا 
دفاعنا قلنا ان الحرب هى غاية الجميع » والطلبه شباب لا يستطيع ان يحّدد 
الوقت المناسب والمسئولون هم الذين يحددونه متى يبدا ؛ وقلنا اننا الشيؤخ 
مننتغدون ان تخرج فى الشؤار ع لينتهى هذا الحال :وكات استجابة الله ويا 
القتال يوم ١-أكتوير ٠‏ صورة هذا الشعب الذى انعدمت الثقة فيه وتوالت عليه 
التشريعات الاستثنائيه » تشريم الوحده الوطنيه نيه ونظام جدید مع تقدیری 
واحترامنى لكل الاشخاص » المدعى الاشتراكى يحافظ على تأمين حقوق الشعب 
ونظامه السياسى والتزام السلوك الاشتراكى » ومحكمة تنظم الحراسشات »> 
حقيقة ذهبنا الى ابعد الشوط » رفعت الحراسات » وانما بقيت.بعض الرواسب» 
لديا مدع عام ونائب عام » لا يوجد فى أى بلد من بلاد الدنيا هذا الازدوأج 
وهذه الامور حثماً ستتغير ؛ لأنتا بدأنا القثال لم يكن يشصور مه فى أ شعب ' 
بخ شى الا طا وسال وتاه هة الطتن مرواب الاخ 
لها نتت من ذل وان وختوغ الى عة وجري وكراسة ريس النوة ادى 
بالقانون وسيادة القانون ٠‏ دولة تقوم على العلم والايمان » فأحس كل مصرى 
ائه قائم حن أجل اولاده هن جل بلده » كانت الصورة الى سمخناها عن المغمعة 
لن تحدث إلا فى عهد الرسول ؛ جندى يحزم تفسه بالديناميت لينفجر فى دبابهء 
ياو كدف ننه ويطائرتة ليحترق قوق هدفه ١‏ اللضترى اليسيط الفلاح سد 
المدقع بجسمه » حين بدا العبور كان اولادنا يتزاحمون عليه » الوحدة الوظنيه . 
التى خشيتم عليها واصدرتم هذه التشريعات من اجلها تجلت فى اروع معانيها 
يوم 1 اكتوير » وحن هنا فى مصر قدوة العالم العربى » نسينا حضنارتنا › 
ال رة ال امش ج لاز رفا غراف هذا الشك و ااه ر 
موه هذا النشيان للقيم الراسخة العفيقه فى اغؤارها ١‏ ستة آلاف سننة نينا 
ل هذا كل يوم تشريع لهذا الششعبالمسكين الي ائس ١‏ كل يوم تضييق 
للجريات حتى كانت الصورة الواضحة التى تجلت للأمه العربيه ١١‏ هنتم خير 


3 
2 


YA 


أمة اخرجت للناسي) قول بقى مع التاريخ ورد فى الكتاب » فقامت الوحدة 
العربيه كامله شاملة فى هذا اله يفن لابين ان تق إل أن تكون هذه الامة 
كما قال الله ١‏ هنتم خير أمة | أحس كل عريى بالعزة فشأارك المصرى 
دالعریی بل ما يستطيع فى الداع من القيم » تبیل الهلالی فلیجری جیسه 
عشرات السنين وهو صاحب رآى وعقيدة يستطيع ان يتحمل لايشكو ولا يتذمر 
۰ انما نمنغه من واجبه قبس » انه جزاء فيه قسوة ومرارة ٠‏ لأى سيب يتجفظ 


علی نبیل الهلالی ؟ لأی سبب تهدر حرية تبیل الهلالی ؟ لأى سب نسير على 
النهع السابق قى اهدار حريات الناس ؟ وليس هذا القول من صنم الدقاع 
وانما حقيقه وردت فى بيان الحكومة ؛ وهو احساس كل الناس فقد قال الدكتور 


حاتم "كانت الحرية وسيادة القانون طريقنإ الى الاس ن اكور :اشاب 
e‏ التحفظ : قیام دلائل جدیه على انه آتۍ افعالاً من شانها. ٠الاضرار‏ بأمن البلاد 
aS ۰‏ 


ٍ ل‎ e e 


هذا الاتهام کلام انشاء يعبر عن ا التي كانت قائمة فی ذهن يعض 


1 السشئواة قبل ٠‏ اكتوير ؛ اذا تمارشج الوص زالتشريعاد مع اقيم 
فلابد ان تنتهى.هذه التشريعات ولو كان تفسيرها صحيحاً ثم تلا الاد ة Û۹۸‏ 
فكرر وإلمابة ۱ ٠‏ ! من القانون رقم ۲٤‏ اسنة ۷ ء المدعى العام يتهمه بقيام 


هذه اة فطع , ٠‏ هل حل المدعى العام محل النائب العام ءبهل ‏ 


اصيع من حقه انيت اثر هو بالتجقيق فى التهمة وتقديم الدليل ٠‏ سلطتان 
| مزدوجتان ؛ مدغی اشتراکی وناثب عمومی , واختصاصات متداخله . نبیل 
2 الھلالی محبویں من دیسمیر سن ۱۹۷۲ حققت معه النيابه ٠‏ وقد تعلمتا وتجن 
َ تلامیذ صغار المبادئ لا جريمة بغير نص ولا عقوية بغير تحقيق ويفاع › » ولد 
تیل صبخی حنا مضعطرب التفکیږ ريض برری قمبة فیقاخذ بسببها هيل , 


SAET 


_ .رز تشريعات مخالفة قور > كل .يوم تشبريع جالة اضطراب فى البلد » 
1 قانون یعدل الاد ۹۸ عقويات وقد أضيفت بالقانون ٠٤‏ لسنة .۱4۷ a‏ 
القانون لم تصدره السلطة التشريعيه وانما صدر استناداً الى تفويض ضدر ٠‏ 
فى مايو سننة ۱۹١۷‏ قبل هزيمة سنة ۱۹١۷‏ واستمر هذا الاضطراب التشبریعی 
من سنة ۱۹٩۷‏ لغاية ١‏ أكتوبر . ٍ e‏ 
وقد تحدثت المادة ۱۷۹ (تلاها) م من دستور مصز العربيه عن المدعى العام 
لاشتراكى ولم يصدر القانون الذى يحدد اختصاصه ١‏ ولايمكن أن بستمد 
. المدعى العام الاشتراكى اختصاصه من الدستور وانما لابد من صدور قانون . 
كما ان هناك تناقض بين سلطات المدعى العام والدستور » ثم أضاف قائلاً ان. 
المادة ٤١‏ من الدستور (تلاها) واتا سف ان اكرر الجدل الفقهى فحرية الاس 
اسمى من هذا الجدل ٠‏ المدعى العام له من السلطات ما هى اوسع من اى.جهة 
قضائيه ٠‏ أوسع من النيابه العامه ٠‏ اوسع من رئيس الجمهوريه فى الإعتقال هذا 
نتيجة الخلل فى التشريم E‏ ت 
E E‏ المدعى العام ا و 
الرئيس سحب قضايا ا ا ی و 
الطلبه ؛ من المعروف ان نبيل الهلالى يعتنق الماركسيه ٠‏ فالمحاكمة والتحفظ 
بسبب صلته بحوادث الطلبه واعتناق نبيل الماركسيه » والخوف كله من الطلبه 
وعلى الوحدة الوطنيه › اقول کل سنن “ع ھی اساس الڊلیل فى التحفظ 
المعروض . هل سمح لنبيل الهلالى ان يحضر مع نبيل حنا ٠‏ هل سمح له ان 
٠‏ يحضر شهوداء القيم كلها راحت ؛ فين الضمانات » اى واحد مخبول يجى يقول 
کلام یۆاخذ به انسان برئ . کلام نبیل صبحی حنا لايصح الاعتماد عليه لأنه 
مختل العقل ومهفوف .انا اتكلم بوصفى نقيباً للمحامين وقد حرصت فی 
الجاسات ان اوضع انثنى اعبر عن اكبر هيئه تدافع عن القانون وعن إلحريات : 
. مطالباً بحريات الناس »هدار حرية نبيل الهلالى لا قوال لم يجر فيها.تحقيق 


4 e 0 


2 ؛‎ 
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اا يی القائزن زل وار وها الفبانا توا م ققق فما اننبا 
: العامة ٠‏ حرية المجتمع تتمثل فى نبيل الهلالى »نحن لَمٌّندخل 1 اكتؤين إلا وقد 
تغير الحا حقيقة لقن امنا بالله وبالرسول فى عقيدتنا لما شه الكتاب الفزدهو ٠٠‏ 
. .المجتمم امن قتل تفسنا بغير جنب فغكانا قتل الناس جميعا ومن احياها ٠‏ 
ققد آجيا الاس جميعا) الفرد هى االختمم يانه هى خلاة اإجتمغ وحريته 
حرية المجتمع٠‏ المباحث تتعقبة نبيل اهال على اشاس ان الشيوعيين كانوا 
Bg‏ ء الطلبه وحزكوا الطلبه والحقيقه ان:الضياع اذى يخشه الطلبه جْميَاً هو 
السابب ونحن نحش به ليغا عاطفه غامّه »عايزين تحارب» المذعى العام 
”يتصور ان تبي الهتلالى:والشيتوعيين وزا حوادث.الطلبه هذا فلهم خاط . 1 
الثقرير الطبى اثبث ان نبل صبحى خنا مريض ومثل هذا الشخض'لايعول غلى 
كلانه الدفاع لايكفيه ان-تقرروا' الغاء التحفظ على تبيل الهلالىبل من واجبكم . 
اسان ترا ال تن ااا ی ا فة اد ر 
لضمانات المجتمع واسسه » تعرضو! لقانون المدعى العام » تعرضوا لما يجزى 
الان ن اتر مات هادا انوا ر ا ا که با ناهن 
ِ اخراج القعضاة - كل هذا لازم يوضم له حد » بيان الضكومة قال سنيادة 
القاٺون هو الطريق الى ١‏ اكتوير: E E‏ 
٠ . ٤‏ اخبسه عشرات السنين ولكنه-خزيص على ثأكيد حزية مضر : 
'الاستاذ عادل امان 'المحاميى : قال اننأ" لستا فى حاجة الب التدليل 
على التغيير الجهر الذئ ظز على الحياة السنياسيةوالاجتماعية وؤقوف ‏ . 
الشعب وطبقاته کجذار ضا خلف جيش يحارب من اجل الحرية ا 
ر "وكان المثظلم ممن شارك ف هذا بتوجیه کتاڼ من مفحبسه الى السيد ` 
٠‏ رئيس الجمهورته يؤيد هذه الخطوةًبعد ١‏ أكتوبز . والظروف الخاليهتلزقها 
1 حالة من المضالحة الوطنية بين كافة الاتجاهات سواء کا ا 
. وقد حقق الستيد الزئيس خظوات خاشمه٠‏ فأصدر القرار رقم ٠۸۹١‏ لنة ۷۲ 


فی ۳۱/. N‏ شر بالجرندة الرضمي عدد ٤٥‏ ف ویر اا 


v 


E 


Y= 
= 
وا‎ 
رر فيه العضى عن باقي العفرباك اة لمل حت سيف الإساام فى القضية‎ 
٠۹۷۳ رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۳۹ رة :کنا اضتد د شاد الفا لسن‎ 


فی ۱۹۷۳/۱۱/۱۷ نشر بالجریدة'الږسمیه:عدد ٤۷‏ فی ۱۹۷۲/۱۱/۲۲ بالعفو 
عن باقى العقويات ل١٠‏ شخصاً منهم زميلنا الدكتور عصمت سيف الدولة 
المجلام فئ؛القضيية رقم ۲۷ لسنة ۸۹۷۲ ا . ومن المضتادفات | 
الرئيس كان قد صدق على هذه الاحكام فى ' WEA‏ م تنش اشاي 
خث ضادر فق غنهمنتينجة لتغير الظروفة التى تم بها ايلاد e‏ 
الاتهاه العام لياس هى تصفية التائ اترتبة على هذا القضاياً, پوخلق 
حالة من المصالحة الوطنيه بين كافة طوائف الشعب وفى .هذا النحقيق السليم 
لسا رط شاه قن خد ااا اة غات انى ف ها اتلم جک 
والغاء امر التحفظ الصبإدر د ,الاسيتإن نبيل الهلالى المحامى. 
الاستاذ مصطفى كامل منيب ا لمحامى ا و 


ممثل الادعاءء صورة منها. . ا O E.‏ آي HES‏ 
O E RNS‏ سم . 
بلا 
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تفت اللرأفعة فم اصدرت المحكمه ألقزاز الأنى ؟ ۰ 
ey: ۴ 7 E‏ 
و المججكمه . e RS‏ 
القرار يصدر بجلسة الثلاثاء AV710‏ پا ا ا 
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الحراسة وتا مين سلامة الشحب‎ 
ف 1 رار‎ 8 
ett, AS E E : 3 o ۵ 
بالجلسه المنعقد: دة جلا مقر دار لضا العالن فی بوم اثلا اول فو‎ 
E 2 شعن ۲م„‎ Yo الخجة سنة ۳۹۲٠ه. . الموافق‎ 


برناسة السيد المستشار اخمد حسن هيكل اب رئيس محكمة النقض 
وعضوية إلسادة اللستشارین محمد رفعت لطفې ومجمد شدی چمادى 
قعبدالسنتار بو فاع" ر ۰ 
i‏ لاشانة الماطتي انيه حم فوا كمال بو مط آلة ماطف 
لجز ماين E‏ ا 
أويحضور السيد الأسنتّاذ امين ية امحاميٰ ك الدعی الاخ 
شتراکی.: ٠ O TE EE‏ 
٤‏ ا الرحمن ايى عوف رامد ابزاهيم وحفنیٰ ‏ 
1 ا NOE ae‏ ال 
فی التظلم القید بجدول الچکم؛ برقم ۷ لسنة اق ٠‏ تحفظ المقدم من 


الخ نبيل الهلالى 1 
وحضر معه بالجلسه الاساتدة فضظفى البرادعى وعادل امین ومصطفی 
كامسل منيب المحاضون ۴»¡ E EY‏ ا 
۰ ا ضسسد غ ااا 
المدعى العام ٠الاشتر‏ شتراکی ا 
الوقائج 


بتاریخ ۱۹۷۳/4/۲٤‏ أمندر المدعى العام الا شتراكى أمراً بالتحفظ على ٠‏ 

أحمد نبيل الهلالى لأنه أتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن البلاد من الداخل ‏ 

وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض ا الوطنيه لطر وقافج 
الدلائل الجديه على ذلك . 


. .ويجلسة ۱۹۷۲/۷/١١‏ اصدرت المحكمة قرازها باسجمرار تنفيبذ آمز' 
التحفظ الصادر ضد احمد نبيل الهلالى لمدة سنة واحدة تیدا من تاریخ صبدوره. 
فی ٣ . ۱۹۷۲/٤/۲٤‏ 
وفی ۱۹۷۲/۱۱/۲۰ تقدم الاستاذ مصطفى البرادعى الإحامى بتظلم من 
امز الفظ: ٠‏ 1 
وفی ۱۹۷۳/٠١/١‏ قدم المدعى العام الاشتراكى مذكرة فى شان التظلم 
المذكور طلب فى ختامها عدم قبول التظلم شكلاً ومن باب الاحتياط رفضه 
۰ موضوعاً . 
وفی ۱۹۷۳/۱۲/۱۹ اعن امتظلم احمد نبيل الهلالى الجاسه المحددة 
لنظر تظلمه . 
ویجلسة السبت ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ التى حددت لنظر التظلم - قررت المحكمة 
عقد الجلسه بصفه سريه بناء على طلب ممثل الادعاء » ثم سمعت الدعوى على 
ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث قررت المحكمة اصدار قرارها بجلسة. الثلاثاء 
۵ . : 
ويجلسة اليوم E‏ الآتی : 
الملحكمه 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه وبعد المداوله . 
حيث ان الوقائم - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى أن المدعى العام 
لاشتراکی اضدر بتاریخ ۱۹۷۲/٤/۲٤‏ أمراً بالتحفظ على احمد نبيلالهلالى 
لقيام دلائل جديه على آنه أتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن البلاد من الداخل ' 
وافساد-الحياة السياسية فى البلاد ٠‏ فتعريض الوحدة الوطنية للخطر ا وغرضن 
الامر على المحكمة فقررت بتاريخ ۱۹۷۳/۷/١١‏ استمرار تنفيذ امر التخفظ لمدة 
سنا ہیا من تاریق حبذو ۰۰ ووقاری ۱۹۷۳/۱/۲6 قد الفط عليه تما 
من هذا الامر . E‏ 
2 :وخيث ان الادعاء دقع بعدم قبول التظلم شكلاً اتقديمه قبل الميعاد ' E‏ 
فى ذلك الى ان النتة شهوز التى يجوز المُتخفظ عليه ان يظلم بعدها فم ۰ 
تنقض بغد إذء يجب احتسابها من تاريخ صدؤر امر ا محكمة باستمرار تنقيذ:امر ' 


°` NNf— 


التحفة :امن تاريخ دورن E‏ کک ُفظڏلان!انقضاء 


هنذهالمدة من تاريخ أضندؤر ”امز 'اللخكمة هو الذئ يكن مع تحن تور اتواه اير 
ج اش عا ر ات م ا ر XÈ‏ 

اجا زد اتشر ع تفط علي "أن طلم هن الام وخب الاد اليا فض 
التظلم موضوعياً . . . oat‏ 


Sn 
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تنص علئ أن لامد ,ام e re e‏ 
sa! * ۰ HE‏ 
المشار إليهم فى الادة الثانيه من هذا القانون ويتعان عليه فى هذه الحالة عرض 


ما ولیه ل 


.الامر على اک الماد إليها فى المادة :العإشرة. من پد القانون .خلال ستين 


ES‏ سان ہج م مھ ارگ ر جت کر یی آله دچ 
يوماً ویار وی باد ایی توم چو برای نایز این ر 
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e‏ 5 انقضت تة شو من تاريخ صڊور دون :ان يفرج ۽ عن فصل 


المج لمحکمة فی الت لم على وجه بارع ر ا 2 عا وو ag,‏ 
1 زر یرذن رفض ټظلمه إن تدم تلم چپید کیا EGE‏ 
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و دا ا پة 
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من تاريخ ضندور أمنر التخفظ ثم اؤجبت الفقرة الثالثه على المحكمة خلال شتين 
“ يوماً من عرض الامر عليها ان تصدر قرارها إما بالغاء الامر أو باستمرار 
ا و لاون اة من تار كمد اهر وا جارف الفقرة ال اة لن 
٠‏ صدر عليه الامر ان يتظلم منه أو من اجراءات تنفيذه » إذا انقضت ستة شهور 
من تاریخ صدوره دون ان يفرج عنه » وهذه الفقرة صريحه.فى أن الامر الذى 
تحتسب منه الستة شهور التى يجوز للمتحفظ عليه ان يتظلم بعد انقضائهاء هو 
امر المدعى العام بالتحفظ لا " أمر المحكمة " كما يقول الادعاء » ذلك ان التظلم 
الوارد بهذه الفقرة انما يكون من الامر الصادر من المدعى العام بالتخفظ 
أو من اجراءات تنفيذه ولا يكون من قرار المحكمة باستمرار تنفيذ امر التحفظ » 
فيكون المقصود بالامر الوارد بعبارة ‏ إذا انقضت ستة شهور من تاريخ 
صدوره"” . هى امر التحفظ المتظلم منه » ولأن ما يصدر من المحكمنة خلال 
ستين يوماً من عرض الامر عليها ان تصدر قرارها ..."اما ماايصدر عن 
المدعى العام فهو حسبما اوضحته عبارات ال مادة الثامنه فى اكثز من موضع؛ 
متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه 
لايجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث 
فى حكمة التشريع ودواعيه انما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه › لا 
كان ذلك وکان امر المدعی العام المتظلم منه قد صدر بتاریخ ٠۹۷۳/٤/۲٤‏ 
وقدم المتحفظ عليه تظلماً من هذا الامر بتاریخ ۱۹۷۲/۱۱/۲۵ اى بعد اكثر من 
تة ون من قارع ضور الام :فان التطلميكون مقا ا اة 
القانونى ويتعين رفض الدفع . 
وحيث ان التظلم استوفى اوضاعه الشكليه . 

وحيث انه عما أثاره الدفاع عن المتظلم من الدفع بعدم دستورية الماد 1۹۸ 
مکرراً من قانون العقویات فإنه وعلی ما جری به قضاء هذه المحکمه لا جدوی 
من التمسك بهذا الدفع ذلك لأنه لايشترط فى التحفظ على الشخص طبقا أ لص 

المادة الشامنه من القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ ان يرتكب جريمة محددة ۰ 
الأر كات عل كفن سا هى فاد من رت كن اة الاين القانو 


“YN + 


,اذكو قيام دلائل جديه على انه أتى افعالاًرمن ش اها الاضرار بأمن البلاد. 
اسان السا السخابن تا او رن رلح ارات لار و 
اوضحه:تقرير لجنة الشنئون التشريعيه بشروع القانون المذكور فئ قوله : وقد 
.. رأت اللجنه إنه ليس شرطاً ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم امضرة بأمن 
:البلاد من الخيارج أى الذاخل حى ينهض المشرع ليدرأ خطر هذا الشخص 
ا ا یر ا لسلامة المواطنين ٠‏ بلٍيكفى اتيانه افعالاً من شأنها 
.الاضرار بأمن إلبلاد: أو افساد الحياة السياسبية فيهاءأى تعريض الوجدة الوطنية 
اللخطر › ولذلك اعادت صياغة المادة الثانية من المشرع على النحو الوارد فى 
:التقرير " ٠‏ وترټٍیباً على ما تقدم یکون الدفع غير جدى ويتعین اطراحه .. 
وجيث إنه بالنيسبة لا أثاره الدفاع حول سلطة المدعئ الام فهى مردود ‏ 
. بما جرى عليه قضناء هذه المحكمة فی قرارهإ المیادر بچلسة ۱۹۷۴/۸/۱۲ 
,فى.اإقضبية رقم ٠١‏ سنة ٣ق‏ تجفظ من إن المادة ٤١‏ من دستور سنة ٠۹۷١‏ 
. تتبجدث عن التيجقيق واجراءاته من تفتيش وحبس فى الجرائم العاديه اما 
الاجرامات اللإزمة لقأمين بلاجمة الشبمب فقد تظبها,القاثون رقم ٠١‏ لسنة 
۱۹۷١‏ فيما تضمنه من الحكام وقد خول هذا ألقأنون للمدعى العام الاشتراكى' 
اختصاصات معينه لا مخالفة فيها إنصوص البستور ٠. ,_  .‏ 
1 وك فع اشن فار اق میم ت یت شه 
: .التخقيقات وما اسفر عنه التفتيش من قيام دلائل جديه على انه أتى افعالاً من 
شيأنها الأضرار بأمن البلاد من الداخل وتجريض الوحدة الوطنيه للخطر الامر 
الذى يتعين معه رفض التظلم وتأييد امر التجفظ المتظلم منه . . . ., 
قلجذه الاسسايت.. 
۰ رزه الخكمة رفض الدقع ربو القظام شكلد وى اوضرع برفضه 
وتأييد ام التحفظ المثظلم منه . : 


امین الشزة ٠‏ زنس الحكته' 
e ۰‏ . ابو 8 2 ج . أخمد 3 م یک 
ry © E a E a OS‏ 
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٠‏ االقصل الشانى 
تضية جميل اسماعيل حقى 
المدعى العام الاشتراكى 
مذكسرة 
للعرض على محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب 
فی شاں 
طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ دة سنه 
علي کل من : جمیل اسماعیل حقی - عبد المعطی محمود امدبولی . 
محمد علی بسیونی 
فى القضية رقم واحد سنة ۳ قضائية تحنظ 


تبين من تحقيقات القضية رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷۲ حصر تحقيق مدع غام ان 
جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى محمود المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن 
اتوا افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوخد الوطنية 

وقامت الدلائل الجديه على ذلك مما خب لی الول واٹانی رمن اقوالهم 
خمنغاً E‏ 


ر اوی ایت ارون و ن بيان 
ای ا و ا ار ا تراكية توصل القرى النطلنية والديمةراطيا, 


تضمنه الفقرات التاليه : 


TA 


لقد اندلعت الهبات الطلابية والعمالية فى الجامعات والمصانع وخاضت 
العناصر الوطنية الديمقراطية والتقدمية صراعاً مريراً فى النقابات المهنية 
وغير ها مق مالاك التشاط الات اع لخفين عن لها على اعفان حركة 
التصحيح فى احكام قبضتها واستمرائها اساليب الحكم لمدانه وكبت الحريات 
التق راطة الخاف وقخز ما عن اباد از قى قب حل الك الىة 
یمکن ان ترتضیه القوى الوطنية والشعبية بل على العكس فقد سارت شوطا 
كبيراً فى طريق الاضرار المتجمد بالعلاقات المصرية السوشيتيه وبقية البلاد 
الاشتراكية وممالاة القوى الرجعية العربية تحت سار قومية المعركة وفرز 
العناصر الوطنية التقدمية وتطهيرها وتحت ستار من دخان القنابل النارية 
وشظایا الزجاج تلج السلطة الحاكمة الى سراديب المساومات الجزئية 
الاستسلامية مع القوى الاستعمارية TET‏ ... ان التتأمطة آلحاكمة 
اذ'تثبت يوماً بعد يوم عجزها بل عداعها لابسط اشكال الديمقراطية فإنها 
ولاشك أعجز عن ما تكون عن تحقيق النصر إىالبناء الاشتراكى وتصبح هذه 

ارتيا موكوله الى القوى الثورية والوملنية التى تستطيع من خلأ العمل 

المشترك خلق الجبهة الوطلنية الديمقراطية لانجازها ... ا 

“٣. .‏ تسخ عديده من هذا المنشور مطبوعه بالرؤنێِو و 
ری من دات المتشو نر كاة اك : 

۲- آلة كاتبة ماركة رمنجتون تبين من تقرير ادارة المعمل الجنائى انها می 
بذاتها المسجعملة فى تحرير ظك المنشوراج ٠ ٠ ٠ ٠.‏ “ ١ء:‏ - 

ادوات نسخ وهى الرولر واللوح الزجاجى وانبوية مداد التسخ وقطعة 
القماش وقد جاء بذاك التقرير انه يمكن استخدامها فی اعدا سنه من ال 
مخرر بأاشنتنسل وانها' استخدمت فی اعداد النسخ المبوطة المنشورات المشارٍ 
إلذها آنفاً. ” 2 


م شان الشی س ینایر ۱۹۷۲۴ مصدره بالعبارات الآتية : 


اي 


ا 
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“ناجل : التحز الوطنى والديمقرأطية والاشنتراكية - مزیتة مؤامرة 
الشاطا و ارين ياء الكرن الكو كاف خملا اغ ب حي انه تسلم. 
مسلؤذة هذه المجلة بمرفقاتها - وقد ضبطت لذيه ايضاً.- من نبيل بحي حنا '“ 
وقام بتتخرير ذلك العدد بخطه نقلاً عن المشودة التى تسلطها ويذات ا 
ويلاحظ انه تأشر على احد. مرفقات تلك-المسودة بألاشراف على اغدام الاصول 
e 3‏ 
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a 
. اوراق خطيه بعنوان اليمين يزحف على مراكز السلطة تتضمن هجوماً على‎ 
ي‎ ٠. ۱۹۷۱ مایو‎ ٠١ القيادة السياسية بعد حركة التصحیح فی‎ 


۹ 
“r 


٠‏ صورة کربونیه لاوراق خطيه a e‏ السبلطة بعد رحلة بجزیز.. 
حندقی :1 eT E‏ 
مسورة کربواية اراق ايه موان اشم رول سلطا يروه رإطية ' 
البرجوازية . EE a‏ 
ا ا ا الي 
كل القوى الوطنية والديمقراطية فى مصبر منسوب صدرها اتجمع إلطلاب, 
الوطنى الديمقراحلى بجامعتي القاهرة وعین شمس . ۰ 
ا ت بعضها خطى والاخر يوع عن أحدات الطبة الاخيرة x‏ 
أ دراسة فى النظرية العامة الدولة فى ظل الفكر ال ارسي . E‏ 
انيا E O‏ 
ا ا بښیونی الخشن ڍ يؤمنون ن بالنظرية لارشية زان جمیل اسماعیل , 


ا ا الوخوازن للخطادغ مايه وبزان ا 


ي 


سا ف کیره راو ی غ ی کے ا مهد 
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المناقشات وانهم تفقوا توا علی وین خلية شیوچیة کنراة اتاسیس جزب شیوم ' 
جدید علِی ان یتولی جميل اسماعيل حقى جمع الإشتراكات الشهرية وكان يدفع 
قرا ونخد على سوي الخشن ٠٠٠‏ قرعا اران جمال ماعل 
حقى سلمه بعد ذلك لائحة الحزب الشيوعى المصرى التى.ضبطت لديه للاطلاع . 
عليها تمهيدا لناقشتها وجذزه من حملها حتى لايتعرض للعقاب وأنهم ابان , 
٠‏ احداث الحركة الطلابية الأخيرة تناقشوا | فی شان اعداد بيان لنشره بمتاسبة : 
: هذه الاحنداث واتفقوا على ان يقوم جميل اسماعيل حقى باعدادة فقام بذاك 
وغرضه عليه فاقره وتم الاتفاق بینهما علج نلننخه ثم توزيعه بطريق البريد .وان 
جميل اسماعيل حقى انحضر الة كاتبة.واوراق لاستنسل الى الضيدلية ثم كلفه 5 
بشراء ررار وورق للطبع مداد اسود فاشتراها من مطبعة السْغادة في طنطا 
. وسلمنها له بعد اقتضا ءثمنها وانه وجمیل اسماعیل حقی قاما بطبع المنشور 
٠. 1‏ بالصيدلية بالادوات ت التى ضبطت بها ولكن لم تظهر الكتابة كاملة ران جمیل 
٠‏ “ استماعيل حقى أطلعه على العدد المضبوط من مجلة الشروق . ر 
ا ی ته ا 
٤‏ المدبولی فی ختام قدت ماي :أن اعا تفس المرب لري سر ٠‏ 
الطبُقة الحاملة وجماهير الفادحين الققراء ويتاء ونم تنظيم وجمأهيرية هذا و 
الحزب الامل الحقيقى للجماهير فى خلْق القيادة الطبقية رالسياسية السبليمة 
والتابعة منها,فى الاساس لتحقيق التصر والْسير بالثورة الوطنية الديمقراطية 
الى الامام الي محتواها الذى يجب ان يكون الاشتر تراكية العلميه" ومن بين ما ۰ 


تضممنته اللائحة تعريف للحزب بأنه حزب الطبقة العاملة المصرية وهي آلطبقة ' 


۰ چ و 


الجديرهبقيانة !نة فى ريق الجر انى الاشتر تراكية ك 2 
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لٹا : أقر .محمد على بسیونی ان جمیل اسماعیل حقی عرض عليه 


فكرة اصدار منشور لتأييد الحركة الطلابية الأخيرة ثم رؤى ارجاء ذلك لفترة ' 


من الوقتوقبل الضبط بعدة ايام - وفى حضور عبد المحطى محمود المدابولى - 
ها مدل ناغل ي ركا ع ل ا ف کان د اع و 
حه لزل اجه الواطدن اقفية ذلك الف وام بت ذلك تعنم تزا الاح 
کما اقر انه کان يلتقى وجميل اسماعيل حقى من وقت .الى آخر وكان الأخير 


يناقش النظرية الماركسية كعقيدة ويتعرض لتجارب الشعوب التى طبقتها وكيف . 


انها استطاعت حل مشاكلها كما كان يتناول بالشرج برنامج الجبهة اليتنامية 
وكان يحبذ ضرورة تكوين تنظيمات مماقة اكثر ديمقراطية فى مصر . 
ِ لىذلنىك“ 
تعض الأمر على محكمة E‏ سلامة الشعب زا 
من الارن رت ۷١‏ فة 040 لارو رار ا امر التحفظ الصادر 


بتاریخ ٠۰ » ٩‏ مارس سنة ۱۹۷۲ قبل کل من جمیل اسماعیل حقى وعبدامعطی ‏ 
محمود المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن لدة سنه من تاريخ صدوره إدرء 


ا 


۷ مایی ۱۹۷۲ E‏ المبعي المام TT‏ 


(د. مصطفی ایی زد فهمی) 
وردت فی ۱۹۷۲/۰/۷ وتعرض على السيد المستشار رئيس محكمة 


a 


انحن رئيس المحكمه 


‘f 
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مع موافاتنا يالمهته أو الصتاعه العمل الاساسى الذى بعول علیہ المطلوب 


التحفظ عليه . | 
تحریراً فی ۱۹۷۳/۰/۸. ۰ ا المحكمه 
ك 
فی ۱۹۷۳/۰/۱۷ ۰ 


يحدد لنظر الطلب جلسة ۱۹۷۳/۱/۱۷ 
۰ : واعلان المتحفظ عليهم بقرار المدعى العام مع ملخص للدلائل التى قامت 
a‏ 0 1 
رٹیس الحكنه ٠‏ 
احيّد حسن ميكل 
انه فی یوم (eV‏ الساعة ألثالفة وة واريكون دة اء 
6 اا الوزير المدعى العام الاشتراكى قد انتقلت انا محمد 
نخ ابو سيف محضر محكمة الخليفه فى تاريخه الى سجن القلعه لاعلان . 
جميل اسماعيل حقى مخاطباً مع السيد شور السجنيالقهة رابات 
طبقاً القانون بضنوره من هذه المذكرة فى القضيه ١‏ سنة ق محكمة الحراسة ' 
وتأمين سلامة الشعب التى ستنعقد صباح يوم ۱۹۷۳/١/۱۷‏ الساعه الثامنه 
) . صباحاً بار القضاء العالى بالقاهرة . 


E 


EY : 


عادل امین 
الحامى | 
مذكرة 
مقدمة الى محكمة الحراسة وتا'میں سلامة الشحب 
بدفاع الدكتور جميل اسماعيل حى الصيداى المتحفظ عليه 
٠‏ بسجن التلعه ` 


فى القضية رقم واحد سنة ٣‏ قضائية تحفت 
فی شان طلب استمرار تنفنذ امر التحفظ دة سنة 
المحدد لنظره جلسة الأاحد ١١‏ يونيه سنة ۱۹۷۳ 


” الدنع بعدم قبول طلب استمر ار تنفيذ امر التحفظ ” 

بتاریخ ٩‏ مارس سنة ۱۹۷١‏ امر المدعى العام الاڈ شتراکی باتحفظا غلی 
جميل اسماعيل حقى المتهم بجريمة أمن دولة من جهة الداخل . 

ويتاريخ ۷ مايو سنة ۱۹۷١‏ عرض الامر على محكمة الحراسة وتأمين ' 
سلامة الشعب وفقاً للمادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ للتقرير . 
اواو قت ام اله س من ار کی لر ارو ع 
المجتمع , ۰ ۰ : . ۰ 
ولا كانت المادة (۸) من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ قد نصت فى فقرتها 
الاولى على انه : 1 Se‏ 
للمندعى العام ان يأمر بالتحفظ فى مكان أمين. على الاشخاص المشار 
إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون " فإن تحديد E‏ 
الى المادة الثاتيه من هذا القانون . 

وقد نصت المادة الشانيه على انه ار ر 


اموال الشخص كلها أو بەضىپا لدرء خطره على المجتمع إذا قامت دلائل.جدیه 


“E f— 
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على انه اتی افعالاًمن شانها الاضرار بآمن البلاد من الخارج .أو الداخل 
أوبالمصالع الاقتصاديه للمجتمم الاشتراكى أو بالمكاسب الاشة شتراكيه الفلاحين 
والعمال أو اقساد الحياأة السنياسيه فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطتية 

ومقاد هذا ان اا ازن جو تس زاء ان نامر بالتحفظ 
علیهم فی مکان أمين هم الاشخاص الذين اجيز.بمقتضى.الادة الثانيه فن هذا 
القانون فرض الحراسة على اموالهم :الان الذي بعتي مع ام التحقظ اجرآء 
تبعياً لفرض الحراسة وان ن هناك تلازماً بين طلب المدعى البام فرض الحراسة 
على المال والامر بالتجفظ على الاإشخاص ٠‏ ي ا ا 
N E‏ 
أمر يختلف فى طبيعتة عن ار الحبس الاحتياطى الذى نظمه قانون الاجرا ات 
الجنائيه وامر الاعتقال الذي نظمه قانون الطوارئ ؛ ؛ ولذاك لايجوز التوسيع فى 
مجال تطبيقه اذ ان هذا الحق قد مُنح بصورة استثنائيه الامّر ألذى يقينده 
.بالخبالات التى شرع من اجلهاويالهدف الذى ترضاه o‏ 
السلطة المدذعى العام بصفته متولياً لاجرانأت التحقيق السابقة على تقد 
التجوع لن الدكة الختضهة الفرن الخراسة طبقاً للمادة السادسه' من هڌ! 
القانون ن ۰ 

o E Uy 
 اهيلغ اوامر القبض أو الحبس أو الاجراءات المقيدة الحرية سواء تلك المنصوص‎ 
فى القانون الام أوغئ قنانون المطوازيفإنه يجب ثظبيقها فى آخنيق الحدود‎ 
۰ 4 ا‎ ,  . ويمتنع التوسع قيهأ‎ 
مما پؤکد-ان :اوأر التحفظ على الاشخاص الت تشندر نن مدعي العام‎ 
١ هى من الإجرانات التَبلميه لفرض الحزاسة على الاموال ترتبظ بها وجودا‎ 
وعدماً, | ن القانون اوجب عرض اوامر التحفظ علب الحكمه التى قصل قى‎ 
دعاوئ فرخن الحراسة وان هذه الارامر سقط بقوة القانون بمضى خمس‎ 
سنوات على ضدورها أو بانقخنا ء الخراشة طبقاً نض الندرة اللشادسة من‎ 


“fo 


المادة الثامنه من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ اة و د 
کن زات ت على صدوره أو بانقضاء ء الحراسة اى الاجلين اقزب ,الاسر 
الذى يتضح منه ان اوامر التحفظ على الاشخاص تعتبر من الاجراءات التبعيه 
لفرض الحراسة ترتبط بها وجوداً وعدماً . ٍ 

كما ان تقرير لجنة الشنون التشريعيه الذى قدمه مقرر اللجنة الى مجلس 
الشعب مع قانون تنظيم فرض الحراسْة على الاموال والذى تلى بالمجلس 
بجلسة ۳١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ يتضح منه بجلاء ان اوامر التحفظ على الاشخاص 
التى يصدرها المدعى العام يقصد بها الحد من نشاط الافراد الذين لايحول 
فرض الحراسة على اموالهم دون تكرارهم للاعمال التى من اجلها فرضت 
الحراسة بسبب اقترأفهم لها » فقد جاء بهذا التقرير : "هذا وأذ يبين ان المادة 
الثانيه من المشروع لا تتعلق با لمال فحسب على النحو الذى جاعءت به المادة 
الثالثه » بل انها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص ذاته.. وكان المشروع اذ 
يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقاً للاجراءات الواردة فيه › 
بحيث لا تفرض الحراسة إلا بحكم فإن هذا لا يحول دون تكرار الاعغمال 
المنصرص عليها فى المادة الثانيه حتى لو صدر حكم بفرض الحراسة وكان 
اوجب من ذلك ان يتاح للمدعى العام ان يتخذ من الاجراءات ما يحد به هذا 
النشاط بقرار يصدر بالتحفظ على من يقارف هذه الافعال على ان يخضع 
قراره فى هذا الشأن لرقابة المحكمة المختصة بفرض الحراسة ”. 

كما يتضع من امناقشات التى دارت فى مجلس الشغب بجلسته المنعقدة 
فی یوم ۳١‏ مايو سنة ٩۷١‏ عند عرض مشروع قانون تنظيم فرض الحراسة 
بخصوص الادة الثامنه المستحدثه ٠‏ ان سلطة المدعى العام فى اصدار اوامر 


عاي اوا و ن ا ی ا ر ت کی 


اموالهم فقد اقترح أحد الاإعضاء حذف هذه المادة بقوله : 
ي 


E 


وقد رد عليه مزر اللجنة بقوله : "ان هذه المادة الت صورت على لسان 
الزميل انها قد اقخمت غلى مشروع هذا القانون لها حكمتهًا ولها اصلها 
التاريخى والقانونى ‏ وقد اعطانا السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب اثناء 
و ا ع اة مو ا الاهتامن ادن ت ارا فك 
ا ی اک انف ری ایر که اوا 
اثوالاً ترسبت وتراکمت لديهم . ۰ 

وائ لاال ا يكن عط آزا :اتان امت الاحتراف طب ةة 
ليحارب الشعب بأساليبه هذه ؛ هل نترك مثل هذا الشخص يعبث بمقدرات 
الشحب مكتفين بفرض الحراسة على امواثه ‏ دون ان يكون للمدعى الجام الحق 
فی اتخاذ E‏ الاضرار بمصالح الشعب ؟." ۰ 

فإذا اضفنا الى ذلك ان المادة )٤١(‏ من الدستور الدائم الصادر فى ١١‏ 
سبتمپر سسنة ۱۹۷۱ قد نصت على أن : 

“ الحرية الشخصبيه حق طبيغى وهى مصونه لا تمس » وفيعا عدا حالة 
التلبس لايجوز القبض على احد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من 
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا 
الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لاخكام القانون " 

ولا كان قاتون الإأجراعات الجائيه قد بين الأحؤال الثى يجوز فيها القبض 
على الاشخاص والامر بحْيُسهم احتياطياً كفا نظم قواعد وشروط مد هذا 
الحبن ‏ كفا ان قانون الطوارئ قد نظم الاحوال التى يجوز القبض فيها على 
الاشخاص واعتقالهم ونظم اجراعات التظلم من اوامر القبض والاعتقال ٠‏ فإن ما 
E u E SE‏ 
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ونا خان القانون العام الذى يطبق فى حالات الحبس وتنظيمهاً هى قانون 
الاجراءات الجنائية فإن ما عداه من قوانين تتعلق بهذا الامر تعتبر من القوانين 
الاستثنائيه التى يجب تطبيقها وتفسيرها فى اضيق الحدود وبالشروط الواردة 
فى هذه القوانين ٠‏ وذلك يرجم الى الطبيعه الخاصه لهذه القوانين الاستثنائيه 
والتى جاعت على خلاف ما ورد بالقانون العام والدستور والذى اوكل هذه 
الامور جميعاً الى القاضى المختص أو النيابة ألعامه . 

لما كان الامر كذلك فإن المدعى العام ياصداره امراً بالتحفظ على شنخض 
لم يطلب فرض الحراسة على امواله » يكون قد تجاون حدود اختصاصه'الذى 
قرره القانون ٠٤‏ لسنة ۹۷١‏ ء ويكون هذا الامر مشنوياً بالبطلان لعدم 
فشر وة وو بالخان آلا بم قبل الط اة ال انتككة 
باسنتمراز تنفیذه . e‏ ۰ 

ولا كان _الماعى العام فى مذكرته المقدمه الى رئيس المحكمه بتاريخ ۷ مايو 
سنة ۷١‏ قد طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ دون ان يطلب فرض الحراسة على 


أفرال الفط عل : 
نلتمس صدور قرار المحكمه بعدم قبول طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ 
لعدم مشروعيته . 1 
وكيل المتحنظ عليه 
عادل امسن 
٠‏ المحامى 
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محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب 


ا اليه الق إشافة رة تقر تارا ء العالى بالقاهرة فى يوم 
الاحد 1 جمادی الاولى سنة ١۹١٠ه‏ الموافق ١۷‏ يونيه سنة ١۹۷٠م‏ . 

ر ال لار آم ج هك اف رفن مت انش 
وعضبوية السبادة المسنتشارين محمد رفعت لجلفى ومجحمڊ.رشدى حمادى 
وعبدالستار اپو ناعم .. : 

والسادة المواطنين ٠ Tw a‏ وكيل وزارة الماليه 
ی وزی که اتی ب کیو عام شراب اة جوا ناته 
وحمو سليمان نور الدين مراقب عام الحساب الختامى بوزارة الاليه 
لای ن ا ا و 


. . والسادة / عبد المجيد حماد امين عام محكمة الخراسة 
ومحمد عبد الرحمن ايو عوف امين السر 


. فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة تجت رقمى ١‏ سنة ق تحفظ » ٤‏ 
, السيد / المدعى العام الاشتراكى 


E A‏ صد 
.١‏ متحمد على بسیونى الخشن - محاسب 
۲. تبیل صبحی حنا محاسب E E a‏ 


وبالتداأء: 
حضر المدعى عليهما وحضر مع الاول الاستاذ محمد فوزى بد ر المحامى . 
وحضر مع الثانى الاستاذان عاد امين ومصطفى كامل منيب المحاميان . 
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والمحكمة سالت الدفاع عن المدعى عليهما بالآتى : ج 

س. هل هناك أعترأض على تشكيل المجكمة ؟ 

ا 

السيد امين عام المحكمة تلا قرار الادعاء . 

السيد ممثل الادعاء » طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ على حسب ما هو 
وارد بمذكرة الدلائل والمذكرة المقدمة منه بجلسة اليوم وبخصوص نبيل صبحى 
حنا قال » فتقديراً منا لموقفه من الاعترافات فى التحقيقات »نحن نفوضن الرأى 
للنحكمه حيث انه لم يصبح خطراً على المجتمع لأننا لا نملك » بعد ان عرضنا 
امْر التحفظ » التنازل ولا نملك إلا ان تفوض الرأى للمحكمه . 

لمكت قور دو الحا فال ن ا ع ااك 
الذى ابداه السادة الزملاء وانا منضم إليهم فى خصوصه وادفع ببطلان:امر 
التحفظ لأنه صدر على غير مقتضى من القانون » لأن حق السيد المدعن العأم 
فى التحفظ حق تبعى بالنسبة لطلب فرض الحراسة . اذ تفرض على الشخص 
الحراسة اولاً ثم إذا تكرر نشاطه يصدر امراً بالتحفظ على شخصه . لذلك 
التكرار - والسيد المدعى العام لايملك فتح أو اجراء تحقيق إلا توصلا لزفع 
دغوى فرض الحراسه على اموال الشخْص فإذا ما تكرر منه ذلك فيصدر امراً 
بالتحفظ على شخصه » وقد أقر انه.لم يفتح تحقيقاًلفرض الحراسه وان نص ' 
الماد ة الثامنة فقرة خامسة ديل قاطع على تبعية أمز آلتحفظ على دعوئ فزن 
الخراسه وحرصاً من المشرع على حق المواطن . إذا رفعت الحراسه قبل اخمس 
سنوات يسقط الامر بقوة القانون فيكون بذاك تابعاً لفرض الحراسبة على ماله 


وإلا سقط بقوة القانون ا ثم اضاف قابلاً : ان الماع العام سحب الدعوى من 


الجهه الاصلليه وهى-نيابة .امن الدولة : بدون مبرر وختى الآن لم يفتح تحقيقاً 
لفزض.الحراسه وبالتالی فهو ساقط ١ .. , ٠‏ 
واه من ناحية الموضلوع فإن موكلى انكر انكاراً باتاً بخصوص:الاشتراك 


۴ * ka ۴ e 
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فی ای تنظيم - ثم تايل : ما هو الاعتراف الخطير والخشن اقواله كلها انكار 
کامل وثبت ان منزله فتش ولم یضبط به شئ - ویناء عليه اصبِمم على طلب 
رفض استمرار التحفظ . 7 
٠‏ وممثل الادعاء قال : بالنسبة محمد 'بسنيونى الخشن.. الدلائل قامت 
وار ا ی اه 
الاستاذ عادل امين المحامى NT‏ الماعی عليه نبیل صبحی حنا قال 
الت من عدا اتةه التخقيق رقم ها نة 5۷۴ خض كو 
القاهرة والذى يفيد ان المظلوب التبحفظ عليه قد.اودع مستشفى الامراض 
العقلیه منذ ۱۹۷۲/٤/۰۰‏ حتى ۱۹۷۳/٤/۲۲‏ وان اقواله التى تناولت شخصة 
وآخرين قد ادلى بها بعد خروجه من المستشفى وبالنسبة للدقع فنحن مصممين 
اعلئ ما ضبق ان امدپتاه وقدم مذكرة بدفاعه: ۰ 
السيد ممثل الاذعاء قال : انه بالنسبه لطلب ضبم التحقيق فثابت فى 
التحقيقات.كل ما حدث وسبق ان فوضت الرأى للمحكمه اذ انه ادلى.باقوال 
أفادت امن الدولة ومن ثم فنحن مفوضين الرأى للمخكمه.. 
والمدعى عليه نبيل صبحى قال : المسالة ليست بهذه الشهنولة وانا 
اطلب حماية المحكمة وحماية المدعى العام الاشنتراكى ايضا ولا انكر اننى 
عنوملت معامله طیبه لکن یوم ۱۹۷۲/۳/۲ بغنذ عودتی سبجبت مر أخری 
٠‏ . ظهراً وطلعت بى غربه الى 'القلعه. واتغفيرت من هذه العزبه الىئ عربه اخرى وقيل 
الاق أل القزافة روهت وة اا اسل البره تة ال كان ارد اتزيطة 
. وشنربت ویعدین فيه حاجات خارقه وعوملت' معاملة فظه.ولا اذری انا فين وقالوا 
لیات فى مشتشفی الأفراض العقليه ثم ضاف قائلاً ABE‏ 
تنظيمات منذ حل الحزب الشيوعی المصنزی سنة ۱۹٩٩١‏ ثم اسنتدعيت بعد 
دخولى المستشفى وقال لى السيد المدعى الجام الاشتراكى ان كلامك مضلل 
ولم اجد بدا من الاستسلام لأن فيه انحدار خلقى اذ تحولت الى شناهد زور 
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وكان من الممكن ان اسكت واترك لعدالة المحكمة وانا اسان شریق ولا اقل ان 
تکون براعتی على انقاض آخرین قد یکونوا ابرياء . 

والاستاذ عادل امين المحامى قال :+ لإ اناقش اقوال نبیل ل لسانه 
دون ان تحقق عدالة المحكمه طلباتنا وان تأمر بضم التحقيق الذى اشرت إليه 
مم اخطار مدير مستشفى الامراض العقليه لمناقشة الحالة التى ادخل بها 
والعلاج والظروف التى دخل بها المستشفى ثم اضاف قائلاً : القانون نص على 
انه بعد اربعة ايام من دخوله المستشفى يخطر مجلس المراقبة التأيع لوزارة 
الصحه وان يقدم تقارير فى خصوص ذلك . هذا كله لم يراع قانوناً وتنصمم 
على ضم التحقيق المنوه عنه واسبتدعاء مدير مستشفى الامراض العقليه 
لسؤاله. 

والمحكمة ارجات اصدار القرار الى آخر الجلسه وفى اخر الجلسه صدر 
القرار الآتى : 

الد كمس 
قررت المحكمه النطق بالقرار بجلسة الاثنين ۱۹۷۲/١/۲٥‏ . 


رئيس الحكمه 
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" بسم الله الرحمن الرحيم‎ ٠ 
المدعى العام الاشتراكى‎ 
مرانعة الادعساء‎ 

ا فی شإن 
انراز تنفیذ التحفظ الصادر من الماعى العام 
شتراکی 
ا e‏ ف 
جل امال ی ج ع الى مسي الو 
محمد على بسيونى الخشن - محمد على .عامر الزهار 


جودة سعيد الديب - غريب نصر الدين عبد المقصود 
ی ا کر یف - نبیل صبحی حنا 


السيد الرئين . حضرات المستشارين . حضرات المواطنين 
القضاة . ۰ 1 

انها مرخلة مصيرية حاسمة يمر بها شعبنا ‏ تكاثرت المؤامرات علية ‏ 
ای کل کو ف ا ریو الو ع اا و 
غ س وومع فاس سلو الجن وتطامه الاي من امور الى نت ) 
ان نتكاتف جميعاً على حسن القيام بها . ان العدو يسعى ليل نهار الى تمزيق 
الأمة من الداخل فيستمين بالشائعات يطلقها ويالفكر الضال يروج له » فإذا 
وجدت محاولاته استجابة عمدية أو غير عمدية من فريق من المواطنين وجب علينا 
SS‏ 
وتظل الصفوف سليمة وقادرة » ويكون الكفاح من اجل النصر قد تحقق 
أقوى الاسلحة aT‏ 
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سیدئ الرئيس : e 4 ٣‏ ا E‏ 
اننا.نعيش منذ أورة التصحيح الت قادفا.الرئيس محمد: انور الشاداك فى 
٥‏ ماایو فی مناخ دیمقراطی » اساسه احتكام الى القنانون واحلتكام:الى 
القضباء . فاما القانون فقد جاء فى نصوص محدودة يعرف كل مواطن ستلفاً ما 
هو ,ملوب منه وما یمکن ان یؤاخذ عليه ثم احتکام الى القضاء فی تطبيق 
احكام هذه النصوص كضمان اساسى لمماية الحقوق والحريات . 
وإذا كان البعض يتصور - ولو للحظة واحدة - ان القانون غامجز 
أو قاصر فإنه جد واهم . 2 
فسنيادة القائون بقوم عليها فى محكمتكم الموقرة قضماة اشداء ومواطنون: 
a SSDS‏ 
وت ال ا ا N‏ 
ان سيادة لقانون ۷ تعنى اتيب ا فق م الفوضی »ولتقبل اتام 
EE N E‏ ا 
فتمنعه من الاستمرار فی بغيه وغيه . 
وتطبيقاً هذه الحقائق المستقرة فى وطننا فإن المدعى العام الاشتراكى قد : 
ادن راز مالتق على كل من جمدل (مشاعيل قى زك الحن حى 
المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن ومحمد على .الزهار وجودة سعيد الديب I‏ 
وعريب تم الین جد القضبو وبول فيض عدا وعلى امن شريت فى ٠‏ 
e E WE‏ ر 0 ل اتال 
وذلك لدرء خطرهم على المجتمع استناداً الى المادة الثامنة من القانون ٠١‏ لسنة . 
١1‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لا ثبت من التحقيقات 
المعروضة على حضراتكم من قيام دلائل جدية على انهم اتوا افعالاً من شأنها 
الاضرار بأمن البلاد من الداخل وافبساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض:. 
SL SONE‏ 
مناهضة باسم ” الحزب الشيوعى المصرى ‏ واشتركوا فيها مع عملهم بالغرض 
الذى تدعو إليه وهو مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم 


سغ0( 


الاشتراكى فى الدولة والحض على كراهيتها والدعوة ضد تحالف قوئ الشعت 
العاملة » كما روجوا لمناهضة تلك المبادئ والحض على كراهيتها وحبذوا الدعوة 
ضد تجالف قوي الشعب العامل بتكوين الخلايا وتبادل النشرات » كما حاز. 
المتخفظ عليه الاول منشورات اعدها للتوزيع تضمنت بث دعاياث مثيرة من شأنها 
تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة فضلاً عن حيازته وسيلة من 
i CSE‏ مکزا و۲ ارا 


ا 


. .أولاً : بالنسية لجميل اسماعيل حقلى وعد ال محمنول 
الدبواى محمد على الخشن ويل سسبحى حتا | E‏ 
"ققد بدأت بما E RU La E‏ 
التحريات والمراقبة قد دلت على ان جميل اسماعيل حقى وهو ممن سبق آلخكم 
عليه لانضمامه لاحدى المنظمات الشيوعية يروج لتطبيق النظام الشنوعى فى 
البلاد .بين اوسناط العمال » والظلية بدائرة كفر الزيات ويحاول أستقطاب البغض 
وانهكون مجموعة منه وعبد المعطى محمد المدبولى ومخمد على بسيونى 
الخشن لمارسة هذا النشاط الهدام الذى ازداد بفناسبة احداث الطلبة الأخيرة 
وانه اجضر آلة كاتبة وادوات طباعة فى ضيدليته لاعداد منشورات وتم انستئذان 
النيابة لاجرا ء.القبطن والتفثيش وتبين من التحقيق وهن الاطلاع على المضبوظات 
اتی وجدت لدی جمیل اسماعیل حقی وغبد امعطی محمنه المدبولی ا پاتی : 
د*- ان جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى محمود المدبولى وقلخمد على 
سیون لخن کون فیا بینم خی دبوا راتتلا ی ان نی کل تیم 
اشتراکاً شهرياً - وكانوا يتدارسون الاوراق التى يحضرها جميل اسماعيل 
ا “ وقد ضبط لدى عبد المعطنئ فنحمود المدبولى لائحة الحزب الشيوعى ' 
واقز بأنه تسلنها من جمیل اشماعیل حقی تمهيداً الذراستها معة - وظتبط لدى ' 
جيل اسنماعيل خقى اوراق مماة لأؤراق تلك اللائخة بعنوان ول الوت 


. ووت 


الق وقد تضمنت انه ضرورة طبقية وتقدمية ران الاركسية اليتينية هى 
نظرية الحزب ٠ ٠ >٠.‏ . 4 
- کمنا ضبظط لدی جمیل اسمامیل حقی تقریر مصندز بعنوان " اضضَحاذل 
سلطة البيروقراطية البرجوازية " يتضمن هجوماً على النظام القائم اما اصل ' 
هذا التقرير فوجد لدى عبد المعطى المدبولى الذى أقر بأنه تسلمه من جميّل. . 
ااع ق لارا 2 وه دار کی ن تل اجه ال خد وه اا 
المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن فى شأن اعداد بيان لنشره بمذاسبة هذه 


4 
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الاحداث» وقد قام جميل اسماعيل حقى باعداد هذا البيان وحرره بخطه وقد 


أقس بذلك وصسدره بعنوان "بيان الى الشعب من اجل التحرير والاشتراكية. 
تواصل القوى الوطنية والديمقراطية نضالها ” وذيله بتوقيع لجنة الدقاع عن : 
الحريات الديمقراطية " وقد تضمن هذا البيان فان اام اسي 
SB 3‏ : 
واوراق ال الى E‏ وف عبد المعطى و ا بشراء ا 
IIS‏ من: 
- وقد تمت كتابة المنشورات على الله الكاتبة كما تم طبع تسخ منه وقد تم . 
ضبط هذه ا لمنشورات والآلة الكاتبة وادوات النسخ بالصيدلية . 

= وفی لقاءتم بین جمیل اسماعیل حقی ونبیل یحی حنا في القام 


یمین رملی طریفة ستاو ك الجا ایقیم لیمیا جمیل إسماغيل . 


کو 


احد قابةالتنظيم.بالقاهرة وسلمهالجميل اسماعيل حقى فى محطة سكة جديد 
القاهرة عند سفره الى كفر الزيات واتفق معه على طريقة طبعها على ان يتم 
توزيعها بطریق البريد لبعض الشخصيات التى سيقوم بتحديدها . وقد ضبطت 
لدئ جميل اسماعيل حقى مسودة مجلة. الشروق التى تسلمها من نبیل صبحی 
حفاا عدو اتر ۷ مهدر ةيوان هن أل التخرير الرطتى والديمقراطرة 
والاشتراکیه هزيمة مؤامرة السلطة والمرتدين وبناء الحزب الشيوعئ“ وعد ان 
تسلم جيل انسماعيل حقى مسودة تلك المجلة بمرفقاتها قأم بتحرير ذلك العدد 
يذه ا عن اى 5 وات ا اتر وا مدر ا الحو مان اران اة 2 
'نداء الى شعب مصر - أوقفوا خطر المساومة على أرضالوطن -:شددوا ء 
النضبال من اجل الديمقراطية دفاعاً عن الوحدة الوطنية كونوا اللجان الوطنية 
للتحرير الوطنى ‏ 

-واوحظ انه مكتوث على احد مرفقات مسنوة هذه الجلة مبارة فيد 
الاشراف على اعدام الاصول بعد ذلك . 

E ۰‏ اا ا ا ا 2 
- الشيوغى:. 
اا ا علنى عامر الزهار وجودة سعيد 
الديب ؤغريب فصر الدين عبد المقضود وعلى امي شريفة ٠:‏ 

-فقد چاء ء باقوال العقيد فتحى قته بادارة مباحث امن الدولة انه بعد 
حركة التصحیع فی ٠١‏ مایو ۱۹۷۱ تجمعت لدى الادارة معلومات تؤكد ان ن 
بعض الشيوعيين السابق أعتقالهم أو الحكم عليهم قاموا بتکوین تنظیم شیوعی 
سری جدید مناهض لنظام الحكم القائم ويدء تحركهم فى شكل مجموعات, 
تنظيمية تجمعهم وحدة الفكر الماركسشى ويد نشاطهم فى كتابة وتداول بعض . 
التبحلي الات التى تنم عن فكرهم واتجاهاتهم المناهضة وان محمد على عامر. | 
الزهار يرأس مجموعة مكونة من جودة سعيد الديب وغريب نصر الدين عبد 
لقصو وعلى امين شزيف ويتمثل نشاطهم فى لقاءات تنظيمية وتبادل اإكقب, 
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الماركسية للتثقيف وانه على اثر عودة محمد على عامر الزهاز من الاتحاد 
السوشيتى وتبادل الكتب الماركسية للتثقيف وانه على اثر عودة محمد على عامر 
الزهار من الاتحاد السوقيتى نشط فى الاتصال ببعض افراد التنظيم وبعض 
القائم . ا 

- وقد تأیدت هذه الاقوال بما جاء فى الحدیث الذی تم تسجیله فى ۲٤‏ 
والذى يتضح من الاطلاع عليه اقراره بانه يتابع احداث الطلبة الأخيرة ويشارك 
فی تحریکها وانه یتولی دوراً قیادیاً فی تنظیم شیوعی جدید وانه شارك فی 
ذلك بحذر طبقاً لقواعد الامان التى تعرفها مثل هذه التنظيمات ومن ذلك مثلاً 
انه لم يعد مسموحاً له بكتابة منشورات أو توزيعها كما كان يفعل فى الماضى 
وانه حدث تعديل فى اساليب الامان فلم يعد فى القاهرة جهاز فنى للطباعة بل 
نقل الى الريف وان التنظيم مكون من خلدايا لها استقلالها الذاتى بحيث اذا 
انكشفت خلية فلا تأثير لذلك على باقى الخلايا وان انضمام اى فرد التنظيم 
يخضع لضوابط عديدة وان المنظمات الشيوعية التى. تعمل فى البلاد فى سبيلها 

- وقد ضبط ادى محمد على عامر الزهار تقرير مصدر بعنوان ”القضايا 
الاساسية لبناء الحزب ومن بين ما تضمنه هذا التقرير - انه بصدد قضية 
N a N‏ 
اليه . ۰ 


۲- تحلیل اساسی لثورة یولیو ۱۹٥۲‏ .۔ . 
تحدید المرحلة الثورية والمبادی الاستراتيچية الاساسية لذ المرحلة .' 
. تقيم احدا ث ماين ۱۹۷١‏ وطبيعة السلطة القائمة 
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. م تحديد الطبيعة الطبقية للحزب الشيوعى والسمات الفكرية والسنياسية 
التى تميزه.... فهو حزب الطبقة العاملة :.: ويؤْمْن الحزْب الماركسية اللينيتية 
ويعتبرها.وحدها هى نظرية الاشتزاكيةالعلمية الصنحيحة ويتخذ الحزب كافة 
e E a‏ 
الماركسية اللينينية . 

OE 3‏ 
آم شرف ماقا موحد غلل عام الزفان::. 
ھا اق وة عة ا ا فن وو اا 
ثم حزقها وانه ذكر فى لقاء بينه ومحمد على عامر الزهار ان.الاتحاد 
٠الاشتراكى‏ لاا يغبر عن رأ الجماهير ويجب تكوين جبهة وطنية كما ذكر ان 
مجفد على عامر الزهار تحدث إليه فى هذا اللقاء عما يقدمه للطلبه الذين 
شاركوا. فى الاحذاث الأخيْرة بالجامعة'من مسناعدات فى تحركهم وانه يأويهم 
وعما قام به من اتصالات ببعض الشيوعيين لتوحيد نشاطهم وقد ضبط لذى 
جودة سبید الدیب منشور خطى بعنوان ”يا جماهير الطلاب يا جماهير مصر 
يتضمن يلعناً فى النظام القائم . 
- كما ضبط لدى غريب نصر'الدين غبد المقصود تقرير بعنوان ˆ ردة 
يفينية على المنستوى الفكرى والتنظيمى ‏ تتضمن تحليلات مثاهضة .. 
ر غ امن شرف نة الوه متو ك عام ن الوا الى 
يعتنق الشيوعية ويروج لها وكان يقندم .له بجض الكتب والمطبوعاث الماركسيْة 
لدراشتها:ویشنرح له ما یعجز عن فهمه من عبازات -.وانه شناهدمعه عددین 


من مجلة الشروق . 1 ۴2 1 : 


,وقد عرضن.الامر على محكمتكم.الموقرة خلال ستين يوماً باقثراح التقرير 
باستمرار تنفيذ اوامر التحفظ لماة سنة من تاريخ صدورها الحد من نشاظهم 
الضنار ولدرء خطرهم على المجتمع فئ هذه“ المرلجلة الهامنةمن مرالحل نضال 
اا عه نو ااا ا و ا 2 

أن ار هنن أن تك ن اتون الحاد ن و ن و 


—0۹- 


بتنظيم فرض الحراسة وتأفين سلامة الشعب حتلنى يكون منخيح القانون 
- لقد خبولت الادة الثامنة من ذلك القانون للفبدعى العام ان يأمر 
بالتحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة.الثانيه من هذا 
القاذون وهم من قافك ا دلائل جدبة على أتهم اتا أفعالا من شانها الأشرار 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمص الح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى . 
أو با مكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسية فى البلاد 
او تن الوح الرطفة الط 7 د 2 و 

وابادر الى القول ان المشرع لم يشترط ارتكاب الشخص جريمة من 
الجرائم المضرة بأمن البلاد من الخارج أو الداخل بأركانها القانونية وقيام ادلة. 
على ذلك حتى ينهض ليدرأ خطر هذا الشخص حماية للمجتمع وتأميناً لسلامة ٠‏ 
المواطنين بل تكفى الدلائل الجدية على تيان افعال من شأنها الاضرار بأمن 
.البلاد أى افساد الحياة السياسية فيها أى تعريض الوحدة الوطنية الخطر ٠‏ .. ' 

لقد سبق لمحكمتكم الموقرة بهيئة اخرى ان تعرضت اتفسير المادة الثانية 
من القانون رقم ۲٤‏ لسنة ١۹۷١‏ »ومن بین ما انتهت إليه وبحق : ٠, ٠.‏ 

انها تتضمن تحديداً واضحاً للافعال التى ارتأى المشرع تأثيهما, بحيث اذا. 
قامت دلائل جدية على ان شخصاً ما قد اتاها قد توافرت فى حقه عناصبر.. 
الفعل المؤثم الذى يترتب عليه الجزاء فمن البلاد من الداخل تحدد تحديداً دقيقاً . 
فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وعنوانه ”الجنايات والجنح 
المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل" . وعلى ذلك يمكن الاعتماد على ما ورد : 
فى قائون العقويات لتحديد ذلك - اما بالنسبة الفقرتين الخاصتين بافساد الحياة 
السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية للخطر فقوامها ما ورد فى الميثاق. 
والدستور من ان الدولة نظامها دیمقراطی اشتراکی يقوم على تحالف.قوى 
لشب العامة زان الماد الب و خد هوى ضير السلطات تمارسنها: 
ويحميها ويصون رحدته الوطنية وان الاتجاد الاشتراكى المربي هو التنظيم 
السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمه على اساس مبدا الديمقراطية - تحالف. 


ا 


قوى الشعب-العاملة من الفلاحخين والعمال والجنود. وا مثقفن والرأسمالية ألوطنية 
وفى متابعة البمل الوطنى فى مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطنئ: الى 
اهدافه المرسوفة كما 'يؤكد شلطة تحالف قوت الشغب العاملة عن ظرثْق العمل 
السياسى الذى تباشره تنظيماته بين الجماهيز وفئ مختل ف 'الاجنهزة التى 
تضنطلع بمسئوليات العمل الوطنى وما ورد قى المادة )۷٠(‏ من الدسشتور من ان 
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة انسرار الدولة واجب كل مواطْن . ˆ 
'كما. سبق "ان انتهٹ مخكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعت أل ان القانون 
٤‏ لسنة 1۹۷١‏ هو من القوانين الجنائية العقابية” اذى حدد الافعال المؤثفة 
وفرض لها.العقاب - وان ألقائم على شئون الدعوئ الجنائية غير القائم على 
شئون دعوى الحراسة وكل.يسلك سبيله فى نظاق القانون ولا تلازم بين سلوك 
كل منهنغا ولا الدعويين وقد لا تصلح إلا لرقع دعوى الخراسة ققط شيب 
ال و ا ا ی ا ی ی و 
الاضرار ...دون تمام الجزيمة بأركانها القاثونية . ٠‏ - ' 
E E E ak EG N‏ ا ن 
الاجراءات التحفظية التى تتخذ تمهيداً لرفع دعؤى الخرانة شأنه فشن ذلك شأن 
الامنر الضادر بنع الشخص من التضنزفت فن امواله أو ادارتها بخيث يشتتبم 
اتخاذةبالضرؤرة رفتع دعوى آلخراسة على الشخص الذى تم التحفظ عليه - 
أو أن الع العام سى أن ت او هدا ارا فة عن ع 
الحراسة؟ الواقم انه باسشتقراء نص الماد ة.الثامنة من القانون 5٤‏ لستنة ٠ ۱۹۷١‏ 
ومثراجغة.الاغمال 'التحضيرّية لهذا اللص ومقازنته بتهتوص التشريعات السابقة. 
عليه زالتى كانث'تجْيز الام باعتقال الاشتخاض أو التخفظ عليهم يمكن القؤل ' 
ان انض جا ماما ولم تمن قيدا توج قران التخفظ على الاشخاهن" 
بالتخفظ على اموالهم وفرَضن الحراسة عليها ء“فقد أضيف هذا النص الحد من 
النشاط الخطر للأشخاص المشار إليهم فى المانة الثانية ومواجهة هذا النشاط 
باحر اتل فاخن ل عن التق عل امول لكان ذاش 
الخراشة قد تقضز عن مؤانجهة هثل هذا النشأط اذا ان القانون؟ انما يجعل آثر' 


-- 


الحراسة مرتيطا امال دون مالكه ء ومن ناحية اخري فإن الشخص قد لا يكن 
له مال أو قد یکون ماله ضئیلاً على نحو لإ تتوافر معه شروط فرض الحراسة 
ورغم ذلك تتسع دائرة انشطته الضارة بالصالح العليا للدولة التى اشارت إليها 
المادة الثانية أو قد يتجه اعتمادا على نشاطه الذاتى الى أفسادالحياة السياسية 
ف الان ار رين اليح الوه اتخ وي ذو ااال کون کر ین 
للحد من هذا النشاط هو التحفظ على الشخص ذاته فى مكان أمين وقد اناط 
آلشارع بالدعى العام أصدار آمر بالتحفظ منتى رأى مبررا لذلك إلا انه من 
ناحية أخرى لم يشا ان يترك له الاستقلال بتقرير مبررات اصدار هذا إلامر 
ل کل داف ی ا ی رک ر 
E‏ 
اما الإحالة الواردة فى المادة الثامنة علي المادة الثانية حين نصت على ان 
للشدكي العام أن امي بالتخفط فى كان أمين على الإشتخاضن الشاز إلنهم فى 
المادة الثانية من هذا القانون - هذه الإحالة لا تعنى ان هذا التحفظ انما يتم 
فام رن لحرا ع وة اوت ان اا فی ق ها 
افك الذي كرد أن تدر رار الط غ او من امت اول هة 
على انه آتى افغالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل الى 
غير ذلك من الحالات التى اوردها النص . ۰ 
کما ا و زاش من رر هة الع الر بهن الب اى 
استحدثت نص المادة الثامنة من القانون انها قصدت ان تجعل الامر بالتحفظ 
على الشخضن الذي حول الدعى العام كن اضدا رقن قل اكات الزقاف 
أواجراءات الأمن يستقل تمام الاستقلال عن دعوى الحراسة حيث اوضحت 
اللجنة فى تقريرها ان صدور حكم بفرض الحراسة على اموال الشخص بسبب 
E E e EE‏ 


ان تاخ التي اشام ا کف من ااا ب النشاط بقرار 
يصدره بالتحفظ على الشخص على ان یخضع قراره فی هذا الشان أرقابة 


-- 


القكمةالمخدشة بفرض ألحراسة واصبحت االحكمة واإقانون كلة أيس 
إخكمة خراسة أو قانون الحرَاشة وانما هى محكمة الحراسة وتامين سلامة 
الشعب والقانؤن قانون الحراسة رتامين سلامة الشعب . 

أ هڏا فصلا عن ان ن المشترع قد نص على اجراءات للتظلم من الامر الصادر 
بالتّخفظ على الشخص مستقلة تماماً عن اجراءات التظلم من الحكم الصادر 
بفرض الحراسة اوخا فر الو الما ال اقا على المحكمة. 


َ لال تین يوماً من تاریخ صدوره وإِلا اعتبر كأن لم يكن وزال أثره بقوة 


القانون . مما يدل ذلالة واضَْحة على ان هذا التحفظ لا علاقة له بدعوى 
الحرأسة وان له اجراءاته الخاصة التى رسمها الْقّأنون ويمكن بالتالى ان يباشر 
استقلالاً . ولعل اقوى ما يكشف عن قصد المشرع فى هذا إلشأن عبارة المادة 
الثامنة ذاتھا . فقد نصت الفقرة السادسة منها على ان يسقط الامر الصادر 
بالتحفظ على الشخص بقوة القانون بمضى خمين سنوات على صدوره 
و بانقشا ا الخرافة: 

خمس سنوات أو بانقضا بالا فلنتأمل هذه العبازة بعمق ودقة 

٠‏ فلو أن المشرع اراد أن يجعل هتاك تلازما بين الحراسةوالتحفظ على 
الش ص لا كان هناك دأعياً على الاطلاق لصياغة الفقرة على هذا النحو. 
آوكان يكفى ان يقول ان التحفظ على الشخص ينقضى بانقضاء EN‏ 

اما آی ذه فھی ت تعنى المغايرة »انها تغنى ان شرع قد تصور حالتين 
مستقلتین وراد ان يواجههما . 
فإذا كأن التحفظ على الشخص مصحوباً بحراسة على الال فإنه ينقشبي 
بانقضا ء الحرانسة : ٣‏ 

”لذا ل تكن مناك خراسنة فلن التحفظ يتقش بعد خم ستوان.. ۰ 

من ذلك کله يضح أن حي الدع العام فى التلفظ على الاش خ اصن 
المنصنوص عليهم فى المادة ألثانية من القانون ۲۴ لسنة ۹۷۱ بتنظيم فرض 
اا ا ا ی بدو ارا م مستقل تعام الاستقلال عن دعوى 


-- 


الحراسة 5 يلجا إليه الماعى العام الى جانب دعوى الحراسة وقد يلجا إليه 
استقلالاً . 

فاط المشع الامغاء فى الدعاوى الت تقنم الحكنة الخراسة وتامين 
- سلامة الشعب الى المدعى العام الاشتراكى وذلك لحماية مكاسب الشعب ' 
الاشتراكية ودفع كل افتئات عليها وعلى أمن الوطن ودره المخاطر عنه وقد نصت 
المادة السادسة من القانون ١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على انه يتولى اجراءات التحقيق 
الانق على دن الفعرى ال الكة الخ رى السرا كىن لف ` 
سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات 
الجنائية وله ايضاً بصفة خاصة اتخاذ بعض الاجراءات فى سبيل تنفيذ هذا 
القانون على النحو الذى أورده النص . 

من ذلك يتضع ان الماعى العام يستمد اختصاصاته المقررة اسلطات 
التق من الك النمن فيا ترش غي حك الخرامسة وان اة 2 
الشعب سواء كان ذلك فى صورة طلب فرض الحراسة أو فى صورة طلب 
استمرار تنفیذ امز تخفظ اصدره › ولا یتصور ان تجری تحقیقات دعاویى 
الخراسة فف مرن الفط الذى مهتي قدا على جر القرة ارا الق 
المسبق على اصدار امر التحفظ ضمأنة اساسية الفرد للتثبت من توافر دلائل ۰ 
جدية على اتيانه افعال مؤثمة مما نص عليها ادون الجرامت وان ااا 
الشعب ١‏ بل وضمانة اساسية الشخص الذى اناط به القانون أصدا ر القرار 
افير ةا لفق ان ندرك الحققة ون تختلا ليها :ومن هنا فة خن 
من البديفى وامنطقى ان يكرن له سلطة التحقيق قبل اصدار قراره لیتشبث من 
صحة القرار الذى يقدم عليه ۰ 

اا ا 1۷۱ E‏ 
کات للمدغى العام الاشتراكى اصدار امر بالتحفظ بالنسبة لبعض الافراد 
الذين خددتهم لدرء کلوف ڪن الجن رین المادة )٤١(‏ من الدستوز التى 


ا 
€ 


N 3 3 2 

er‏ ا ا و و و 

al E as‏ > لا يجوز القبض على احد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید 
أ 


ST E 


حريتة با قيد إو منم من القنقل إلا لامر ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة 
14 


امن المجتمع ويصدرٍ ر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك رفغا 


لاحكام القانون ویحدد القانون ذ فترة ة الحبس الأحتياطى . 


aT 


1 


. RR 


a E‏ نم دستوری آخر هو نص إلادة ۱۷۹ من 
الاجر عات التى تكفل تامين ا ا 
ا ا ا ,السلوك الا شتراکی ویحدذ القانون 
امبين في القانون N aA a‏ 
(١٤):واتما. (Û‏ فلكل من المادتين مجالها اقا 


الأولى - (E) alll‏ - تواجه حالة الجراذ نم إلنصوص عليه قى آلقانون , 


0 


وما یشار جلها من قپض قبن ا ,الثانية- E‏ - وهی تواج, 


کج 


SS a‏ نرچو ان تظلدائياً 


بارزة وفى إلجسبان : , e‏ ا e‏ ت II‏ 4 و 
٠‏ ان تجميم دات فی مثل هذه قفاب ا 


د 


4 


ا ا E I‏ القبض ليم 


-“ 


-0- 


ا و ع : ر 


ا وتضمم اوراق هذه,الدعوى صورة من هذه القواعد ان ال 
الأمن الصول طيها ' هذه القواعد تبي طريةة العمل وممارسة النش ال 
المناهض الى غير ذلك من الوسائل الأخرى للتخلص من الجريمة ,ویکفی 
التدليل على حرص المنضمين الى مثل هذه المنظمات ما قرره على آمین شريف. 
من ان محمد على عامر الزهار زاره فی منزله وکان الزهار يتحدث حإملاً جهاز 
رادیو ثرکه مفتوحاً وعل له الزهار بان ترك الجهان بهذ الصورة اثناء الحديث 
نل اال e e‏ 
من اجل ذلك كله نرى ان تقدير الدلائل الجدية فى القشايا ال تمس أن 
الدولة يجب أن ينظر إليه بنظرة تختلف عن نظرتنا للدلائل فى قضاياً الاجتداء 
على النفس أو الال SNE ES NG‏ 
نلققن قن التطن من الجويمة بعد رگاجا :كط لفون فن أغدام اهل قبل 
اکتشافه » ومن طریف ما یذکر فی هذا الصوة ا ابي الل الان : 
محمد على الزهار انا کنت فی الارل باکتب بایدی ماکنش عندنا اجهزة کنت انا 
باکتب بیدی انا اللی با اشیل وبا اوزع قالوا لی لا دلوة قتى بقيت فيه اجهزة, 


وفیه امکأنیات واسعة وبقیت فيه ناس وبقیت فيه قوات موجودة خلی ها 
LL‏ 


Mw E a E 
, وفى قول الزهار عن مسئول التنليم قر : بتاع التنظيم ده لا تشوفه‎ 
كذ تااقية اتشان اغبل ركية دوع غل قرا جراد أو يناقش فى السياسة‎ 
E MC SC SEE ASE NEE EKA 
كما دکوتا تاع الان ماف ونو ف شالف ال ان‎ 
٠ شيوعى يعنى مثلاً لحد الان مش معروف ان ميوله شيوعية وما بيقراش الجرأيدء‎ 
"٠ حتى.ما بيقزاش الجرايد وما. بيتكلمش فى السياسنة أمع-حد:" كما.ذكزة فى قول:‎ 
" آخر :اساليب:الأمان الاولانيه كلها انشالت ما خلوش افنااقۍ صر مطبلی‎ 
.' اسنتقلاليتهم سب‎ ٠... تطبنع إترخل:كله للصعِنب فى الريف كل الناس‌اأعنذهم‎ 


-1- 


التنظيم مسئول التنظيم لما بينظم ما فيش ناس تتعرف ببعضها ابداً ابداً ده لو 
انشال واحد من مجموعه وراح مجموعه ثانية ما يعرفوش عنه حاجة ". 

ف یل دة اتا ای راا رانا شع ال شاا ا 
٠‏ ومع ذلك فلابد للمجتمع ان يعيش ولابد ان يجد الحماية والرعاية » فليس 
هناك ماص من ان يعمل کل منافکره بذكاء وايمان » بذكاء يأخذ المجرم 
بجریمته حتی لو ت تستر خلف الصمت او الانكار ٠‏ او الاسراف فى الهجوم على. 
سلطة الاعداء - وايمان بالله عز وجل » وايفان بالوطن ومقدساته » يجعل 
البحث عن الحقيقة هى رائدنا الارل وفى كل حين . 

کان ان قفر انشا غل هيئة المحكمة الموقرة ٠‏ كيف كان التحقيق 
يسير لتجميع الدلائل قبل المتحفظ عليهم عما ارتکبوه من افعال » فقد تمتع 
المتحفظ عليهم بكافة الضمانات اثناء هذه المرحلة اذ كان التحقيق يتم فى مكتب 
الماعى العام الاشتراكى وتحت اشراف سيادته فى معظم الجاسات ‏ وكان 
المتحفظ عليهم يعاملون بصور ة تحفظ لإانسان كرامته » كما كان التحقيق يتم 
دون حضور احد من رجال مباحث امن الدولة حتى لايتقول عليهم احد ولم 
يتعرض احد من المتحفظ عليهم لأى نوع من الايذا ه البدنى أو المعنوى وکان 
المحققون حريصون طوال جمْغ الذلائل على إزالة اسباب أى تلوث فى شان 
معاملتهم فى مبنى التحفظ ٠‏ وطبقت عليهم قواعد معاملة المحبوسين احتياطياً 
المنصوص عليها فى قانون السجون . 
سیدی‌الرئيس: أ ٠‏ 

ان نظام المدعى العام الاشتراكئ لم يكن القصد من اقامته فى الدستور 
وفى الحياة السياسية ان يتصبيد التهم المواطنين » أو يسرف فى الاتهام » 
أويرحب بأى قيد على حرية.الناس » انه على العكس من ذلك يرى ان واجبنه ‏ 
الإول ان يكون مجامئ الشعب'. يسعى'بالخير والعدل الى كل بيت » وبالسلام ' 
. والامن الى كل مواطن ؛ ومن هنا فإنه لن يتكالب عل الاتهام ٠‏ ان همه.الاول: ان٠ ٠‏ 


۷ 

يخ إمن الاما قى آرمة من ادق ما مرت بالامة من أزمات ء ومن هنا انه نجه 
. ان نبيل صبحى حنا قد سلك فى التحقيق بعد ذلك قليل من إلتردد سلوك 
امان انرك لطر طف رامن اس :لق كهت باع شعدة د 
مؤامرات السوء وتجمعات الظلام » ومن هنا فإنه يستحق تقديركم وتقديرنا » لن 
نقول ان اعترافه يعفيه من المساطة » ولن نقول ان الاعتراف هنا سيد الأدلة . 
بل على العكس » فإنه رسالة هذا الجهاز الذى اتشرف بالحديث بأسمه امام 
عذالت تجتن افرشى: الزائ االنسكمة في اة 

اما عن الدلائل قبل كل من المتحفظ مليهم » فلقد سمعثم فى مقدمة 
المرافعة الموضوع فى اطاره العام » والتحرك فى خطوطه المتماسكة المتشابكة › 
ولن اثقل عليكم مرة اخرى فاكرر ذلك كله قى الدلائل من جديد . فلقد 
سمعتموها من قبل . وإاننا لنكتفى بما قلنا احتراماً منا لوقت عدالتكم .. 


واللله ولى التوفيسق 


فی ۱۷ دونيه سنة ۱۹۷۳ .. 


المحامى السام ' 
بمكتب المدعى العام الأشتراكى 
(امین علسوه). ۰ 
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: 2 2 
۰ عااادل اسيل‎ 
المد امسی : ٍ س‎ 


٠ ٠‏ مرافعة الانساع 
امام مخكمة الحراسة وتا'مين شلامة الشعب ' 
٠‏ طلب المدعى العام الاشتراكى استمرار تنفيذ امر التحفظ 
الصادر ضد جمیل اسماعیل حقی.وآخرین. 

1 كاتا التى اسبتند إليها المدعى العام الاشتراكى.علىءقيام دلائل 
جدية على ان جميل أسماعيل حقى قد آتى افغالاً من شأنها الاضرار بأمن. 
البلاد وافساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية للخطر - بمحضر 
التحريات المحرر بمعرفة الق م حسن طنطاوی مفتش مباحث امن الدولة 
بالغربیه فی ۲۲ فبراير سنة ۷۳ والذى اثبت فيه انهقد وردت معلومات تفید ان 
جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى المدبولى ومحمدعلى:بشيونى_الخشن 
يعتزمون طبع وتوزيع منشورات بمناسبة الاحداث الطلابيه الأخيرة ومطالبة 
الجماهير بالالتفاق حول الحركة الطلابيه - وقد اذن رئيس نيابة طتطا فى ذات 
التاريخ بتفتیش هؤلاء وتفتیش مساکنهم واجراء تسجیلات لاحاديٹهم لمدة لا تزيد 
على اسبوع وجدد لمدة اسبوع آخر فی ۱۹۷۲/۲/۲۸ ونفذ فى مساء اليوم 
الاخير - واحيل المتهمون الى نيابة امن الدولة العلیا بالقاهرة فی ٠۹۷۳/۳/۱‏ 
رامو جل امتا غل حى مره اتاد را ال رل فا این 
الدولة العليا يوم الجمعة ۲ مارس ۷۳ الذى امر بحبشه احتياطياً على ذمة 
٠‏ التحقيق مساء ذات اليوم . ثم اعیڌ.استجوابه مساء يوم السبت ۲ مارس كما " 
سل بذات المحضر المقدم سمير محمد لطفى الذئ قام بتفتیش منزل جميل : 
اسماعیل حقی . ۰ 

وفی ۷۳/۲/١‏ اثبت وكيل النيابه المحقق فى نهاية الحضّر الخاص ٠‏ 
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باستجواب جميل حقي بعد عرض الاوراق على السْيد رئيس النيابة يكت اليد 
مدير المعمل الجنائى لندب احد المختصين لفحص الآله الكاتبه واذوات الطباعة ' 
واوزاق الأستفشل والمنشورآت المطتوخ لبان ما اذا كانت الله الكائه زادوات 
الطباعة هى بذاتها المستعمله فى كتابة وطبع المنشنورات المضبوطه من عذمه .' 
٠‏ ”كما قام وكيل النيابه المحقق بالاطلاع الكامل على كافة المضبوطات المسنندة 
الى جميل حقى فى محضر اطلاعه المحرر يوم ۲ » ٤‏ مارس ۷۳:. 
- كذلك أستجوب عبد المعطى محمود محمد المذبولى بمعرفة الاستاذ صهيب 
حافظ وكيل نيابة امن الدولة فى يوم الجمعة ۲ مارْسْ ٠١‏ الذى امر بحيشه على 
ا الو ا SD E‏ 
وفی يوم الاحد ٤‏ مارس . 
كما حققت نيابة امن الدولة العليا يوم الاحد ٤‏ مارس ۷۳ مع محمد على 
بسیونۍ الخشنن وامرت فى ذات التاريخ بحبسه أحتياطيا وطلب المطؤمات 
المسجله عنه من ادارة مباحث امن الدولة : 
وتي يوخ ارس ا8 بل اليا لفق اناه عردن الارراق عاي 
السید رئيس النیابه امره بضبط وتفتیش غادل ضیغم الذی جاء ذكره فى اقوال'" 
عیده الدبولی كما کا ر عبد السلام الغنيمى وصاحب 
مطبعة السعادة بطنطا الى نيابة امن الدولة العليا يوم الخمیس ۸ ارس ' 
EE 0 4Y‏ 
ومن هذا که ومن الاطلاع على هذه التحقيقات التى اجريت مع المتهمين 
الثلاثه المذكورين ومن مراجعة محاضر الاطلاع المحررة بمعرفة وكلاء نيابة امن ' 
الدولة العليا الخاصة بالمضبوطات المسندة اليهم نتبين أننا بصدد جريمة من 
جرائم امن الدؤلة من الدرجة الاولى وان الغناصر المكونه لها طبقنا لتتطوير 
المباحث ولجرى تحقيق النيابه تعتبر من العناصر'المكونه الجريمة المنصوص ' 
عليها فى المادتین ۹۸ مكرر ف ٠١١‏ مكرر من قانون العقونات - وانها قث '“ 
حن ن الفا الاخ في اتان فا ان اله هة رقم a‏ 
سنة ۱۹۷١‏ لحصز امن الدولة العليا - وان هناك متهماً:جديداً قد امزت نيابة. 
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امن الدولة بالقاء القبض عليه وان هناك شهوباً قد استدعوا لسشؤالهم يوم 
الخمیس ۸.مارش ۱۹۷۲١‏ . 

٠‏ كما ان جناك خيلاباً قد أرسل من نيابة امن الدرلة إدير المحمل الجنائى 
كه بان الى اوختتافا . a. lS‏ 

. وقد فوجثنا فی:يوم ٦‏ مارس ۷۳ وقبل ان تستكمل نيابة امن الدولة العليا 
اجراءات التحقيق فى هذه القضية وقبل ان نتبين مى ب ثبوت التهمه قبل المتهمين 
بصدور امر النائب العام الى رئيس نيابة امن الدولة بارسال اوراق القضية رقم 
٠٠٠١‏ لسنة ۷١‏ حصر امن الدولة العليا الى مكتب.المدعى .العام الاشتراكى وقد 
وقع النائب العام خطاب الارسال بنقسه المؤرخ W//1‏ و شه را 
لسنة ۹۷١‏ حر وارد مكتب المدعى العام الاشتراكى وسارت ت الدموی 
مجراها المسطر بالاوراق بعد ذلك . . . , 
وقبل مناقشة تطورات التحقيقات التۍ تمت فی مکتب المدمی الاشتراکى. 

افا نة ان تتح وان تقزن أن مك اناف الف في مدا لخن ن 
مسلكاً غريباً ومريباً وانه O CO EE OT‏ 
اجات الت تخثمها عت وظيقته وان بهذا التجلى قم أن بعركر التهمي: 
واساء الى موقفهم »وانه فی تخليه هذا قد خالف نص إلدستور الذى أوجب 
واوضح انه لا تقام الدعوى الجنائيه إلا بأمر من جهة قضبائيه » واته باحالته. . 
اورأق القضية رقم ٠٠١‏ لسنة ۷١‏ حصر أمن الدولة العليا الى مكتب المدعى ٠‏ 
لاشترإكى يكون قد احالها الى جهة غير قضبائيه اذ ان المإعى العام ٠‏ 
الاشبتراكى ومكتبه يعتبر تابعاً لجهاز السلطة التنفيذية ببليل تبعيته لوزير الدولة. 


لٹ و ن رياسة الج رية وهو الوزير الذى يقدم إليه تقاريره طبقاً للمادة ١‏ , ِ 


. ةنسل.٠٤ بل أن المادة السادسه من القانون رقم‎ ١ لسبنة‎ ٣٤ من القبانون‎ ٤ 
,بتنظيم فرض الحراسة وتإمين سلامة اإشعب قد نصت فى فقبرتها‎ 4۷1 
اا على انه إذا قبين ا مديعى العام خلال اطلاعه على الاوراق وقوع جريمة:,‎ 
من الجرائم فعليه ان يطلب من الثيابة البإمة إجراء التحقيق فن هذه الجرائم‎ 
وقد قدم نا بسيابة انائ العام المفهوم المخالف لهذاالنص والجالة العكسيه ما‎ 


¥ 


اجب القانون اتباعه" فالنیابه العامه کانت بصدد تحقیق جنائ ی یتعلق بارتكاب 
احدى الجرائم.المنصوض عليها فى الاب اڵثاتى من الكتاب الثانئ من قنانؤن 
العقويات وقذ كادت نيابة امن الدولة العليا ان تنتهى من اجراءات هذا" التحقيق 
- قبل ان يصدر التائب العام امره المغرض والمخالف لاحكام القانون لأغراضن 
خفيه ولاسباب ل علاقة لها بالتطبيق السليم لواد الدستور والقانون . وان النائب 
العام بسلوكه هذا يكون قد أخطاً خط مهنياً جسميا لتخليه عن الدعوى 
الجنائيه العموميه لن لا اختصاص له بخصوصها وفى هذا اضرا بمصلحة. 
المجتمم عن ناخية اهراز بحصلحة ا لهمي من ثاحية أخرى الذين خرموا من" 
الاستفادة من الاجراعات القانؤتيهة الثى نص عليها قانون الاجزاءات الجنائبه 
وقانون الطوارئ . ولو ان النائب العام كان قد امر بحفظ الدعوى الجنائيه قبل 
المتهفين واحالهم الى مكتب الماع الاشتراكى لكان ألامر مستساغاً ومقبولاً - 
مان حال ازراق رق أن ضرف بصورة نهائيه فى التحقيق الجنائئ قهن 
امر لم يقصد به إلا الكيد للمتهمين والإساءة الى مراكزهم القانونيه ذلك ان 
إحالة المتهمين الى مكتب المدعى الاشتراكى ثم الى محكمة الحراسة وتأمنين 
سلامة الشعب وصدور اوؤامر بالتحفظ عليهم وهى اوامر يجوز تنفيذها لمدد. 
يجاوز مجمومها خمس سنوات - كل هذا لايسقط الدعوئ الجنائيه العموميه 
قبلهم ويجون بعد ذلك تحريك الدعوئ الجنائيه ضدهم خاصة وانهم متهمين فى 
خا متاق بان الد وف ق الا رین عر وات کا أن جيك 
الدعوى الجناية بعد مضى هذه الفترة الطويلة قد تضنيع معه معالم الادلة المثبتة 
لبزامتهم-. هذا بالإضافة الى ان استمرار حبسهم بثاء على امر صادر من 
النيابة العامة يمنحهم فرصة التظلم من امر حبسهم وإعادة التظلم إذا انقضي 
ٹلاثون يوماً من تاريخ رفض تظلمهم فى حين ان التظلم من امر الحراسه لا 
کیا اکل س ایو یی ورت دن ای یی کل هدا تین مدي 
الخطأ المهنى الجسيم الذئ وقع فيه السيذ النائب العام مما يجعله معرضاًلزقع 
دعوى 'محاضفه ضده طبقاً لاحكام القانون. - وؤ امر قد نضطر الى نللوكه 
اذا ما اشتفرت جالة المتهمين على ما هى عليه. > ا س 
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. ننتقل بعد ذلك الى مناقشة مدى سلامة اجراءات التحقيق التى اجراها 
السيد المدعى الاشتراكى ومعاونيه ادخ بای تیه می شالت اراق 
التحقيقات التى أجريت بمكتب المدعى الاشتراكى بقصر الحرية انها كانت تتم 
بحضبوره شخصياً وقد اثبت المحامى العام الذى كان مسئولاً عن التحقيق قى 
نهاية معظم المحاضر ان السيد الوزير المعى العام الاشتراكى قد حشر 
التحقيق واشرف غلبة واشترك فيه وأدازه : وقد علمتا من المتهماق جَمَيعا ان 
سلوك السید مصطفی ابو زيد فهمى خلال التحقیقات التى اجريت معهم كان 
ميقا بالتهدية والوغيد وانة ق وضل الام به الى تهذيد بيضهم بالشنق والقتل 
إن لم يعترف بما يريده هو » وانه قد سلك في سبيل ذلك کله كل الوسائل التى 
تتنافى مع ابسط القواعد الاخلاقيه والانسانيه . : 

LG SE ORES EEG 
قد وصل الى حد ايداع المذكور,مستشفى الامراض العقليه وتعرضه للصدمات‎ 
الكهريائيه الطرفيه كما هو ثابت من تقرير مدير هذه المستشفى المودع بالملف‎ 
N SSN E EL O E 
وکیف ان مه ان الم الى ر تمن اتح بجوو اليه‎ 
لیدلی باقوال واإعترافات رجم عنها امام هراک فی ام ۷ یونیه کما‎ 
وضح فی هذه الجلسه مدی الارهاب الذی تعرض له تحت اشراف السيد‎ 
۴ . المدعى الاشتراكى محامى الشعب‎ 

فا تی ت امال ع اا نلحظ من اوراق التحقيق الذى 
اکر عة نای ساو ۷ فک لدی ف وانکهی قي 
۸ ان جمیل حقی قد اصر على موقف الانكار و 
E E‏ الشروق حتى ص۷۸ من التجقيق ثم فجاة قر ان الذى سلمه 
له ال دة فول يهى حا . وقد.سيق هذا التقریر الذى ادلی به 
الدکتور جميل حقى ظروفاً :مریبه ووسائل غير مشروعه وإكراهاً ادبياً ومعتوياً . 

.. لقد اخس المدعى العام الاشتراكى من خلال التحقيقات المبدئيه التى اجريت 
مع جميل اسماعيل حقى مدى الحساسيه القابمه فى علاقته مع شقيقه الدكتور ' 
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اة حقي» كمااتنن ذلك من التحقيق الذي اجرى مح اخد عن سرا فى هره 
القضية وهی السید فتحی سالم البسیونی والذی سنتل یوم ٠۹۷۲/۲/۱۲‏ 
(ص٠۲‏ من محضر التحقيق معه) هل تعرف شيئاً عن الاتجاهات السياسيه 
O EEO E E‏ 
دايماً ينتقد اخوه (جميل) لنشاطه السابق أو يلومه لنشاطه السابق . 
فى التحقيق الذى اجراه الزميل المحامى العام بمكتب المدعى الاشتراكى 
یوم ۱۹۷۳/۲/۱4 ویعد ان ذکر فتحی البسیونی هذه الحقيقه بيومین وقد حضر 
المدعى العام الاشتراكى جلسة التحقيق هذه كما هو ثابت بالملحوظة فى نهاية 
المحضر ”اشرف السيد المدعى العام الاشتراكى على التحقيقات " فى هذا 
التحقیق 'لذی اجری يوم )٦١ ٠ ٠۲٠ةياهن( ۲/٠١‏ سئل جميل اسماعيل حقى . 
س. اين كنت تقيم عندما تأتى الى القاهرة فى اجازتك الاسبوعية ؟ . 
ج. عند اخى فى مصر الجديدة فى شارع E‏ 
واخی طبيب فى مستشفى منشية البكرى ٠‏ 
س. هل شقيقك هو الذى .ارسل لك مسودة الشروق ؟ 
ج. لا ظبعاً ده راجل:ملوش فى السياسه اطلاقاً . 
س. اليس من المحقمل اه هن الذى ارسل الىك هذه الاصولا يون توقیع 
على اساس انك شقنقه وتعرف خطه . ٠-‏ 
ج. هذا امر مستبعد بالكلية لانه شخص بعيد عن السائل السياسيه 
وطول عمره بزه . ۰ 
الو من ادل ا ا ی ف ك و ار ا 
اليك بخطه حتى تطمئن لها على.اساس انها بخط شقيقك , - 
ج هذا لیس خط شقیقی لانی اعرف خطه کویس ولا اعرف ما الداغی 
a Ta‏ 


۲ 


الق لك دشل انش انين الى لفك : a‏ 


“YVE— 


ج هذا مستحیل لآڼی اعرف خط اخی' حق المعرفة وهو انسان. لا يهتم إلا 

. بجياتهالخاصة كطبيب فقط‎ ٠ 
1 س. فرت ا ف ا‎ - 

ا طيعاً واعتقد ان هناك فی اوراقی الخاصه خطابات جخطه . 

ف اة ا زا المدعى الاشتراكى نتبين مدى محاولته 
المضلله لاقحام شقيق جميلحقى فى هذا الموضوع خاصة بعد ان علم بمدى 
الحساسيه الةائمه بين الشقيقين ؛ وان الدكتوز احمد حقى كان كثير الجدل 

. والمناقشة غ جل ت و ااا وذلك منذ اتهامه فى قضية 

عام ٥۹‏ وما تلاها من سجنه نخس سفوات ٠‏ وكإتت وجهة نظر إإدكتون احمد 
حقی ان EEE‏ جمیل قد یؤدی.الی اتا افد مدعا ر احس 
المدعى:الاشة شتراکی بهذا الامر واراد استغلاله بصورة غير اخلاقيه خلال 
استجوابه لجمیل حقی 4 & a‏ 

ا ۰ والذی بدا فی 
الساعة السابعة مساء وانتهى فى منتصف الليل بسراى الحرية بمصر.الجديدة 
ص۷۸ » ۷۹ وفى نهاية هذا التحقيق الذى استغرق أربعة عشر صبفحه سطرت 

“سے خلال خمس اعات نفاجة نالسؤال الاخير 'الذى وجه الى جميلٍ حقى.. 
س من الذى سلمك مسودة الشروق . [ ۰ | 
.. فيجيب ' فى هذا الموقف الذى خيرت فيه ببأن اقر باشياءتتجارض مع 
کرامتی واحساسی بالمسئولیه التی یفرضها على ضمیری الوطنى رفهمیى 
اليسياسى ١‏ فى هذا المؤقف الذئ وضنعت فيه بين ,خيارين اما ان.اقر واعترف 


غلى آخرين آو ان يأخيذ ,التجقيق شكلا تعرض فيه امن.واښتقرار العديدين من 
غیری وعلى. رآسهم اخى فانا اقول وانا اشعر بثقل العبء ان.الذى سلمنى هذه 
الاوراق هو نبيل صبحى » وفيما عدا هذا الإعلان الى يملؤنى بالخزى والعار 
فانى لن انطق.بأى كلمه بجد ذلك ولسبيادة .ا محقق ان يفعل عد ذلك ما يشاء. 

.. ونسقطيع ان نتبين من هذهالإقوال التي اهبر جيل حقى على اثباتها 
باوراق التحقيق مدى التهديد والايذاءالمعنوى,الذى تبرض .له خلال التحقليق ` 


-Yo— 


تی اجر مسن عراف آل اام دران وقد اران مدعي العام 

شتراکی الامین على سلامة الشعب ان يبر ما اثبته جمیل حقی فی اوراق 
التحقيق فزاد الطين بله فذكر فى ذات الصفحه علماً بان شمه اکراه مادی أو 
مسعنوئ من اى نوع لم يقع على سيادته " يالغرابة الامر . ثم اضاف فى 
ملحوظته "أن الاصول العامه بالقانون فى هذا المجال تلزم المحقق بأن يلجا الى 
اجراءات القبض والتفتيش بالنسبه الى سائر الاشخاص الذين تحوم حولهم 


شبهات قوية .... وفى هذه الاثناء سوف يتناول القبض والتفتيش اشخاصاً هم ' 


ا .هذا هو ما ذكره الماعى العام 
شتراکی تعلیقاً وتبریراً ما ذکره جمیل حقی فی هذا الخصوص - وهی قول 
O N‏ 
الأكشر احم حل وا دري ماد اين الدعن الاشت راكنى قول بان القنش 
سوف يتناول اشخاصاً هم بالضرورة فى النهاية ابرياء ٠‏ وإذا كانوا بالضرورة 
ابرياء فلماذا التهديد بالقبض عليهم . (ثابت فى نهاية هذا الحضر ملحوظه 
"حضر السيد الوزير المدعى العام ألاشتراكى طوال التحقيق واشرف عليه 
واداره" (ص٠۸)‏ الواقم ان سلوك المدعى الاشتراكى فى هذا الخصوص 
لايتعارض مع المبادئ الاولية فى ألاخلاق والسلوك وانما يتعارض ايضاً مع نس 
المادة ٤١‏ من الدستور التى تنص على ان : " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس 
أو تقبید حرىته بای قيد يجب معأملته بها يحفظا عليه كرامة الاتسان ولا يجوز 
ایذاؤه بدنياً ومعنوياً ... وکل قول یثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما 
تقدم أو التهديد بشئ يهدر ولا يعول عليه " a‏ 


والواشع ان سلوك الدکتور مصطفی ابی زيد فهمى الذى ما زال حتى الان ` 


sS‏ الاش شتراکی وهو متصنب لا ا ا 


ای مستبعد درا ایج فانا هلترت یی بها عم اتات 


SS TRE 


¥ 


الذى انشاته واسسته السلطة السياسية التى كانت قائمة في عام ۱۹٦٤‏ - 
والذى اصطلح على تسميته بالتنظيم الطليعى » وقد تفشى امر هذا التنظيم 
السنری قاستشری حتی شمل وتسرب الى الجھان القضائی وکان ن السيد محمد 
ابو نصير وزير العدل فى فترة ما مسئولاً عن التنظيم كما كان النائب العام 
السابق الاستان على نور الدين رئيساً للجنة العليا فيه » وتعددت الفروع فى 
هذا التنظيم داخل الجهاز القضائى برياسة المستشار السابق صبادق المهدى 
والذی أضدر مجلس التأديب قرار بفصله وصدر قرار جمهوری مقرراً ذلك 
وغيره امثال القاضى السابق عبد الحميد الجندى - ولا نرید ان نستطرد في 
سرد اسماء من کانوا اعضاء فى هذا التنظيم السرى الحفى الذى ادى الى 

رثة فصل ما لا يقل من مائتين من رجال القضاء عام ۱۹١۹‏ ؛ ولكن الذى 
نرید ان ره ان هذا التنظيم قد لعب دور مخرياً فى كافة نواحى الجياة في 


حلت بالبلاد فی ۷ -. 


8 


هذا ل مخالفةفی كانة ل الاجهزة رمچموعات 


مقي افراع متهم س له a‏ 


هذا ألتنظيم نتيجة لتجميعه الشتات الختلفة من الاتياهات المتعارضه فقد - 
کان الصرأع دائماً وراضحاً بین جناحه الیمیی واجنحته اليساريه . 5 2 

الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى كان مسئولاً عن منطقة الاسكندرية وکان 
يحمل دائماً على اليساريين داخل هذا التنظيم وخاصة. اليو اقازكسين 
الابقين المنضمين عه فى ذات التنظيم » وان يكبح ج ضاحه فى هذا 
الخصوص الرئاسات eT‏ 
قائمه على تحقیق قيۆ يق التوازن بين اليمين واليسار داخل التنظيم . 

GE SENS 
القت يوا لاخدا إل شدای نانش بن لار کی الا عن ااي‎ 


—YYY— 


هذه الانتخابات وعارضه.اابعض منهم مما زاد فى اخضرام العداوة بينه ويينهم . 

ولعل هذا يفسر الحمله الصليبيه التى شنها المدعى العام الإشتراكى خلال 
تحقيق هذه الدعوى ضد كل من ينتمى الى الفكر المأركسى والتى تتبين من نوع 
الاسئلة التى كان يوجهها وطريقة صياغتها وسؤاله المستمر عن الاشخاص 
الذین کانوا يحتلون مراكز رئيسيه مه فى هذا التنظيم امثال لطفى الخولى 
واحمة زوش رارف ا مخ اقام فى دا اتقو ` ۰ 

من كل هذا تطح ان نقرز أن اللذغى العام الاشخزاكن ل يكن حضف 
أى يتحلى بالحيدة المطلوية فى المحقق بخصوص الاتهامات والدلائل المستدة الى 
المتهمين الذين سثلوا فى هذا التحقيق . 

ولعل هذا يفسر لنا السلوك الذى سلكه المدعى العام الاشتراكى 
بخصوص الاقوال التى ادليت فى هذا التحقيق فهو يسارع بالقبض على أى 
شخص یساری معروف لمجرد ذکر اسمه فی التحقیق آو نسبه ای امر إليه دون 
التأنى أو التحرى » حتى ان هناك من وقائع التلفيق ما اثير امامه دون ان يحرك 
سناگناً لتحقيقها وتبين مدى صحتها أو بطلانها وواحدة من هذه الامور ما اسند 
الى جترل خف من انه فد فظك تداك آل كات مارك ريشختون ابا ا 
شت الزات عة و مختد لجار ق م الخ 2 ان 
ل قن عا عل یا اکا اتکی جات لھا وات جال کف 
مجاخت كفو الزات باتهم هم الذين قاموا بطح الكو فن دة ما جن الفا : 
القبض عليه وترحيله الى القاهرة ٠.‏ 2 

وقد يقال ان هذا هو سلوك معظم المتهمين فى محاولتهم للتنصل من. 
ارتکاب لوی فن خالا شیم وکا اک فی الاررای ا تی الى صق 
جميل حقى فى فيه لحيازته للالة الكاتبة المذكورة . ورغم وضوح هذه الشواهد , 
فى اوراق التحقيق إلا ان مكتيب المدعى العام الاشتراكى لم يحرك سأكخا 
اننتچاوها : E‏ 

عبد المغطى امختمود المذيولى عتدما سل بكب ا مدعي العام الاشنترًاكن 
فی ۷۳/۲/۱۰ ذکر (ص۸) ذکر ان الال الکاتبه کانت عند من یدعی محمد رزق 


—VA- 


ابواانصر ولم تكن فى إجزخانه الدكتوز جميل وان الذى كان يقوم بالكتابة على 
هذه اكه هو فخ رق آيى التضرواضاف الدبرل أن فد الاكة قد 
احضرت قبل اسبوعين من القبشن عليهم واثه غلم من الدكتوز جميل ومن محمد 
رزق ابو النصر ان هذا الاخير قد اخذها عنده واه هو الذى يقوم بالكتابة علَيها 
ؤان محمد رزق ابو النضَْر ذكر له أتها بذعذب فى الكتابة (صة) وان محمد 
رزق ابو النصر قد احتفظ بهذه الماكيثه فى بلدهم سلامون . 

كما ذكز عبد المحطى المدبولئ فى محضر التحقَيق الذى اجرى معه فى 
٠‏ انه توجه مع محمد رزق ابو النصر الى طنطا ليشتريا ورق طبَآعة 
وحبرطباعة وانه ذهب الى طتطا بمصاحبته واشتریا اللخ والتر ةاتف 
(ض١۱)‏ .فإذا اضفنا انه من الملاحظ ان غبد المعطى المدبولى كان فى اقواله 
من البداية ومندٌ سؤاله اما نيابة امن الدولة العليا صريحاً الى درج تديثه هو 
شخصياً فإننا نشتبعد اسناده وقائع غير صحيحه بالنسبه لغيره . 

ود ادت ارال غد الخطى شى هذا الخض وکن ادكو غ 
بسيؤنى الخشن فى محضبر التحقيق الذى اجرى معه فى ۷١/٠/٠١‏ فى نهاية 
( ضا )هن محر التخقتق الذى اجر مه انا رفش الماكة ارا جت 
بن ھی کات فی بیت محمد رزق والدگتوز جمیل قال للحمد ررق قبل کد 
اتاق انت جب الاك فاا فوت ان ند رى هو ا خان الاك كنا 
اضاف محمد على سيون الخشن فى ذات المحضر (ص۲۸) ˆ انأ معرفش 
الظروف اللى الماكينه جابها فيها وشفته مرة (قصد الات ل بم 
محمد رزق ابو النصر بعذاً على انفراد وبعدين من حدیثهم لا علو صوتهم ` 
انهم بیتکلموا. على ان محمد ززق جیب ماگنه ومندما سئل الخشن ايضاً هل 
تعلم ان ن ماكنينة.الكتابة كانت قد تقلت الى قرية ساذمون موطن محمد رزق 
ابوالنصتر - اتجاب ايوه»اعرف . . e‏ 2 

واضاف محمد على بسيونى الخشن (ص ال مرل ا 

ری و ار و ا للتؤجه الې سلامون لكتابة امنشور على 
الآلّة الكاتبه . 


4~ 
فإذا اضفنا الى ذلك ان عبد المعظى المدبولى ذكر ان اإقبض عليه وعلى 
الدكتور جميل حقى قد ثم فى اليوم التإلى. - فإن واقعة ضبط الآلة الكاتبه 
بصنيدلية جميل حقي تكون صعبة التصديق . 
رغم وضوح هذا الامر بخصوص اكان الذى كانت فيه الآلة الكاتبة ورغم 
اجماع اقوال كافة الذين سئلوا فى هذا الخصوص انها كانت بمنزل محمد . 
رزق او النصر بسلامون ورغم مناشدة جميل حقی للمدعی الاشتراکی ان 
يحقق العدالة بالسير فى اجراءات التحقيق حتى تتضح هذه الحقيقة فإن المدعى 
العام الاشتراكى ام يحرك ساكتاً لتحقبق هذا الغرض . بل استدعی محمد رزق 
أب النصر وساله فى عجالة دون ما تدقيق وام بالافراج عنه فور . ' 
وعلينا ازاء موقف التستر الذى اتخذه الماعى العام الاشتراكى لاخفاء هذه 
التلفينقات التى تمت بمعرفة رجال مباحث امن الدولة وعملاثها ان ن نحاول 
جاهدین توضيح مر هذا المنشور المنسوب اصداره الى الدكتور جميل 
أسماأعيل حقی . 
٠‏ الدكتور جميل اسماعيل حقى رجّل ذو فكر متقدم ومعروف لكافة الجهات ' 
بكفر الزيات وبغير كفر الزيات انه ماركسى التفكير وانه يتناول كافة الامو 
بتحلیل علض موضوعی ولا یخفی هذا الامر ‏ وقد اجمع كافة من سلوا فى 
التحقيقات على انه شخص محبوب من كافة الاهالى بكفر الزيات وانه لايتحرج 
فى ان يتحدث مع الجميم بصراخة وشجاعه لأنه يؤمن | ن ما يقوله وما يفعله لا . 
يقصد من ورائه إلا مصلحة وطنه وشعبه ولعل هذا هو السبب الذى من اجله 


حاول'رجال المباحث منذ ستين الايقاع به ومحاولة توريطه فى أى مشكلة . وقد 
حاوات مباحث امن الدولة مع كثير من زبانيتها الإيقاع بالدكتور جميل حقى لا 
يتمتع به من شعبيه قويه ولعل فى اقوال محمد على بسيونى الخشن فى نهاية 
التحقیق الذی اجری معه یوخ ۷۲/۳/۱۸ (ص٤١)‏ ما يدل على تربص رجال 

مباحث امن الدولة بكفر الزيات للايقاع بالدكتور جميل حقى ٠‏ فقد ذكر محمد ٠‏ 
على بسيونى الخشن فى هذا المحضر "انه كان فيه واحد ضابط مباحث كفر 
الزيات استدعانى رة وطلب منى ان اتجسس على الدكتور جميل وخوفنى 


“A. 


وهندنی وی الفتنرة دی کنت مسچند حدیشاً وبعدین قال لن آنا بتردد على 
الاکرر مل کشر واا اقدز أعمل فيك حاجات مش كريش والحاجه الوحيدة 
اللى ت تقدر تخلینی اسامحك انك تتردذ عليه وتکلمه انکم عاوزین تعلموا نشاط 
وتقؤمها فی دماغه وطبعاً آنا رفضت اقوم بحاجه زی کده فبعت فی تقریر 
للجيش انا رحت البحر الاحمر الوا کی حادق کی وات ۹۷ 
والضابط اسمه الرائد فایز آبی سکینه وکان ضابظ مباحث كفر الزيات ". 
ومن هذا يتبين ان مباحث امن الدولة كانوا بالمرصاد لجمیل حقی.یسعون 
للإيقاع به والخلاص منه وقد فشل الرائد فاین ابو شکینه فی استخدام محمد 
على بسيوتى الخشن لهذا الغرض .اکن من خلفه بخد ذلك نح فی ادام 
شخص آخر هو محمد رزق ابو النصر - الدرس بكفر الزيات - والذى يتردد 
على صیداية جمیل قي » والذی یعطی درس خصوصی لبنت عبد المعطی 
المدبولی'. 
محمد رزق ابو النصر هو العميل الذى استخدمته المباحث العامه للإيقاع 
بلقن رش المعظى المدبولى ونسبة اصدار منشورات إليهم ٠‏ وقد ادى 
هذا العميل دوره ببراعه فقد ذكر محمد على بسيونى:الخشن فى التحقيق الذى 
اجزی معه يوم ف//۷ (نهاية ص٥۲‏ وما بعدها) "کان الدکتور جمیل قال لی 
ان مجمد رزق ابو النصر عرض عليه فكرة اصدار منشور يؤيد الحركه 
الطلابیه ویدی لى ان الدکتور جمیل ہتاٹر برأی مجمد رزق ابو النصر ويبدو ان 
ده کان ایضاً رأی عبده المابولی فلما كلمنى عن المنشور.قال ان ده رأيهم فانا 
عارضت فكرة اصدار منشور وبعدین الأكتور جغعل قال في انا كااقايل مخفة ٠‏ 
رذق تاتی واشتوق رآیه واخہرتی الدکتوز ميل فى الاسبوع التالى أو اللى 
بعده قال خلاص مفيش داعى لكده ومضت فترة طويلة لم يتكلم فيها ويعدين 
فوجئت به فى المرة الأخيرة يقول انه قرر ان يطبع المنشور وقال لى زوح محمد 
من هذه الحقيقه يتبين ان المباحث امن الدولة قد"استخدمت مخمد رزق 
انوا لتر افروط جل خی ى دار شور ال الا وان 
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جمیل قد تردد قى ذلك واثه احبر المدبولی والشنشن بذاك واڼه رجم عن هذا 
الامر ثم عاودته ثانياً فكرة اصدار منشرر يؤيد خركة الطابة وهى فكرة لم تنشا 
اناا ف دفن خمل قى إو عبد اللدر تی وا فا تا فن دفن اة 
مباحث امن الدولة بكفر الزيات فدفع عميله محمد رزق ابو النصر ليحرض 
جميل حقى للاقدام على هذا الامر ‏ كما حاول ضبابط مباحث فر الزيات 
السابق ان ”يقومها فى دماغه ويعملوا نشاط" ؤقد رفض محمد على الخشن 
ولكن محمد رزق ابو النصر رافق واصر واستمر ؛ وقد تردد جميل خقى قى 
الاقدام على هذا العمل - وانفض عنه بعد ان كان على وشك الاقدام عليه ويعد 
ان ناقش الامنر مع مدبولى والخشن ؛ ولكن محمد رزق ابو النصر كان له 
بالمرصاد وكان المحرض الدائم على الاقدام على هذا العمل متليساً جلبأب 
الوطنيه والمشاركة فى تأييد حركة الشباب الطاهرة » وهو فى الحقيقة احد 
العملاء المأجورين ارجال مباحث امن الدولة بكفر الزيات . وقد ثبت.من اقوال ٠‏ 
محمد على بسيونى الخشن وميد المعطى المابولى ومن المحادثات التى سمعها 
تدوز بين جميل ومحمد رزق ابو النصر ان الأخير هو الذى احضر الآله الكاتيه 
الى صندلية جميل ثم نقلها الى قريته سلامون . ولاشك ان هذا الامر قد تم 
بمعرفة واشراف رجال مباحث امن الدولة بقصد الايقاع بجميل » ولكن جميل 
لم يرتضنى الاحتفاظ بالاله الكاتبه صيدليته فطلب هن محمد رزق ابو التصر ان 
ينقلها الى قريته طبقاً لرواية محمد على بسيونى الخشن وعبد المعطى المدبولى . 
ثم قام بعد ذلك عميل المباحث محمد رزق بكتابة المنشور المضبوط على 
فرق الاشتشمل الى زك ع امعط لبوي أف حاول أخرا ج تح ما 
ففشل - ولا شك ان هذا الامر كان بتدبير من المباحث (رفع ورقة الكريون) 
وذلك بقصد الايقاع بشخص آخر هو محمد على بسيونى الذى قال عند سؤاله 
فی ۷۲/۰/۰ (نهاية ص۲۹ - ۲۰) واستمر وجود الماكينه لدى محمد رزق الى . 
نظف فن الأكى جغيل بد فة أن اكت الى ممه ررق رن ب كر: 
الزيات واحصل منه على اصل آلمنشور واغرفه اننى متواجد بكفر الزيات 
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م اقوت فی کی ایی اعا کت بخ ن رتا 
المنشور إلا ان ذلك لم يحدث وقبض على الدكتور جميل وعبدٍ المعطى المدبولى 
قبل اداد نسخه صالحه من المنشور . ٠‏ 

ومن هذا بين أن واقعة ضبط المتشورات بصيدإية جيل حقى فكحدد فيا. 
یلی : محمد رزق ابو اأنصر بايحاء وترتيب من مباحث امن ألدولة فى كقر 
الزات يطلب من جميل حقى ان يصدروا منشور تأبيد حركة الطلب' جمیل 
وا مدبولى:قبلا » الخشن عندما"فوتح فى الموضوع رفض ؛ فعدازا عن هذا ألامر 
ما ررق آنى لشن خض الا اكات الى وة حل ,فغ ا 
بها ال لهه اشن وكتي علا فتك امنرن عا الل إقطافا 
لجميل » المذبؤلى حاول ان يطجع نسخ منها بوسيله بداثيه قى معمل”الضيدلية ٠‏ 
لم تجح الفمليه فن اخرا سخ منها:خارلوا أعانة كتابتها على السخشل: 
ثانيه »واوكلوا هذا الامر الى:الخشن فرفض ٠»‏ ثم تم إلقبض عليهم. ‏ 

ما وجد فى الحقيقة بصيدلية جميل هى ورقة'الاستنسل التى لم تظهر فى ٠‏ , 
الطبع عالقاً بها الاحبار اما فيما عدا ذلك فوا شك اشن الة أو ال٣٤‏ 
نسخه المطبوعه أو الآلة الكاتبة فلم تكن موجودة بالصيدلية وانما كانت فى. 

حوزة عميل مباحث امن الذولة محمد ررق ايى النضر واه هى الذى سلمهم ما 
فی حیازته لتنسبها الى جميل حقى .. : : 

اولهذا فعندما رر ل ن . وانا اکرر اا براعټی. من طبع 
هذه امنشورات بالضمون أو بالقصد الذى تجرى وراءه المباجث العامه التى 
ا ا E‏ للعدالة والقانون لاثبات كفابتها فى 
حماية هذا النظام على حساب العدالة والحق ˆ فهو صادق فى قوله . 

اوحتى إِذا افتوختاان ع ا المنشور قد تم فإن الواقعه لا تكون اتفاقً 
منعحاقباً E EERE E‏ فی المادة 1۹۸ موا فى قا 
العقوات لايمكن أن تتحقق الا باتخاد ارادات المشتركن الى ما يخ الت هه 
تخت اکان آخة اها ادا فی ا دای وا لاخر غین جاء قاد بج ا 
يقال بان اتفاقاً جنائياً قد تم لعدم اتحاد اراذتيهما على شئ فى الحقيقة ؤواقع ‏ 
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الام ويؤردتأً | فى ذلك حكم محكمة التقض الصادر في ۲۸/6/۲۸ الجموعة | 
الرسمیه س٩٤‏ رقم ٥ص۰٠٤٤‏ وقد جاء فی هذا الحكم : قإذا كان الثابت 
:من واقغة الدعوى ان الطاعن اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه ان . 
يبيعه هذا اسلحه من الجيش البريطانى » فتظاهر الجندى بقبول هذا المرشض ' 
واتصل باحد رؤسائه وافضى إليه بالامر » واتفقا فيما بينهما على التظاهر , 
قلا توق ااا فن مار اة اى كن الإمن :ى ال القت بط 
بالبوليس المصرى ويلغه ما وقع » وعند التسليم داهمه البوليس المصرى » فإن 
هذه الواقعه لا تكون اتفاقاً معاقباً عليه " 

EEE SRE E 
حاولت الْباحث فی محضر تحریاتها المؤرخ ۱۹۷۳/۲/۱۲ ان تشكك کثیراً فی‎ 
٠ مدى اعتبار هذا المال من ماله الخاص وان وجوده بهذه الصورة يوحى بأنه-ورد‎ 
له حدیٹاً آو جاری تقله الى خارج منزله فقد ثبت من الټحقيقات ان اراج جمیل‎ 
جنیه شهریاً . وانه یعیش عیشه بسیطه وهو متقشف فی‎ ۲٠۰ حقی لا تقل غن‎ 
حیاته كما انه يقيم فى المنزل الذى وره عن ابيه فليس.بمستغرب ان يوقر من‎ 
مکاسبه هذا المبلغ وقد ثبت من محضر الاطلاع الخاص بمضبوطات جميل‎ 
تفيد ان رصيده فى بتك مصر'‎ )١( ر ن الاوراق الواردة تحت رقم ثامناً‎ 
هو مبلغ ۲۱۰۰,۲۹۰ جتيه » فليس بمستغرب بعد بسبعة‎ ٥1/۱۲/۲۱ حتی‎ 
الف جنيه » وقد ثبت للجهات‎ ٠٤١ عشر سنه من هذا التاريخ ان يكون رصيده‎ 
المسئولة هذا الامر واودع المبلغ باسم جميل حقى بنك مصر الفرع الرئيسى‎ 
بالقاهرة بعد ان کان مودعاً لدی مدير مباحث امن الدولة » واستخرج دف‎ 
. : شیکات باسم جمیل حقی وسام إليه بمحبسه التصرف فيه کیفما يشاء‎ 

فیما یتعلق بالاقوال التی ادلی بها نبیل مببحی حنا وذکره انه اتققٍ مع ۰ 
جمیل علی عمل نشاط سیاسی ایجابی مارگسی وان جمیل اجیره ان ده 
انضمام الى تنظيم قائم فعلاً هو عمله فی البلد » وانه طلب منه چس نبض . 
بعض العناصر القديمه اموجودة فى القاهرة وانه اتصل بتييل الملالی واديب 


دیمتری ومیشىل کامل واتفقَوا أ على التوحيد » وأن جميل حقى حصضر الى .. 
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القاهرة فاعطاه نبيل صبحى مجلة الشروق ورغم الظروف المريبه التى ادلى فيها 
نبیل صبحی بهذه الاقوال فان کل نمأ يترتب ليها هي تسليمه لجميل حقى 
مسودة مجلة الشروق واضاف نبسيل صبحى ان هذا التنظيم د يسعى الى 
المشاركه فى السلطة وان وسيلته فى ذلك هى الأخذ بالوسائل السليمه . 

انما تر غ ا لار ل نة استلام جمیل من نبيل صبحى لمسودة 
م الشرو ق رة ا له راان ل حو ا ا اعدا 
المجلة » الامر الذى ينتفى معه زكن الترويج . ` 

شقن نفطة وأخادة الخاضنة بالذعرة الى قكرين حزن يرغي أو احا 
القرب الشت وي القدي راللائة ا لمش بوط خا متها لذي جمل حقي." 
وعبدالمعطى المدبولى » والواقع ان هذه اللائحه كما ذكر المدبولى هى ذأات لائحة 
الحزب القديم الذى خل سنة ٠٤‏ ولم تعدل إلا بختصوص صلاحية اللجنة 
المركزيه فى حل الحزب:القديم الذى جل سنة ٠٤‏ ولم تعدل إلا بخصوص 
صلاحية إللجنة المركزيه فى حل الحزب فقد أضيف إليها عدم صلإحية اللجنه 
ام ركزبه ى ذلك وان هذا الجن نكت أن بت فة أ عة قرا غد الت: اما 
الأعوة إلى اقامة خرب شنيوعى قن شر قفي ويا انه امن مروع الا أن 
ینادی بتحقیق اهدافه أو وصوله الى السلطه بالوسائل السلميه أو عن طريق 
هيئة الناخبين » ويتمشي ذلك مع ما نص عليه الدستور فى المادة ٤۷‏ منه والتى 
جا ءبها حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رآيه ونشره بالقول. 
أو الكتآبه أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانؤن . 
EE‏ ن المنادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطى يتقبل جميع 
الاتجاهات الخاصه بحرية ة الرأى والعقيدة وا مذهب الشيوعى کمیدا نظری هو 
تاره عن زائ واس فن امقول ان بنقبقی مته اى نظام دیمقراطی ولکن مع 
ذلك يجب التفرقه بين المبدأ كنظرية وعقيذة وبين وسائل تطبيق المبدا قإذا أنشا 


خوت شیر دال کی قى دی نرا جه عن رى فة الاخ الال 
السلمیه فلا:یمکن ان پثار ای اعتراض على وجوده » اما إذا تشاً حزب شيوغى 


أو أآی حُزْب آخر يهدف الى تحقيق و ئ التی یذادی بها عن طريق العثف فان 
النظام.الديمقراطى لا يتقبله RS ٠.‏ 
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والمشرع المصرى عتدما N E‏ مڻ قانون 
العقويات بالمرسوم بقانون رقم ١١۷‏ لسنة ٠۹١١‏ اشترط فى كل فقرة منها 
وجوب توافر القوة والارهاب أو الوسائل غْيْن المشروغه الامر.الذى يؤيدنا فى 
تفسيرنا ويؤيدنا فى رأينا هذا وهو ان المشرع المصرى اشترط للمعاقبه على 
الجريمة المرتكبه وجوب الالتجاء الى القوةوالارهاب لتنفيذ المبادئ (الخكم 
الصادر من محكمة النقض المصريه فى ٠١‏ يونيه سنة ۱۹١۸١‏ ومنشور بمجلة 
المحاماه عدد ينایر ۱۹٤١۹‏ ص )۸١ ٥۸0‏ فقد جاد بهذا الحكم : 'وحيث ان 
ما جاء بتلك العبارات قد خلا من أية اشارة الى الالتجاء الى القوة والارهاب أو 
أية وسيلة اخرى غير مشروعه الامر الواجب توافره للعقاب على الجريمة 
المرفىعه بها الدعوى متى كان ذلك وكان ما قالته المحكمة فى ذلك ما يبرره فلا 
يصح الطعن على حكمها بالخطا ما دامت قد انتهت الى ان المتهم لم يصنل ولم 
يقصد أن يصل من قريب أو من بعيد صراحة أو ضمنا بين الوسائل التى 
ذكرها والنظم المراد حمايتها بالنص المطلوب تطبيقه a .  .‏ 

اما فيما تعلق بص الادة الثاثيه من القانون رقم ٠١‏ لستة ۷١‏ يشان 
حماية الوحدة الوطنيه والتى تنص على ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو 
التنظيم السياسى الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العامله . فهذا لا يعنى 
تحريم قيام اى تنظيمات تمثل المصلحة الطبقية لكل من قوى الشعب العامله 
فالاتحاد الاشتراكى تنظيم يعبر عن تحالف هذه القوى فحسب ولكن لكل من 
هذه القوى المتحالفه ان يكون لها تنظيمها الخاص ونص المادة يسمح بذلك . 
والفقرة الثانيه من هذه المادة تضيف ˆ وهو يكفل اوسع للمناقشة الحرة داخل . 
تشكيلاته . والتنظيمات الجماهيرية المرتبطه به ˆ 


بناء علس 
نلتمس رفض طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر ضد الدكتور جميل 
۰ وكيل المتحفظ عليه .. 
ادل امیں . 


امخام 


A 
باسم الشعسب‎ 
) محكمة الحراسة وتام سلامة الشعب‎ 
ب‎ 


بالجلسه المنعقدة علناً بمقر دار القضاء العالى بالقاهرة فى يوم الاثنين ۲١‏ 
جمای الاولی سنة ٠۳۹۲‏ . ا رافق ٠١‏ يونيه سنة ۱۹۷۲م .. 

برئاسة السيد المستشار : احمد حسن هيكل e‏ 
محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين SSE‏ 
رشدی .حمادی وعبد السنتار ابو ناعم : ۰ 

ولا : والسادة المواظلنين الصيدلئ احمد لطفى ابراهيم رئيس مجلس 
ادارة الشركه المصريه لتجازة الادؤيه E E E E EN‏ 
کات ادارة شركة الل للذوة و الل عة الحميد عبد الحميد لاشين 
رئيش مجلس ادازة شركة مبصر المستحضرات الابيه بالنسبة اإمدعى غي 
جمیل اسماعیل حقی | 
٠٠‏ ثانياً : والسادة المواطنين :.محمود صبحي حسن صبحى مدير الغرفه 
تاره بالق افر زاخمة تفم اجر عفان رخني ججقى اواز اة الاي 
رکال اف ران اجر وها خی ات اح ومو ماس اوا لر 
التجاريه . ا 

اة المد له عة اللى وة الولن:: ۰ 

الا ا والسادة مظني ية الرنضن اأشاغتل هيح : وكيل وزازة أطالنة 
ومحمود فوزى عبد العليم مدير عام ضرائب التمغه بوزارة الماليه ومحمود 
ليان رر ادن مر اقب ا لمات الفا 

ل ال اا جه غل مم اللي ول ك ا 

راما : والسادة المواطنين سيد محفوظ شرف بمديرية عمل إلقاهرة 
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جوزارة القوي العامة واسشاعيل طى اشخاعيل بمديرة عمل القاهرة بوذارة 
القوى العامله ومحمد داخلى احمد بمديرية عمل الجيزه بوزارة القوى العاملة . 
بالنسبة للمدعى عليهم : محمد على الزهار وجودة سعيد الديب . 
وغريب نصر الدين عبد المقصود وعلى أمين شريف . 
وبحضور السيد : أمين عليوه - المحامى .العام بمكتب المدعى العام 
الاشتراکى . 
والسادة / عبد المجيد جماد امين عام محكمة الحراسة 
ومحمد عبد الرحمن ابو عوف امين السر 
واحمد الدسوقى ابراهيم امن ان 
فى القضيه رقم ۲۹١‏ لسنة ٠۹۷١‏ حخضر تحقيق مدع عام والمقيدة بجدول 
المحكمة تحت رقم ١‏ سنة اق تحفظ و٣‏ سنة ٣ق ٠‏ تحفظ ٤٠١‏ سنة ٣ق‏ » ٦‏ 
کا e‏ 
الرفوعة من 
السيد المدعى العام الاش شتراکی 
- شد 
-۱١‏ جمیل اسماعیل حقی - صیدلی بکفز ألزیات 
وحضر مع الاستاذان / عادل أمين ومصطفى كامل منيب المحاميان . 
-١‏ عبد المعطى محمو المدبولى - بقال فر الزيات ۰ 
وحضر معه الاستاذ / جلال رجب المحامى ' 
۳- محمد علی بشیوتی الخشن - وشهرته حمادة ألخشن › بكالوریوش تجاره . 
٠٠‏ وحضر معه الاستاذ / محمد فوزى 'بدر المحامى . ' 
“٤ -‏ محمد على عامر الزهار - عامل نسيج وحالياً بوكالة انباء نوفوستيى 
وحضر معه الاستاذان / عادل أمين ومصظفن كامل منيب المحاميان : ' 
~٥ ٠.‏ جودة سعيد الديب - مستخدم بدار الثقافة الجديدة غ 
2 وحضر معه الاسيتاذ جال رجب المحامن . 


—AA- 


-1- غريب نص ر الدين عبد المقصود - عامل بشركة النصر للملابس 
والمنسنوجات . a.‏ ۰ 

'وحضر معه الاسثاذان / غادل أمين ومصظفى كامل منيب المخامثان . 

۷- نبیل صبحی حتا --: محاسب 

. وحضر معه الاستاذان.عادل أمين ومصبطفى كامل مننب المحاميأن . 

۸- على أمين شريف - عامل بشركة النصر للمنسوجات . 

وه می ری می اا 


راسك 
لأنهم أتوا أفعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلإد من الداخل وتعريض 
الوجدة الوطنيه للخطر وقامت الدلائل الجدية على ذلك . 
| ويجلسة ۱۹۷۳/١/١۷‏ التى حددت لنظر الطلبات » سمعت المرافعه على 
ما هى مب مهبر الجلمة د جك قزرت الحكمة النطق بجلسة لانن 
a . . AV0 1‏ 
چ ی : 1 
ويجلسة اليوم اصدرت المحكمة القرار الآتى : 
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعه ؤيعد المداولهر . , ;. 
وحيث ان الحاضبر مع المطلوب باستمرار تنفيذ.امز التحفظ عليهم دقع 
بعدم قبول الطلبات لأن المدعى العام الاشتراكى لم يطلب فرش الكرانة على 
اموالهم وان مفاد نص المادتين الثانيه والثامنه, من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلإمة اإلشعب ان امر.التجفظ اجراء تبعى 
لفيزض, الحراسة بجي لايجوز المدعى العام ان يتحفظ إلا جلى.الاشخاص 
الذين تطلب فرض الجراسة على اموالهم ٠...‏ , 
وحیٹ ان هذاءالدفع مردون » ذلك انه لا كانت المادة الثنامنه من القانون 


U 


رقم ١‏ لسنة ۱۹۷١‏ تنص على انه ”للمدعى الغام ان يأمر بالتحفظ فى مكان 


A4 


آمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانيه من هذا القأنون " . 

"ويتعين عليه فى هذه.الحالة غرض الامر على المحكمه المشاز إليها فى 
المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره » وإلا اعتبر 
الأمر كأن لم يكن وزال اثره بقوة القانون وعلى المحكمة خلال ستين يوماً. من 
رجن الاس غلنها + أن نتر قزارها اها بالا الاين اى جاسكران تفده اة 
لا تجاوز سنه من تاريخ صدور الامر . وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة ان ٠‏ 
بطب الى الحكمة انها استمران تنفد الامر مود اأخري لا يجاو مجموهها 
خمس سنوات . ولا يجوز المحكمه ان تأمر باستمرار تذفيذ امر المتحفظ إلا بعد 
سماع دفاع من صدر عليه الامر ويسقط الامر بقوة القانون بمضلى خمشس 
سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة . ويجوز لمن صدر عليه الامر ان 
بتظلم منه أو من اجراءات تنفیذه اذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون 
ان يفرج عنه . وتفصل المحكمه فى التظلم على وجه السرعه . ويجوز لمن رفض 
تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم " 
. وكان يبين من هذا النص انه ورد عاماً ولم يجعل التحفظ مقصوراً على 
الاشخاص المطلوب فرض الحراسة على اموالهم بل اجازه ايضاً بالنسبة 
لغيرهم ممن اشارت إليهم المادة الثانيه من القانون خاصة واته قد يكون من . 
هؤلاء من ليس له مال تفرض عليه الحراسه ٠‏ يؤيد هذا النظر ان المشرع نظم؛ 
فى هذه المادة للتظلم من امر التحفظ اجرامات خاصة مستقله عن اجراءات 
الل من الك الان قر الخراة والنضص غلا في اة الات 
والعشرين من القانون ١‏ وان المشرغ نص فى الفقرة السادسة من المادة الثأمنه' 
یک ی ا 
على صدوره أو بانقضاء الحراسة مما يستفاد منه ان المشرع واجه حالتين 
مستقلتين ووضع لكل منهما حكمها الخاصن ‏ الاولى ان تكون اموال المتحفظ 


u: 
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عليه موضوعه تحب الجراسه وفى هذه 'الحالة يسقط الامر بالتحفظ بانقضباء 
الحراسه »والثانيه ان يقتصر الامر على التحفظ ويسقط الامر فى هذه الحالة 
بمضبی خمس نوات غلی صبدوره ١‏ وگان حسب المشرع يوضع ان التحفظ: 
راء تفن لقرضن راسا ان تس على ان مقط امن الت باتقضاء 
الحراسة » ولا محل للقول بأن المقصود بالفقرة. السادسه المشار إليها ان امر 
التحفظ يسقط بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة اى 
الاجلين اقرب ذلك ان الفقرة السابعه من المادة.الثانيه والعشرين من القانون 
وضعت حكماً خاصاً للخراسنة على المال فنصت على انه.تنقضى الخراسة فى 
جميع الإحوال بانقضاء خمس سنوان على تاريخ صدور الحكم بفرضها ؛ 
يضاف الى ما تقدم ما نكره مقرر لجنة الشبون التشريعية إثناء نظر القانون 
ایا کن عدر اکن ا ا ا ا ا اه ا 
مشروع القانون الوارد من الحكومه بقوله ومن ناحية اخرى إن هذا الحق - 
'التحفظ على الاشخاص مخول لرئیس الجمهوریه بمقتضی القانون.رقم ٠١١‏ 
اة ١١١٤‏ بشن بعش الد ابيز الخاضة بأمن الدولة = قبل الغائة بالقانون ,: 
رقم ۳۷ ستة ۱۹۷۲ - اذ تن مادته الارلی على انه بجوز:بقرار من رئيس. ` 
الجمهؤريه القبض على الاشخاص الآتن.ذكرهم وخفظهم فى مكان مين" ثم إن 
هذا القائون لذ یشم خنمانات ع القبض غو مل مد الفخمن وال 4 
> ينظم اال ركع اعانا الكافيه لحفظة ونقزك صاحب ال مال دون ضماتاف » ؛ 


فالاجدر بناءان.نبقى على هذه المادة حماية للافراد بقدر:مايكفل المشروع نفضه * ٠‏ 
حماية المال ” هذا ومما تجدر الإشنارة إليه ان المادة الاولى من القأنون رقم ٠٠‏ . 
۹ لشنة٠ ٠۹١١‏ لم تقصر القبضالخول لرئيس الجمهورية على من فرضت“ 
الحراسة على اموالهم وممتلكاتهم بل اجازته ايضاً'بالنسبة لاخرين وكان لا ' 
محل التحدتى:بما تتص. عليه المادة الثامنه فى 'ضندرها من ان للمدعي العام أن + . 
يأمر بالتحفظ فِى.مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من 


1 

القانون ذلك أن المشرع قصد بالإحالة ال المادة الثانية تحديد الشخص الذى 
يجوز التحفظ عليه وهى من قامت دلاثل جديه على انه اتى فخلا من الافعال 
النصوص عليها فى المادة المذكورة » وكان لا محل للاستتاد الى ما تقضى به 
المادة )٤١(‏ من الدستور من ان الامر بالقبض أو التفتيش أو الحبس أو تقييد 
الحرية انما يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامه وفقاً لاحكام القانون , 
ذلك ان المادة ۷۹ من الدستور تنص على انه ”يكون المدعى العام الاشتراكى 
مسئولاً عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمم . 
ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكيه والتزام السلوك الاشتراكى 
ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب وذلك 
كله على الوجه المبين فى القانون ‏ ويالتالى فلا تعارض بين نص المادة الثامنه . 
من القانون وبين احكام الدستور » لا كان ذلك فإن حق المدعى العام بالتحفظ 
على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثامنة من القانون رقم ۲٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
هو اجرا ٠‏ مستةل عن دعوى الحراسه فله ان يلجا إليه بمناسبة فرض الحراسه 
و اياجا إليه استقلدل. ويكرن الذقع بعكم قبول الطابات على غير اضاس 
ویدەین زف 1 9 

"وخيت أ ننن من التحقتقات وها استقر عه التفكش نة قامت دلائل 
جدية خد کل من چميل اسماعيل حقى وعبد اللعطى محمود المديولى ومحمد 
على عامر الزهار ونبيل صبحى حنا على انهم أتوا افعالاً من شأنها الاضرار 
بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوحدة الوطنية للخطر مما يتعين معه القضاء 
باستمرار تنفيذ آمر التحفظ الصادر ضدهم لدرء خطرهم على المجتمع وترى 
المحكمه ان يكون لمدة سنة ثيد من تاريخ صدور الامر » اما بالنسبة لكل من 
ف علي متتو لشن را ةة لاتوت ر ادن عبد اأفي 
وعلى امین شريف فإِن الدلائل قبلهم غير جديه مما ا هامر اأتحفظ 


ا 
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فلمذه الاسياب 
قررت المحكفه (أيلاً) ضن الطلبات رقم ۲ » ١ ٠ ٤‏ ستة ٣ق‏ تحلفظ الى 

الطلب رقم ١‏ سنة ٣ق‏ تحفظ ليصدر قرار واحد للارتباط . 
'(ثانياً) رفض الدفع بعدم قبول ألطلات ويقبولها شكلاً ؤفى الموضَذْع 
بالنسبة لكل من جمنيل اسنماغيل قى وعبد المعطى محمود ومحمد على عاهر 
ال زاو ول هى حا ماران تة ار اة الضادر هيدف لذ نة 
واحدة تبدا من تاریخ صدوره بالنشبه لزل فی ۱۹۷۲/۲/۹ وبالنسبة للٹانی 
فی ۱۹۷۲/۲/۱۰ وپالنسبة انش الک فی ۱۹۷۲/۳5۷ وبالئسا لرام قی 
1 وفى الموضنوع بالنسبة لكل من محمد على بشيونى وجوده سعيد 
لوغري تر البين شي القضى ورلن امن شرف الغا ار لح 


الصادر ضدهم . 
نىس المحصکمه 4 2 السيسسن الششضشر 
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اننمز الشالسث ٠‏ 
قصضدة الاستاذ يوسف دروسش 
عاادل امسیسن 
الحامي 
مذكرة الدفاع 
المقدمة الى محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
فى القضية رقم ۹ لسنة ۲ حصر تحقيق مدع عام 
والقدة بجدول لحك تك برقم ٠١‏ لسنة ٣‏ القضائية - تحفظ 
بشأن طلب المدعى العام الاشتراكى استمرار تثفيذ. امر التمفظ' ٤‏ 
ضد الاستاذ يوسف درويش المحامى a‏ 
والمحجوزة للحكم لجلسة الاحد ٠١‏ اغسطس سنة ۱٩۷۲‏ 


(و) 
الدع بعدم دستورية ابمادة العاشرة من القانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹۷۱ 


نصت المادة ٠١۷‏ من الدستور الدائم الصادر فى ١١‏ سبتمبر سنة 14۷۱ 5 
يحدد القانون الهيئات القضائيه واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها » ويبين 
شروط واجرامات تعیین اعضائها ونقلهم " وقد بین قانون السلطة القضاذية رقم 
١‏ لسنة ٠۹۷١‏ جهات القضاد المختلفة وة ۴ واتواعها بشقيها المدتی 
الا 2 a:‏ 

ولم يرد فى الفصل الرايم من الدستور الخاص بالسلطة القضائية ذكر 
لأى جهة قضاء استثنائية سوى ما نصت عليه المادة ٠۷١‏ منه "ينظم القانون .٠‏ 
ترتيب محاكم امن الدولة ويبين اختصاضاتها والشروط الواجب توافرها فيمن ` 
يتولون القضاء فيها " . وقد نظمت المادتين السابعة والثامنه من القانون رقم 


2 


الدولة الجزئية والعليا والتظام القضاثى التاس بها . 
ولا كانت المادة العاشرة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الخاص بتنظيم 
اا اة مك هكن اه اه رات رن كت الجن وو 
ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف وثلاثة من المواطنين » وهو تشكيل لا 
يمكن ان يندرج تحت اى نوع من انوا ع المحاكم التى نص عليها قانون السلطة 
القكافة ا الا ء الاستثنائئ فى حالة إعلان حالة الطوارئ كما لا یمن ان 
TÎ‏ و بهذ القوانت البتز الى تبر 
ولا لا كانت الافعال التى يؤثمها ا أ ک اافعان ي 
E O E yT‏ 
CN Oy‏ 
N AE AE‏ الا عى الان فى 
شأن بعض التصبرفات يعتبر انتهاكاً للنظام القضائى ولمبدء ښيادة القانون ..اما 
عن انتهاکها o E‏ م 


مساناة وما ب ل الممومية وامساواة ااه ا فضا اة للمحاسبة 


لا كانت الادة الرابعة من القانون رقم لسنة 14 بأصنذار قانون 


الحكمة العليا تنص على انه تخت النكمة اليا بالفصل فى دستورية 6 


القوانين إذا ما دع بم دستورية اى امام احدی اا وتحدد لک 
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التى اثير امامها الدفع ميعاداً الخصوم لرفع الدعرى بذلك امام المحكمة الطيا 
ويوقف القفصل فى الدعوی الإاصليبة حتى تفصل المحكمة العليا فی الدفع ". 
NS N‏ ۰ فنصت علي انه 'ترفع 
طلبات الفصل فى دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة ا مشار أمامها 
الدفع بعدم الدستورية - جدية هذا الدفع O‏ 
ولا كان مقتضى الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ۲٤‏ 
لسنة ۹۷١‏ يؤدى الى ان تشكيل المحكمة ومادة انشائها هو موضوع الطعن 
بعدم الدستورية الامر الذى يجدلها فى وضع لا يمكن معه ان تفصل على وجه 
| محأيد فى مدى جدية هذا الدفم وهو الأمر الذى تطلبته المادة الاولى من القانون 
رقم 1٦‏ لسنة ۱۹۷١‏ . فإننا نعود بالامر كله الى ما تقضى به المادة الرابعة من 
القانون ۸١‏ لسنة ١ ۱۹١١‏ وتنعقد ولاية المحكمة العليا للفصل فى هذا الدفع 
يفجرد ابدائه وتكون المحكمة المطعون فى قانون تشكيلها ملزمة بإيقاف الفصل 
قى الدعوى الاصلية - ذلك ان تصدى المحكمة لجدية الدع يعتبر كمن يطلب 
من المحكمة ان تقضى ببطلان تشكيلها . ۰ 
قان 
الدفح بعدم دستورية امادة الثامسة من القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷۱ 
ان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٣٤‏ لسنة ۱۹۷۱ من تخويل 
المدغى العام الحق فى أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الاشخامن » يعتبر 
اخاالاً بالاصول الكيرى التى يقوم عليها الدستور الدائم الصادر فى ۱۱ 
سبتمبر سنة ۹۷١‏ على ان "الحرية الشخصية جق طبيعى وهى مصونه لا 
کن ات حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو تقيد حريته 
1 بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التتحقيق وصيانة امن 
المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً 
لاحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى. وتفسيز ذلك ان 
المشبرع يمنع القبض إلا فى الحالات التى يحددها القانون صراحة » والسنماح 
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بالشضرف ا طاق للمدعى لاشٹراکی فی هذا الخصتوص وهو الذى لم يصدر 
قأنون بثنظيم سلطانة حت الآن : يعبر عدواناً خطيزا على الخرية الشخصية . 
ذالك ان 'الدستور قد اوجب فی دة ا فك اق تجو امر اأْقض من القاضى 
الختص أو ألنيابة العامة وفُقاً لاحکام القانہن ما ر ان القانون هو 
الذى يحدد مدة الحبس الاحتيإطى . 

وقد بین قانون الاجراماء بةالجتاثبة اللحوال التى يجوز فيها القبفن على 
الاشخاصن والامر بحيشهم احتياطياً كما بین قواعد وشروط مد هذا الحبس . 
کہا نظم قانون الطوارئ الاحوال التي يجوز فيها اقفن غلل لاتا [ 
واعتقالهم ونظم اجراءات التظلم من اوامر القبض والاعتال . 

, ولایمکن ان تعتبر الادة الثامنه من اإقانون.رقم ١٠.اسنة ٧‏ متوافقه: 
مع اإحكام القانون أو امدبستور*ء كما لايمكن اعتبار المدعى العام الاشتراكى هو 
القاضى المختص أو النيابة العامة التى لها حق.أصتذا ر آوامر القبض : وان هذه 
المادة بوضعها هذا تكون مخالفة ومتناقضنه مع الاحكام الواردة بالمادة £١‏ من 
دستور سنة ۱۹۷١‏ ذلك ان الاتجاه ارين الا بعد صدور دستور 
سنة٠۹۷‏ .مو التضييق من نطاة ق تطبيق اوامر الجبس الاحتياطى والمراقبة 
اللستمرة لاوا مر الصادرة بالقبض أو الاعتقال تتفيذاً أ لقاون الطوارئ فعدلت 
أذ Ne‏ من قانون الاجرامات الجنائية بالقانون رقم / ۷ لسنة ۱۹۷۲ ونص 

فی فقرتها | الثالثه ٠‏ وقي جمْيع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى 
على سنتة شهور ما لم يكن امتهم قد اعأن بقرار احالتةإلى المجكمة الختمه 
قبل انقضباء هذه الماة واشترطت الادة فى هذه الحألة وجوب الحصول على , 
امر من المحكمة المختصة قبل انقض! مدة الستة شهور بمد الحيس مدة لا 
تزيد على خمسبة واربعينٍيوياً قابلة للقجديد وإلا وجب الافراج عن امتهم فى 
جميع الإأحوال . E‏ 

كنا ان المادة الثالثة مكرراً من قاتون الطلوارئ المعدلة بالقانون ۲۷ ابينة 


۲ قد اجازت للمعتقل ولكل ذى شأن ان يتظلم من القبض وااعتقال إذا 


-4۷- 
ی ا 
ات ا من قان الط رئ الا تالقائ وة ۲۷ ل 
۷١‏ الفح من فى جرا آم ن لرل الداخل كازجي الق فى التطلر يق" 
امر حبْسهم وهو امر كان غير جائز طبقاً للمادة السادسه من قانون الا 

قبل التفديل الاخير : 1 

الإمر الذى يجعل وضع الماد الثامنة من القانون ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وؤضغا " 
شاذاً لايتلامم مع نص الدستور ولا مع روح التشريع السائد بعد صدور هذا 
القشتو :اد ان عة اة تجح لذعى العاح ان بطلى اران تلف ام 
اتف لب يسل مجموها حمس ستوات:: كما أن اللظلة من هذاالامن 
ی 9 ی ین از دوز ای ان لطا ت لبهي 
العام فى هذا الخصوص لاتجاوز سلطات النيابة العامه والقاضى المختص 
فحسب وانما تجاوز ايضاً سلطات رئيس الجمهوريه فى الظروف الاستثذائيه 
وهنى اعلان حالة الطوارئ من اعتقال أو قبض . ' ' 

اما القول بأن الماعى العام الاشتراكى يتمد سلطاته فى الامر بالقبض 
والتفتىش وتقييد الخريه من المادة (۱۷۹) من دستور سنة ۱۹۷۱ التى نصت ' 
عل آنه نكون مسولا عن تخا كافة الإجراعات الث تكفل تاين خقوق الشعب 
وسلامة المجتمم ونظامه السياسى . والحفاظ على المكاسب الاشتراكيه والتزام 
السلوك الاشتراكى ١‏ فهو امر مرفوض طبقاً التفسير السليم لقواعد الدستور 
اذ انه لا يمكن ان تستمد أية سلطة ما حقوقها وتقوم بممارستها مباشزة من 
نص الدستور دون صدور قانون ينظم هذه الحقوق الواردة بالاستوز .وقد ' 
ادرت لحك الها الآداری بتاریغ ۲٢‏ یونیه سنة ٠۹۵۱‏ حكمهتا فى 
القضثة رقم ۷ سىنة ۵ قضائیه النشور بمجموعة مجلس الدولة 2 
القضاء الادارى » السنة ألخامسه ض۹٩‏ . e‏ ا 
والذی جاء فيه E‏ 
E‏ و ییا کان نر 
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التشريع الذى ينظم هذا الاجراء . وان الاستثناء الذى اضافته اللجنة التشريعية 
هو خطاب من الدستور الى المشرع لا الى الإدارة شا بال کن 
امشرع من ان يصدر فى الوقت المناسب التشريع المناسب لمناهضة الدعايات 
التى تهاجم اسس النظام الاجتماعى كالدعايات البلشفيه ما فى ذلك من شك › 
وا هى فى ياتى ما عة اللجنة لحف رة بالأستها ء الذى أخنافة ٠,‏ 
وهذا هو الذى قاله وزير الحقانيه فى مذكرته التفسيريه التى قدم بها الدستور". 

-۹٠‏ ان المشرع المصرى فى التشريعات التى اصدرها بعد صدور 
الدستور لتنظيم حرية الصحافة لم يشا حتى اليوم ان يترخص فيما رخص له 
التو دن ادان رئ ر اتان اواز لحف اة لي 
تقتضيها وات التقام ااجتاغى ودا شى عبن ما قهن باون اعت 
فل تقر ای رادار نة لوان النظام الاجتماعى بل ترك الامر فى هذا 
كله للقانون العام وهو هنا قانون العقويات . 1 

ت هذا نن ان ا الحام الاشت شتراکی لا يجوز له. دستوریاً ان یمارس 
مسئولياته المنصوص عليها فی المادة (۱۷۹) من دستور سنة ۱۹۷۱ قبل ان 
يصدر التشريع الذى ينظم اتخاذ هذه الاجراءات , 

هذا بالاضافة الى انه لوفسرنا سلطات المدعى العام الاشتراكى. 
بالاستناد إلى المادة (۷۹) من الدستور دون صسدور إلقانون النظم لذي 
الحقوق والاختصاصات » لكنا بذلك تعمل على خلق احدى السلطات المستجدثة. 
تتمتع بسلطات وصلاحيات اوسع من تلك التى يتمتع بها رئيس الجمهوريه الذى 
هو عنصر التوازن بين المؤسسات الدستورية المختلفة »ومن مقتضى هذا 


التوازن ألا تتمتع احدى هذه المؤسسات بسلطات تفوق سلطات المشرف على 
ضبط وتحقيق هذا التوازن . وحتى فنى حالة صدور القانون المنظم اسلطات 
الندعى العام الاشتراکی فإن هذه السلطات يجب ألا تخل.بالضمانات الاساسية 
التى قررها الدستور حماية للحريات الشخصيه . 1 
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ا lL‏ 
الدفع بعدم دستورية المادة (۹۸) مكرر من قانون العتوبات المضافة بالقانون رقم 
لسن ۱۹۷۰ا بمستند فی صدوره انی القانوں رقم ۱۵ لسنج ۱۹٩۷‏ . 
استند المدعى العام الاشتراكى فى الدلائل المقدمة ضد المطلوب استطرار 
تنفيذ امر التحفظ عليه الى افعال اعتبرها تندرج تحت حكم المادة 9 
من قانون العقويات . ۰ aT‏ 
- ولا كانت المادة (1۹۸) مكرراً قد اضيفت الى قانون العقويات بمقتضى ٠‏ 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۰ والذى استند فى اضداره 
الى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات ' 
لها قوة القانون . و 
٠‏ ولا كان القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹١۷‏ بتفويض رئيس الجمنهورية في 
اصندار قرارات لها قوة القانون قد صدر تظبيقاص لمادة(۱۲۰) من دستور 
مارس سنةۀ ۱۹٦٤‏ التى تنص على انه : 
aS E E‏ 
الأمة ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان بكون التفويض لمدة محدودة › 
وان يغين موضوعات هذه القرارات والاساس التى تقوم عليها ` 
ولاك ان مان می دک م ۱۹06 قد تمت طریقا اناا *: 
من طرق التشريم على خلاف القاعدة الاصولية التى أوكلت التشريع مجلس 
الامة وفقاص لا تقضی به المادة ٤۷‏ من هذا الدستور . ولذلك فقد اشترط 
الدستور فى هذه الحالة ان يكون التفويض خلال مدة محدودة ويخصوص 
عات اها واسنادا الى اش يكون التشريع الفوخن قد ارساها. 
الاد ۷ سن س و ۱۹ بے اکت اء على وین من 
طن اة ان ضر ري اله ور قرازات لها فة القانون ولك فى 
الاستثنائية ولكذها فرضت ا لشروعية هذا التفويض هى : 
- لمدة محدودة . چ 


بخصوصها ان يصدر قرارات تكون لها قوة القانون . 

. . ان تعين الاسسن التى تقوم ليها موضوعات هذه القزارات‎ - ٠ 

ولقد ضدر قانؤن التفويض رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۱۷ فى ۲١‏ مايو سنة ۱۹٩۷‏ 
وقبل ايام من هزيمة سنة ۷ ١‏ وقضى بتفويض رئيس الجمهورية فى 
اأصداز قرارات لها قوة القانون ونص فى مادته الاولى على اته : 

يفوض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قرة القانون خلال 
الظروق الاستثناإئية القائمة قى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن ألدولة ` 
ويسلامتهاوتعبئة كل امكانيأتها البشرية والماديةودعم الجهود الجربى ٠‏ 
والاقجّصاد الوطنى ويصفه عامة كل ما يراه ضرورياً مواجهة هذه الظروف ` 
الاستتنائية. ٠‏ 

. والواقع آن هذا | التفوتّض الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة ۱۹١۹۷‏ فی ۲۱ 
٠۰ EE I E‏ من : 
دستور سنة ٠۹١١‏ على الحو الآتى 

(أولاً) اشترطت الارة ٠١١‏ من الدستور النكور ان يكون التفويض لمدة 
محدودة.فى حين ان القانون رقم ٠١‏ قد فوض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون ”خلال الظروف الاستثنائية القائمة" وواضنع ان عبارة 
خلال الظروف الاستثنائية القائمة لا تعتبر تحديداً للمدة على نحو ما تطلبته 
المادة ١۲٠١‏ ا 4 , قالظروف الاستثتائية عبارة عامة ومرته 
وغير محدوده وهى ظروف قامت نتيجة لحالة التوتر الذى أثير على الحدود 
۰ الرية - الاسرانيلية نقيجة اسحب قات الطوارئ الدواية يثاء على طلب رئيس 


٠‏ الجمهورية الصرية وهذه الظروف الاستثنائية قد اصبحت' اكثر تعقيذ أ وإلحجاحاً. 


بعد الهزيمة TT‏ ااا ق د ٍ 
التفويضوتظل الظروف الاستثنا مَثنائية قاد ئمة لزاما لحين التخلص من الاحتلال : 


ا الاسرانيلى بل الى ان يتم القضا ما سانا قران ین ت تات ا 


الظروف الاستشناتية القائمةة اهي تحديد لمدة اتی تاتيا الاد: ا 


۳. 


ألدستور فإن هذا سيؤذئ: الى تحويل كاملنللاختصاص التشريعى ونخرَج 
بهذا من نطاق التفويض الذى قصدته المادة ٠١١‏ من.الدستور وندخل فى طاق 
ما يمكن ان نسميه التحويل الكامل والنهائى للسلطة التشريعنة ومعنى هذا ان 
السلطة التنفيذية قد ورثت أو استخلفت مجلس الأمة فئ اختصاصه الرئيسى 
وهو التشريع » فضلا عن ان تقدير قيام أو عدم قيام الظروف الاستثنائية هو 
امر مرده الى السلطة التنفيذية نفسها حسب نص المادة الاولى من قانون رقم 
٠‏ لسنة ٦۷‏ . ۰ 

٠‏ والواقع ان قانون التفويض المذكور قد اتخذ زمناً لتحديد مجال سريانه 
بعبارة ”خلال الظروف الاستتنائيه القائمة" ولم يتخذ مدة لتحديد فترة سريانه » 
اتان الزمان سناسا لخدن جال سان هذا القاتون انر أجضاذ اة 
اساسا .لهذا التحديد » فالزمان اوسع من المدة بل هو يقبل القسمه والتجزئة 
الى مدد متعددة » بل نستطيع ان تقول ان المدة هى برهة من الزمن . 

٠“‏ وعلى ذلك يكون التفويض الذى صدر بناء على القانون رقم ٠١‏ لسنة 
۷ قد صدر دون ان براعى الشرط الارل الذى اشترطته ال اة ٠١١‏ من 


أسشتور ٠١١١‏ بقولها 'ويجب أن يكون التفويض لمدة مخدودة" الامر الذى تنتفى 
معه مشروعية هذا التفويض . ١‏ 

(ثانياً) تطلبت المادة ٠۲۰‏ من دستور ٠۹١٤‏ شرطاً ثانياً لاصدار قانون 
التفويض وهو ان يعين فى هذا القانون موضنوعات التشريعات المفوضه والقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ لم يجد تحديداً قاطعاً لهذه الموضوعات وإنما اكتف 


بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات بقوانين فى جميع الموضوعات 
التى تشصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم 
المجهوذ الحربى والاقتصاد الوطنى ثم اضاف 'وبصفة عامة فى كل ما يراه 
ضرورياً موأجهة هذه الظروف الاستثنائية " وقد يبدو" من ظاهر هذه العْارة 
الشكلى انها قد اوردت بعض التحديد للموضوعات .ولكنها فى الحقيقة لا تعدو , 
ان تكون مجرد توجيهات تتسع لكل ما يخطر على البال » الافر الذى يؤدى ان 
تتسع هذه التعبيرات العامة والمجردة لكل مواد التشريغ المتصورة فن كافة 


کا 


المجالات . ومفاد ذلك أن هذه المىضوعات لم يتم تحديدها وفق نص الدستور › 
ويالتالى فإن قانون التفؤيض ينطوى, على تخلى:السلطة التشريعية عن اخطر 
اختصاصاتها وهى التشريع »ومن غير المتصور ولا المقبول دستورياً ان يكون 
التفويض شاملا على. نحو ما ورد فى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بحيث يغدو 
التشريع سلطة اصلية ارئيس السلطة إلتنفيذية تتمثل فى اصدار قرارات لها 
قوة القانون بصفة عامة فى كل ما يراه ضبرورياً مواجهة الظروف الاستثنائية 
دون ما تحديد ومعنى ذلك ان يقوم رئيس الجمهورية مقام المشرع فى جميع 
المجالات وفقاً لتقديره لا يراه ضرورياً فى هذا الصدد ٠‏ وإذا كان الامر كذلك 
فإن هذا.القانون يعتبر انهاء للسلطة التشريعية كسلطة من سلطات الدولة 
ول کال وان ن اا اترا غا سا انا اة 
طبقاً للدستور وهو ما اسماه بعض فقهاء القانون الدستورى التحويل الكامل 
والنهائى للسلطات . ۰ 

- ويمراجعة التشريعات الدستورية المقارنه نجد انه قد حدث فى تاريخ 
قربا الذستورى سابقة وخيدة اطا بتفويض كامل هَن جانب الجمغية 
الوطنية الفرنسية للمارشال :بيتإن الذی هزمت فرنسا على يديه من سلطتها 
القاسسنة وباك فض قان ١١‏ ويو ه۹6 الخاص ارين ومو 
ام فى الحقيقة يعنى اشتخلافاً لا تفويضاً ودا ها تفر عاف كو 
فرنسا الحرة لهذا التفويض فهى لم تعتبره قانوناً غير دستوری فسجب وانما 
اعتبرته منطوياً فى نفس الوقت.على تنازل عن الوكالة البرلانية من.جانب هؤلاء ' 
الذين صوتوا عليه . ۰ 
0 . ويمكتنا ان نطبق ذات الميار على قانون افويض رقم ٠١‏ لستة ٠١١۷‏ 
لان مفاد ما ذكرته المادة الاولى من هذا القأنون بخصوص الموضوعات المفوض 
: فیه! لم يتم وفق نحن الدستور وانما عينت الموضوعات فى نهاية المادة بكل ما. 
يراه رئيس الجمهورية ضبرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستنائية ٠‏ وهذإ التعيين 
بخالف ما EE‏ 


f 


عليهاءهذه الموضوعات التى سينظمها رئيس الجمهورية تشريعيا باصدازه : 
قرارات بقوانين . وقد جاء القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٩۷‏ دون ان يرد فيه اى 
اشترطته المادة ٠۲١‏ من الدستور . ٍ 1 

وإذا كان الامر حسبما قدمنا فإن القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بؤصفه 
قانوناً تفویضیاً یکون قانوناً غیر دستوری لیس فحسب من حیث عدم تحدید .. 
المدةرالموضوعات والاسس التى يقوم عليها تنظيمها وانما ايضا باعتباره 
استخلافاً كاملا من جانب السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية فى وظيفتها . ٠‏ 

وقد دمغت المحكمة الادارية العليا قى مصر التفويض التشريعى وشجبته : 
لعدم تحديده المدة والموضوعات والاسس التى يقوم عليها تنظيمها وانما ايضاً 
باعتباره استخلافاً كاملا من جانب السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية فى 
وظيفتها. ٠‏ ` 1 ۰ 
يونیه سنه ۱۹٨۸‏ فى الطعن رقم ٠١١١‏ سنة ١١‏ قضائية والمنشور بمجموعة 
احكام المحكمة الادارية العليا سنة ١١‏ صفحة ١ ۱١١١‏ ومما جاء فى اسباب 
هذا الحكم : 8 

ومن حيث ان مرد حرص الدستور على تقييد التفويض هو ما ينظورى 
عليه من دقة بالغة » ذلك ان الولاية التشريعية وظيفة عهد بها الدستور على 
المجلس ولا يتخطى عنها . وتفويض رئيس الجمهورية "فى مباشرة الاختصناص' 
بالتشريع هنو بمثابة نزول من السلطة التشريغية عن بعض من اختصاصاتها. , 
للسلطة.التنفيذية كى تمارسه بقرارات منها لها قوة القانون وهذه القرارات لا 
تصدر فقط فى غيبة مجلس الأمة - كما هى الحال فى لوائح الضرورة- بل *.' 
يجوز صدورها فی اثناء انعقاده ولیس فى نصوص الدستور ما يوجب عرضها 


£ 


عليه » فهى عبارة أذن عن اشتراك السلطة التنفيذية فى الوظيفة التشريعية 
ولوا تحن التلة التشرهة فا هى عل في ا ختطاهها وقد كين ذلك 
فى الوقت الذى تكون فيه السلطة الاصلية قائمة بوظيفتها ومن هنا كان وجه 
الق قى هذا الاسر كلذك جهن الست على خفن الف وهن انقو الد 
تك ها اا6 سن الست على قد اها تن ن هبم قاری 
الصادر بالتفويض تحديد مدة لهتعود .بعدها السلطة كابلة.الى مجلس الامة ء 
وتعيين موضوعات اللوائح التفويضية واسسنها ٠‏ كما يجب ألا يلجا مجلس الامة 
الى التفويض إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثناذية مبررة . 

تتاف الكو ون اح انها لو ست ن أن اناد السابهة و 
القانون رقم ٠۲‏ لسنة 1 قد انطوت على تفويض تشريعى اليد رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون - فإن هذا التفويض يكون غيز 
مستكمل:لشروطه الدستورية سواء من ناحية مدته ولحدوده أو من ناحية 
الاسس التى ينبغى ان يقوم عليها ٠‏ وإذا اغفلت تلك المادة تحديد نطاق التفويش 
ا هذا التفويض وإذا تركت كذلك تحديد 
الاسس التى يقوم عليها تنظيم تلك الاوضاءع ولم تحذد مدةسریان التفويض › 
ان هذا الققوركن = رعق شير بتكمل ترائ واركانة لاضلع دا 


لتخويل السيد رئيس الجمهورية سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون " E‏ 
٠ان‏ القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ الصادر فى ۳۰ مايو سنة ۱۹٩۷‏ .كان أ 


ا وة فى الهدا ةلو ف و ا ت E‏ 


كاملا شن جائن الماطة اله رة عن اخطر اخت اماتا وهی التشزيع فى 
خان فا الاخ اهن هى مت وكو هاا فة ونا ادى الس تور :2 


E ّ‏ اللمنيغة بالوظيفة لا يجوز الإفويضن فيها , 


حدودا لايتجاوزفاوإلا e‏ ال 


التشريعية عن اختضاضصفيا ٠‏ وإذا a‏ .هذا القانون بعتذر انهاء 
SSE‏ 


۳. 0 


ولقد تبين وأضعى دستور نوو مر ا لري الشانو فی سر 
۷١‏ مدق الخطو رة الكى نطو لها اة ١١١‏ فن و تو هة 
٠4‏ والتطبيق المطلق اللا محدود الذى ترتب على استخدام هذا النص » فجاء 
نص الادة ٠١۸‏ من الدستور الدائم فاشترط ذات الشروط التى اشنترطتها 
اة ١‏ فن الستكو الهانی ,كا ارط وجو عرض هذه القرارات 
الصادرة بناء على قانون التفويض على مجلس الشعب فى اول جلسة بعد 
انامه اتف رون راتات التض > هادا ركن اورت و اق 
المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون » وهى امر لم تكن تشترطه المادة ‏ 
۰ من دستور ستة ۱۹٦٤‏ . 

ان عدم توافر الشروط التى اشترطتها المادة ٠۲١‏ من دستور سنة ١۹٩٤‏ 
فى قانون التفويض رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بنا :على الاسس التى اوضحناها . 
بثير مشكلة ظاهرة - الامر الذى يتضح مته جدية الدفع . 

ويؤيدنا فى ذلك الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى (دائرة 
منازعات الافراد) بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء ۱۹۷۲/٠/۲١‏ فى الدعوى رقم 
١‏ لسنة ٠١‏ قضائية والذى جاء فيه : 

اكان الحاضرعن المدعين قد دفع بعدم دستورية قرار رئيش 
الجمهورية يالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹ والقانون رقم ٠١‏ استة ۱۹٩۷‏ . 

ولا كانت هيئة مفوضى الدرلة قد اودعت تقريراً بالرأى القانونى ورأت 
وقف الفصل فى الدعوى وتحديد المدة التي تراها المحكمة ليقوم امدعيان برقع 
الدعوى امام المحكمة العليا " 

ى گان وشن الخحهورة ق اصدر قراره بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱1414 
ا الى التفويض الصادر به القانون رقم ٠١‏ ل 11 ۇقۈنتۈز 
قان غر دسو ٠‏ ال ن الفا فن لاخر ناري ف اة عن بل من" 
السلطة التشريعية عن اخطر اختصاصاتها وهو التشريع لرئيس السلطة' 
التنفيذية وهو رئيس الجمهورية بحيث يغدو التشريع سلطة اصيلة له تتمثل فى 
اصدار قرارات لها قوة القانون يصنفه عامه فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة ' 


ا 


الظروف الاستثنائية دون ما تحدید » وان القانون رقم , ٥‏ لستة ۱۹٩۷‏ المشار 
إليه اذ فوض رئيس الجمهورية فى اصدا ال ت على خلاف إحکام 
. المادتين ١١ ١ ٠١١‏ عن الدستور يكون قد أنشا طريقاً اتشريم السلطة . 
التنفيذية غير الطريق الذى يجب اتباعه ؛ وبذلك يكون هذا القانون غير ستورى 
ویالتالی یکون قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۸۹٦۹‏ الذع ندر 
استناداً إليه: غير دستورى ايضاً . 

ومن حيٹ انه يبين مما IAS aaa‏ 
الافع بجدم الاختصاص إلا فى ضوءالدقع بعدم دستورية قرار رئيس ٠‏ 
الجمهورية بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ بتعيين حد اقصى لاكية الاسنرة والفرد 
فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم ٠٠.‏ لسنة ۱۹٩۷‏ ريغن 
رئیس الجمهورية فى اصدار قرارات ت لها قوة القانون وذلك ان الفصل فى هذا 
الدفع بعدم الدستورية يعتبز مسالة يتوقف عليها ليس فقط الفصل فى موضوع 1 
التع :اا a e‏ 
قضائية بنظرها ˆ 1 ۴ 
و ان قانون المحكمة العطليا السار بالقانون ر لبن 

۹ قد خص فى المادة الرابعه' منه المجكمة العليا دون غیرها ا 
دستورية القوانين .اذا ما دقع بعدم دستورية ٤‏ قانون امام احدی المحاكم › وقی : 
هذه الحالة.تحدد المجكمة التى-اثير امامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعرى 
بذلك.امام المجكمة العليا وتوقف الفصل فى الدعوى الاصلية حتي تفصل 

. المحكمة العليا فى الدقع فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدقع أن لم‎ ٠ 
RO E E 
على ان طلبات القصبل فى دستوزرية القوانين‎ )۷١ لسنة‎ ٠١ (القانون رقم‎ 
. ترفغ - إذا ما قدرت ا لخكمة المثار آمامها الإفع بعدم ا الستورية جددة ةالدقع‎ 
. بعريضه تود ع قلم تاب المحكمة الطليا‎ 


ومن حي انلا کان ین من استعراض الاس انيد التی ہنی طلیہا 


¥ 


۹ والقانون رقم ٠١‏ لسنة ۹١۷‏ أن هذا الدفع يتسم بطابع الجد فإن 
المحكمة تقضى بوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدع المذكور 
وبتحديد ميعاد ثلاثة اشهر المدعيين ليرفعا الدعوى بذلك امام المحكمة العليا " 

ولقد استقر قضاء محكمة القضاء الادارى على جدية الدفع بعدم 
دستورية قأنون التفويض رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ . فأصدرت مؤخراً بجلسة 
٩0‏ حكمها فى الطعن رقم ٠1١‏ لسنة ٠١‏ قضائية والذى قررت فيه : 

حكمت محكمة بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى 
الدفع المثار من المدعين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١ه‏ 
لسنة ۹١١‏ بتعيين حد اقصى للكية الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما 
فى حكمها والقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون وحددت للمدعين ثلاثة اشهر لرفع دعوى بذلك امام 
المحكمة العليا ” : 

ويتبين من هذه الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارئ انها قدرت 
جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹١١‏ الصادر استناداً الى 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ - والقانون الاول كما اوضحت المحكمة خاص 
بالاموال فيما يتعاق بتعيين حد اقصى للكية الاسرة والفرد فى الاراضى 
الزراعية ومن باب أولى ان تفرض نفس الضمانات فيما يتعلق بحرية الاشخاص 
وتجريم افعالهم اى فيا يتعاق بالعقوبات الجنائية التى تفرض طيهم بقرارات 
بقوانين صدرت مستندة الى ذات قانون التفويض رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ . ` 

فذات الانسان اولى بالحماية من ماله » وتجريم افعاله اجدر بالرقابة 
الدستورية من تعيين حد اقصى للكيته فى الاراضى الزراعية » الامر الذى يتبين: 
منه جدية الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١٩۷‏ . 

. ولا كان القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ قد صدر بناء على القاتون رقم ٠١‏ 

لسنة ۱۹٩۷‏ ومژدی قانون التفويض انرز ا اا ته اون 


تائمة فى ذاك الوقت رالتى اعقبتها هزيمة بوني ست ۱۹۱۷ . ٤‏ و 


cc» ۳. A 


ولاشك أن تعديل قانون العقويات واضافة مواد جديدة اليه لا يمكن ان 
نعتبره من الموضوعات الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية التى كانت قائمة 
وقت صدوره . فالقانون رقم ۲٤‏ لسنة 1۹۷٠‏ .قد صدز فى ۲٤١‏ مايو سنة 
۷-۰ فى وقت كان مجلس الامة فيه متفقداً ٠‏ ولم تكن هناك شد رورة عا جلة 
وملحة تقتضى اجراء هذه التعديلات والاضافات عن طريق استثنائى بمقتضى 
قرارات تصدر من رئيس السلطة التنفيذية » وكان من اليسير لهذه السلطة ان 
تجرى هذه التعديلات والاضافات بالطريقة التشريعية المعتادة والاصلية . 

ولم تكن البلاد قد اصيبت فى عام ۱۹۷١‏ بحالة من الاضطراب فى الامن 
تقتضى الاسراع فى اضافة مواد جديدة الى قانون العقويات وتعديل البعض 
بصورة حاجلة لا تحتمل التأخير » وانما اقدم رئيس الجمهورية على اصدار هذا 
القرا ر بقانون متوسعاً فى ممارسة الصلاحيات الى فتخها له قائون,التقوؤيخن 
دون مقتض ولأمر لم يشرع قانون التفويض من اجله . 

ولاشك ان اصدار قانون يقضى بتعديل العقويات ويضيف مواد جديدة إليه 
تصل العقوية فيها إلى الاشغال الشاقة المؤقته فى بعضها والى عقوية السجن' 
خمسة عشر عاماً فى البعض الآخر - يعتبر من الامور البالغة الدقة المتناهية 
الحساسية التى تمس الفرد فى كيانه وتؤثر تأثيراً بالغاً على حرياته » وقد 
٠‏ شاهدنا فى تاريخ التشريع المقارن كم من سنين تطلبها امر تعديل نص من . 

نصومن قانون العمقويات أقل خطورة من هذه النصوص المطعون فى 

مشروميتها ودستوريتها » ولقد نصت كبافة الدساتير على انه لا جريمة ولا 
عقوية إلا بناء على قانون » الامر الذى يعنى انه.لا يجوز تنظيم هذه الامور.إلا 
٠‏ بناء على قانون.صادر من الضلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية 
ادنى مرتبة من قانون ‏ وإلا كان غير قائم على اساس من مبدا المشروعية 
ومشوياً بعيب جسيم يجععله عديم الاش .. 

وعلى ذلك يكون القانون رقم ٠١‏ لسنة ١‏ قد صسدر في موضسوع . 
SG E‏ : 
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الاساسية وحرياتهم السياسية ويذل بالضمانات المقررة ضد ای اجراہ تعسفی 
من جانب السلطات وهى امور لا يجوز تتظيمها إلا بقانون صادر من السلطة 
التشريعية ولا يجوز تنظيمها باداة تشريعية ادنى مرتبة من القانون طبقاً لنص 
الدستور » وعلى ذلك يكون هذا القانون غير قائم على اساس من ميد 
المشروعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عدم الاثر » الامر الذى يتحتم معه 
القضاء بعدم مشروعدته . 

ويؤيدنا فى هذا التفسير ما قضبت به محكمة النقض المصرية (الدائرة 
المدنية والتجارية) فى حكمها الصادر يوم الخمیس ۱۹۷۲/۱۲/۲۱ فى الطعن ‏ 
المقيد فى جدول المحكمة برقم ۲١‏ سنة ٠١‏ قضائية رجال القضاء » وقد طلب 
الطاعن فى هذا الطعن عدم الاعتداد بالقرار بالقانون رقم ۸۲ لسنة ٠۹٩۹‏ 
شای اعا تنل الهتات القضاحة و العا وها ترت عليه من اتان ٠‏ افع 
وزارة اتدل بح اخ ناض اللحكمة بها الطب وبنت دف ها بغي 
الاختصاص على اساس ان المحاكم على اختلاف درجاتها لا تملك التعرض 
للقوانين بالالغاء أو التعديل وانما تقتصر وظيفتها على تطبيقها » فلا تملك 
محكمة النقض الغاء القرار بقانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ - وقد وردت محكمة 
للنقض على هذا الدفع بقولها : 

ˆ وحيث ان هذا الدفع مردود » ذلك ان المحاكم وإن كانت لا تملك الغاء ' 
القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية أو تعديلها » وكانت القرارات التى 
تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها قى 
موضوعاتها التى تملكها من الغاء وتعديل القوانين القائمة إلا انها تعتبر قرارات 
ادارية لا تبلغ مرتبة القوانين فى حجية التشريع فيكون للقضاء الادارى بما له 
من ولاية الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ان يحكم بالغائها اذا جاوزت 
الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الاسس التى تقوم عليها ولا تخوز هذه 
القرارات حجية التشريع إا اذا اقرها المجلس النيابى » شأنها فى ذلك شأن اى 
قانون آخر ... وإن كان القرار بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ٠۹١١‏ الصادر باعادة . 
تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استتادا الى القانون رقم ٠١‏ لسننة ٠۹٩۷‏ 


a 


الصادر من مجلس الامة بتفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة 
القانون . es‏ 
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وحيث انه بالرجوع الى القرا بالق اتوق ز۲ لست 0۹ یتین رن 
صدر بناء على القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ .الذى نص فى المادة الاولى منه 
على انه يفوض رئيس الجمهورية فى اصدار قزارات لها قوة القانون خلال 
الظروف الاست ثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة . 
وسلامتها رتعبئة كل امكانياتها البشرية والماديةودعم المج هود الحربى 
والاقتصادي الوطتي وبصفة عامة في كل ما يراه ضبرورياً مواجهة هذه الإلروف 
الاستثنائية. : : 0 : 
O TT E‏ 
والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية ئية التى كانت قائمة فى ذلك الوقت واعقبها 
عذوان بوتيه نة 1۹۷ وور هذا ارين بتام لى ما و ول لاسن 
الأمة بمقتضنل الادة 1۲۰ من دستور ۱۹٩٤‏ الذی کان معمولاً به » وإذا كان , 
القرار بقانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹١۹‏ فيما تضمته من اعتبار رجال القضاء الذين 
لم تشملهم قرارات اعادة التعيين فى وظائفهم أو النقل الى وظإائف إخرى 
محالین !ای عاش بحكم القانون قد صدر فى موضوع يخرج على النطاق_ 
المحدد بقانون التفويض ويخالف مزدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من 
فة الارن وكان القرار قوق فلت يمسن خفرق الفشا «رخ مانام هما شل 
اقل العا :دون ا ۷ بجر تج الا بقارن مار شن اة 
الل رح لكان انى فيا اد6 من الشنتئى انار إلته على أن 
لقضاه مسشتاظون لا سلطان نهم فى قضائهم لين القانون وف ا اة ٠٠١‏ 
على ان القضساه غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين بالقاإون . وفى المادة , 
۷ على ان يبين القانون شروط تعيين القضاه ونقلهم وتأديبهم » يدل على ان ' 
عل القضاة من وشائفهم هو من الائ الى ل تجوز تنظيمها باداة تشريية 
آنئى رة من القا نون » فان القرا ر مالقا ون رم الست ٠١‏ فبا فة : 
من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين والنقل محالين الى 


2 N~ 
المعاش بحكم القاثون يكن غير قائم على اساس من مبدا المشروعية ومشوياً‎ 
بعيب جسيم يجعله عديم ألاثر ولا وجه للتحدى قى هذا الصدذ بأن الدفع يعدم‎ 
دستورية هذا القراز يستوجب وقق النسي فى الطاب حى تفصل الحكمة‎ 
العليا » ذلك انه علاوة على ان عيب عدخ المشروعية الذى شاب القرار بالقانون‎ 
' المطعون فيه اساسه الخروج على نطاق الموضوعات المعينة بقانون التفويض فإن‎ 
مخالفته لاحكام الدستور انما هى على سبيل التأكيد لا التأسيس وان الدقع‎ 
بخةم اللستورنة يعتيز فعا احقاطيا ل ىجن وقف اموي متي كان الع‎ 
| . " الاخر يكفى لالغائه‎ 
٠ لسنة‎ ٠١ وإذا رجعنا الى الظروف التى صدر فيها قانون التفويض رقم‎ 
ولم تكن‎ ۱۹١۷ لتبینا ان هذا القانون قد صدر فی یوم ۲۹ مايو سنة‎ ١ء,‎ ۷ 
. حالة الطوارئ معلنه فى البلاد سواء بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهد‎ 
بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل » ذلك لأنه كان من غير المحتمل فى‎ 
تصور رئيس الجمهورية السابق قيام حرب فمليه مع اسرائيل وان !مر لم يعدو‎ 
من وجهة نظره مناورة سياسية قد يستطيع من خلالها تحقيق بعض ال مكاسب‎ 
بالوصول الى حافة الخرب نون التورط فيها : ولا كان الامر كذلك فق گان من‎ 
التمعبة اعا حال الطرارئ فن الاو جا قرلا رسن الح وة بن‎ 
سلطات امائ تنك من مواحهة الموقف : ولهدا فق لج الى ادان‎ 
دون محاولة لاعلان حالة الطوارئ تطبيقاً‎ ۹١۷ لسنة‎ ٠١ قانون التفويض رقم‎ 
ولكن الامور تطورت عقب ذلك - على غير ما‎ - ٠۹١۸ لسنة‎ ٠١١ القانون رقم‎ 


كان يتوقعه المسئولون فى هذا التاريخ وقامت حالة الحرب الفعلية وصدر قرار ٠‏ 


رئيس الجمهورية رقم ٠١۳۷‏ لسنة ۹١۷‏ بأعلان حالة الطوارئ قى ه سونيه 

سنة ۱۹۷ . : | 
وقانون الطوارئ رقم ۲ لسنة ۱۹0۵۸ بخول فی مواده EY‏ 

لرئيس الجمهورية سلطات استنائية تفوق ما ذكرته الاولى من قانون التفويض : 


رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ من موضوعات وتشمل العديد من الصلاحيات التى 
يستطيع رئيس الجمهورية عن طريق استخدامها مواجهة الموقف الناشب نتيجة 


ا 


. NY - 


الام حال لجرب و ¬ وكان من الطبيعى وا منطقى والاقرب الى التصور'ان 
يستخدم رئيس الجمهورية, هذه السلطات الاستثنائية ا لمخولة له طبقاً لقانون 
الطوار٠‏ واجهة الموقف الذى نشا عقب إحتلال سيناء» ذلك ان طيعة هذه- 
التصرفات والارامر طبيعية مؤقته بقيام جنالة الطوارئ الؤفن اخراعات اة 
بطبيعتها تزول بزوال الحالة التى نشأت من اجلها , : ا 

ارت الجهوو ا مم راه فة ا ا 
قانون اإطوارئ » لجا الى استخدام قانون التفويض رقم E ٠١‏ 
مبرو ی مقتضی وفی امور لم شرع هذا القادون كن الها او الذي 

منعه رئيس الجمهورية السابق قد توسع واساء ء استخدام سلطاته فی غير 
الغرض الذى شرع من اجله قانون التفويض وفى امور لها صبفة الام تدا 
بذلك على الاختصاص الامبيل الهبلطة التشريعية 

وكان من نتيجة ذا ان صبرت مظم التشریعات فی الفترة من بوني تة 
۷ حتی سبتمبر شنة ۷۰ بمقيتضی قرارات بقوانين صادزة من رئيس 
الجمهورية دون مراعاة لقيام,البيلطة التشريجية اصلا » الامر الذى ادى الى: ٠‏ 
خلل فی كثير من فروع التشريع ٠‏ وإصبع تنظيم الامور يعتمد على هوی فرذ 
واحد اق تجنع به الاهواء وتتخبط بين يديه الامور فيصل بالبلاد: الى طريق 


E PR OE: . ا‎ 


e 1 ٤ 8: :‏ = 
وقد يقال في هذا الصو ان إا المحكهة العليا اتی ریه ا الالتجاد ٠‏ 


طی تال إا لستا بسب aT‏ ء.الأحكمة العليا » 


وا مفروض ان رالقانون قائم وسليم حتى يطعن فى دسنتورية ويقبل هذا الطعن 
ولم يطعن احد بعد فى دستورية قانون انشاء هذه المحكمة إلا إذا كان المدعى 


الغام الاشتراکی ینتوی ذلك وهو امرِ لم.يصدر .مته بعد . هذا.بالاضافة الى أن 


القانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹١۹١‏ الخاص باصدار.قانون المحكمة العليا ؤإن كان قد * : 


صدر بناء على قانون التفويض إل انه قد عزض على مجلس الامة بعد فثرة من ' . 


r 

الذى انتھی بصدور القأنو ارقم 4V. Nh‏ بعد موافقة مجلس الأمة bk‏ 
كد ت هدا القانون وغم ته خان پالاجزا ات والرشنوم - تعدیلات_ 
جوهرية تعلق باختضاصات المحكمة العليا ومدئ لازا O‏ 
اساي ا القضائية > أى ان قانون الاجراءات وقد اصدر بعد موافقة ' 
مجلس الام قد تضمن تنظيماً لبعض القواعد الموضوعية الخاصة بانشاء 
المحكمة وتنديلاً لاختصاصاتها وشرط انعقاد ولايتها . فشرط جدية الدفع عدم " 
الدستورية لم يكن موجوداً اصااً بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹٩٩‏ باصدار قانون ' 
ا ا ا ا ر ی م وی الات الت حن خا هن 
المحكمة العليا فنصت على انه : " تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها فى 
دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستورية قانون امام احدى المحاكم وتحدد 
المحكمة التن اثيز امامها الدفع ميعادا للخصمم لرفع الدعوى بذلك امام 
المحكمة العلا ويوقف الفصل فى الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكمة الطيا 
فى الدفع" . ومقتضى نص هذه المادة ان مجرد الدفع بعدم دستورية قانون ما 
امام اخدى المحاكم كان يوجب وقف نظرةالدعوى امام هذه المحكمة حتىْ تقصل 
المحكمة العليا فى الدفع بعدم الدستورية وان المحكمة التى اثير امامها الدفع 
كانت ملزمة بالايقاف وقد جاء هذا على وجه الالزام والقطع طبةاً لصدر المادة 
الرابعة من قانون الانشاء والتى نص فيها على اختصاص المحكمة العليا ون 

غيرها الفصل فى دستورية القوانين . 
ثم عرض الامر على مجلس الامة الذى وافق علي ا القانون رقم. 0 
لسنة ۱۹۷٠‏ الخاص بالاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا » وجات المادة . 
الارلى من هذا القانون فنصت على انه : " ترفع طلبات الفصل فى دسستورية. 
القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المثار امامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا 
الدفع ” ٠,‏ وماد ذلك إن اختصاص المحكمة العليا الذى كان ينعقد بمجرد ابداء 
الدفع پعدم الدستورية امام احدى المحاكم طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون 
. رقم ۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ ء قد اصبح مقيداً بتقدير المحكمة المثار امامها الدفع فيما 
يتعلق بجدية الدفع طبقاً نص المادة الاولى من القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷۰‏ 


٤ 


وهو تعديل جوهرى فى انعقاد الاختصاص مما يعتبر معه القانون رقم ٠١‏ 
ل .1۹۷ ليس قانوناً قاصراً على الاجراءات والرسوم وانما اشتمل على. 
تعديل واضبافة للقواعد المرخبوعية لقانون إلمحكمة العليا » ولا ادل علي ذلك من 
ان النص على نشر منطوقالاحكام الصادر من المحكمة العليا وقرا ا ف 
النصوص بالجريدة الرسمية وجعلها ملزمة لجميع جهات القضاء قد جاء فى 
ا مادة الحادية والشلاثين من القانون رقم لسنة ۱۹۷۰ الخاض بالاجراءات 

والرسوم . 
ويناً CS SA.‏ تخد شر 
مجلس الامة يعتير اقرارا للقرا ر بقانون رقم لسنة ۱۹٩۹‏ باصدار قانون 
٠‏ رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷۰ الخاص Sl‏ 
دستوريته ولا يمكن لاحد بعد ذلك ان يتعال بأن المحكمة العليا قد انشئت 
بقانون در طبقاً لاحكام قانون التفويض . : 
من کل هذا بتبين جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم N4. Fi‏ 
٠‏ والقانون رقم ٠‏ لسنة 1۷ . 


للك 


اك الف بف التل ف الح و ا مه خا ت 
ا راو و ا و ار و ی ی و ن 
حتي تفصل المحكمة العليا فنى الدفع عدم دستورية المادتين ٠١‏ » ۸ من القانون 
رقم ٠١‏ اشن ۱۹١۷‏ على ان تخندذ المخكمة منيمادا ارقع دموى بذاك امام 


٠ ة٠"‎ “١ ٠ المحكمة العليا.‎ 


حم 


وكيل المتحفظ عليه ' 
٠‏ عاال امین 
١ ٠ ` NAVY/A/Y‏ الحامي . 


ag 


سم ززل الرحمس الرحيم " 
مسد کر 5 ١‏ 
مقدمة الى محكمة الحراسة وتاامين سلامة الشعب . 
) سرد 
المدعى العام الاشتراكى 
غا 
دفاع ااستاد یوسف موسی درویش 
(الوارد فى مذكرة الاستاذ عادل امين ا لمحامى) 
فى القضية رقم ٠١‏ لسنة ٣ن‏ - تحفظ 


أثار الأستاة ادل مين المخامى فى مشكرت القَدمة بتاریغ WN‏ 
ثلاثة دفوع نعرض لها تباعاً فیما لی : 
-- 

الدفع بعدم دستؤرية الادة العاشرة من القانون رقم ۲۶ لسنة ۱۹۷١‏ . 

استند الدفاع فى هذا الدفع الى ان المادة العاشرة من القانون رقم ۲٤‏ 
تع ۸ ی عل ن تفیل فی عار قن اوا کت تکل 
ا اک ت ری کا ای رعو و کی ما ری اک 
الانست تاف وشا من الراطفن وان هذا الكل لمكن ان ترج تخت أ 
نوع من انواع المحاكم التى نص عليها قانون الضلطة القضائية أو القضاء 
الفا عد ان 0اطرا ع ا حت اا اا ان خاد 
ا ام لضافي الى ده التستو ى ودا مات ااقانون وات خر ؟ 
ناا اكان دى لى دن ادا ننجتا ون الا 


“۳ 


الاساسى فى سبيادة ألقأنون هو عمومية القاعدة القانونية وما يتفرع عنها من 
مساواة وما يخْل بمبداً العمومية وا ر جهة قضا ء خاصة للمنحاسبة 
عن انواع معينة من التصرفات . 

a,‏ القع مرد بان الدسستور ليس الداة ة التشريعية لانشاء الهيئات 
القضائية أو انشاء المحاكم وتة ف و وال اة ریکل 
القانون أيضع المبداً موضم التطبيق وقد نص الدستور فى المادة ٠١١‏ على ان 
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها 
وتصدر احكامها وفق القانون » كما نص فى المادة ٠١۷‏ على ان يحدد القانون 
الهيئات القضائية واختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها ٠‏ ويبين شروط واجراءات 
تعيين اعضائها ونقلهم . 

ا ن فينافن ان القاتون هو الاداة التشريعية لتحديد الهيئات 
القضائية وانشاء المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها . 

وتطبيقا لذاك كان انشاء مجلس الدولة - وهو هيثة قضسائية مستظة - 
بمقتضى قانون هو القانون رقم 1١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ ولم يدع احد بأن انشا 
بمقتضى هذا القاتون مخالف الدستور كذلك ان محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب قد انشئت وحددت عتاصر تشكيلها بمقتضى القانون رقم ٠٤١‏ لسنة 
١‏ باعتباره الادارة التشريعية اللازمة لانشائها وتحديد طريقة تشكيلها ولا 
يزم بحد ذلك ان يكون تشكيلها مندرجاً تحت توع من المحاكم نوص عليها 
فى قانون السلطة القضائية لأن هذاءالقانون انتما بتتاول ترتيب وتنظيم المحاكم 
الخاضعه لأحكامه . ومن هتا فإن مجلس الدولة لم ينظم فى قانون السلطة 
القضائية.» بل تناول المشرع تنظيمه بقانون مستقل هو القانون رقم ٤١‏ لسنة 
٩‏ . .فليس غريباً بعد ذلك ان نزى محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعي: 
i sS‏ 

۹ . 
ولا EE O RR‏ على النحو الذى تشكل به المحاكم 
المنصضوض عليها فى خانون السلطة القضائية . 


۳۷ 


اما ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷۱ من أن 
يكون من بين اعضاء محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب ثلاثة من المواطنين 
فإن هذا التص يجد سنده قي المادة ٠۷١‏ من المدستور التى تنص غلى ان 
يسهم الشحب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينه فى القانون . 

ويذلك فإن الاساس الدستورى والاداة التشريعية اللازمة يكونان قد توافرا 
فى انشاء وتشكيل محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

ا اا ا ا ف ا کک ا ا 
القانون » ولا ندرى كيف يستقيم هذا الزعم فى الوقت الذى اصبحت فيه ' 
المسائل الخاصة بقفرض الحراسة والتحفظ على الاشخاص محاطة بكافة 
الضمانات القانونية وموضوعة فى امانة القضاء . 
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الدفع بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ استند 
الدفاع فى هذا الدفع الى اسباب ثلاثة : 

الأول : ان هذه المادة تخالف المادة ٤١‏ من الدستور التى توجب ان 
يصدر امر القبض من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القاتون . 

الثائى : ان هذه المادة تول للمدعى العام سلطات لا تجاوز سلطة 
النيابة العامة والقاضى المختص فحسب وانما تجاوز ايضا سلطات رئيس 
الجمهورية من اعتقال أوقبض فى الظروف الاستثنائية وهى اعلان حالة 
الطوارئ . : 

الثالث : ان السلطات التى تخولها هذه المادة للمدعى العام لايمكن ان 
تستند الى المادة ٠۷١‏ من الدستور مباشرة قبل ان يصدر التشريع الذى ينظم 
اتخان e‏ : 

من انش اا ف کی غ ر و ا 
- على الاطلاق - sS E E SEE DG‏ ۰ 
والمادة ٤١‏ من الدستور . 2 
فهذه المادة تتحدث عن حالة التلبس والتحقيق فى الجرائم واجراماته من 


` 1A 


بش وتفتيش وحبض احتياطى ولا تواجه الاجراءات التى بتطلبها تأمين حقوق 
الشعب وسلامة المجتمع . 

وهذه الاجراءات الأخيرة واجھها نص دستوری آخر هو نص الادة ٠۷۹‏ 
من الدستور التى تقول : 

يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولاً عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل 
تأمين حقوق وسلامة الشعب والمجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب 
ار كةو ر الطرك ا اتراك ووه الفاو ا جخ اضاة ا خر 
يكين خاضعا ارقابة مجان الشعب ‏ وذاك كله على آلوجة الب بالقائين” : 

وهذا القن الفم رى هو ا ساف اا لقانون الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب ولا تعارض بينه وين نص المادة ٤١‏ . فلكل من هاتين المادتين 
-فى الدستور- مجالها ونظامها : | 

المادة £١‏ تواجه خالة الجرائم العادية التى ا قانون الاجراءات 

واما المادة ۷١‏ فهى تواجه الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعب 

والحفاظ اا الفا و اكات ا9ف اة 

ا لخر اة و من اك الت غاي داك ف 
EAE o a as‏ 

اا فن الع اكا 5ف اف ااي ا اد 
جال القائرن :فالخ حاص يدرف الئولة لبقا انمو الدستور 
والقانون . ۰ 8 E e‏ : 

ومن هنا قان ن البديهيات ان ياتى الدستور وينشئ سلطة عامة جديدة » 
اکا انا وق 6ا رازا ی اکا کات ون اھ اا ان 
قادن كف ا ها کن هدا لى ار غ 7 ا ا2 
التعديل ٠‏ | 
ولا يمكن - فى صبحيح القنانون - ان تطلب من الدستور أو نطب من 
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القانون ٠‏ انتتجمد فيهنا الإوضاع ويظل كل عضو من اعضاء السلطة , 
العامة بنفس الاختصاصات من يومنا هذا إلى يوم القيامة . 8 

أن ,المشرع هى الذى حدد اختصاص رئيس الجمهورية A A‏ 
E‏ 

شکراكى :ومن هنا فإنه من اللتضوز أن يخير فى هذا الاختضاص بالتوسيع ' 

والتضييق . وقد ينقل هذا الاختصاص من عضو أو هيئة إلى عضو أو هيئة 
اخرى .ولا تثريب عليه فى ذلك طالما كانت النصوص التشريعية فى حدود 
الدستور . ۰ ۰ 

ون - فى ذهن اى عاقل - ان نقول لسلطة نقل إليها اختصاص 
مغن تصن فن القانون أي السك ٠‏ أن هذا الا كى لن لك انه اة 
اخرى » وعليك ان ترد به الى تلك السلطة رغم النصوص ااتشريعية 
TS‏ 

وأما عن السبب الثالث ر ا ا ا اش 
انظ لكل اختضاسضات الدعى العام الإشخراكى لم يضبن يعد :ولكن قايا 
خر صدر » يستند عليه المدعى العام فى هذه الدعوى » وهو قانون الخراسة 
وخامن سلاا الشفن : ۰ 

فهناك اذن الاساس التشريعى بالاضافة الى الاساس الدستورى لعملر 
المدعى العام . ۰ 

23 چ 

الدفع بعدم دستورية المادة ۹۸ (أ) مكرراً من قانون العقوبات ا مضافة ٠‏ 
بالقسانون رقم ٠١‏ لسنة ٠‏ المستند فى صدوره الى الق انون رقم ٠٠١‏ 
لسنة۷٩۱۹‏ . : 


قال الدفاع ا لهذا الدفع أن الادعاء قد استند في الدلائل المقدمة 
ضد المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ عليه الى افعال اعتبرها تندرج تحت 
حكم المادة 1(۹۸) مکررا من قانون العقويات حالة ان هذه المادة قد اضيفت الى 
قانون العقويات بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۲١‏ لسن ٠۹۷۰‏ 


YY. 
لسنة ۱۹۷ بتفويض رئيس‎ ٠١ وألذى استند فى اضداره الى القانون رقم‎ 
الجمهورية فى اأصدار قرارات لها قوة القانون 1 وهذا القانون غير دسشتورى‎ 
بدوره لخالفثه جميع ألشروط التي اشترطتها الادة ۰ من دستور مارس‎ 
وهى أن يكون الأتفويض لمدة محدودة وان.يعين فى هذا التفويض‎ ٠١١١ سنة‎ 


موضوعات التشريعات والأسس التى تقوم عليها . 
وهذا الدفع مردؤد عليه بأن ما جاء ءبالذكرة ا مۇرخ ۱4۷۳/۷/۲٤‏ 
أبالدلائل القائمة قبل الأشتاذ يوسف موسى درويش من ان الافعال التى آتاها 
تندرج تحت حكم المادة ۹۸(/). مكرراً من قانون الفقويات لايعنى ان الادعاء 
یطالب بتطبيق هذه e‏ اف ا إيضاح ان الافغال 
ن البلاد افساذالحياة 


مات 


جريمة أم لا 
ا ا N E a‏ 
لمنا فى حاجة الى الاشنتتاد الى الادة 1(۹۸) مكررا عقوبات نه يكفى لتطبيق 
. احكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وطبقاً المادة الثانية منه قيام الدلائل الجدية 
على أن المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ عليه قد اتى افعالاً من شاتها . 
الأمرار بن الاك فى أقساه الك السا ان ترفن الوخة الرةة 
للخطر ولو كانت هذه الافعال لا تندرج تحت نصوص عقابية أخرى . 
وهذاماً دکشف عنه بوضوح شدید تقرير لجنة .الشئون التشريعية » فقد 
قالت فيه ٠,‏ 
"أقد رت اللجنة انه ليس شبرطاً اركاب الشخص جريمة من الجرائم 
اللضرة ناهن اللا الباك هن الخار ج أو الداخل حى ينض ال e‏ 
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خطر هذا الشخص حماية الجتبع امتا لسأدمة المواطنين › ل اتيان ` 
الال هن شا اضر اران اة او انها الع اة ف 
أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر . ولذلك فقد اعادت اللجنة صياغة نص المادة 
الثانية من المشروع على النحو الوارد فى التقرير ˆ 

وجاغت محكمة الحراسة وتأمين سلامة سلامة الشعب فاكدت هذه المعانى 
فی اول حکم لھا (قضية على بلیغ صبری رآخرین) وقالت :" ان القانون زقم ۲٤‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ هى من القوانين الجنائية العقابية الذى حدد الافعال المؤثمة وفرض 
لها العقاب .وان القائم على شئون الدعوى الجنائية غير القائم على شئون ' 
دعوى الحراسة . وكل يسلك سبيله فى نطاق القانون . ولا تلازم بين سلوك كل . 
منهما ولا ارتباط إلا من حيث الوقائع التى اسفر عنها التحقيق » إذ قد تصلح 
لرقع الدعوتين وقد لا تصلح إلا لرفع دعوى الحراسة فقط لسبب تخلف الدليل 
دون الدلائل ولسبب قصر النشاط على افعال من شأنها الاضرار ... دون تمام 
الجريمة بأركانها القانونية ” . 

وليس ادل على ان الافعال التى تاها المطلوب-استمرار تنفيذ امر التحفظ ' 
عليه من شأنها الاضرار بأمن البلاد وافساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة 
الوطنية للخطر من اته ارتكبها بالمخالفة لما تنص عليه المادة ٠٠١‏ من الدستور 
التى تحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً . 

والثابت من التحقيقات ان نشاط المنظمة التى ينض م إليها الاستاذ يوسف ` 
موسی درويش نشاط سرى ومعاد لنظام المجتمع » كما ارتكب الافعال السالفة 
بالمخالفة للمادتين ١‏ »۲ من ألقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشأن حماية الوحدة 
a E N‏ القانون على 
مخالفة حكم المادة الثانيهمنه'. ES‏ 


وی کان الامو فاا Sm‏ 
المادة 1(۹۸) مكرراً من قانون العقويات » ليس فقط استناداً الى المادة ۱۹۱ من ٠.‏ 
الدسنتور التي تقول ان " كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل ضدور 
هذا الدسثور يبقى صنحيحاً ونافذاً » ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعدتلهاءوفقاً ' 


0 


للقواعد وال جراءآت القررة فى هذا الدستون“ ليس فط استناداً الى هذه المادة 
وانما ايضاً لأننا لسنا فى حباجة الى الاستناد على المادة ۹4(أ) مكرراً ونحن 
نطبق احكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم فرض الجزاسة وتامين سلامة . 
الشعب. ٠‏ 

وحيث انه عملاً بالفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم ۸١‏ اسنة 
۹14 الخاص با لمحكمة العليا وبالادة الاولى من القانون رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ ' 
الخاص بالرسوم والاجراءات.امام المحكمة العليا فإن الدفع بعدم دستوزية.أى 
قانون امام محكمة الموضوع يقتضى من هذه المحكمة إلأخيرة إما ان تقدر ٠.‏ 
جديته فتصدر قراراً بوقف الدعوى حتى يفصل من المجكمة العيا فى الدعوى 
التى ترقع ممن دفع بهذا الدفع فى الميعاد الذى تحدده له المحكمة وإمإ ان. 
تطرحه لعدم جدیته وتمضی فی:نظر الموضوع . 

وحیث انه یبین مما قیدمنا ان الدقوع البداة من الدفاع بعدم دستورية.. 
المادتين ۸ » ٠١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ والمادة ۹۸(آ) مكرراً من قانون 
العقويات,المضافة بالقانون رقم ٣١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المستند .الى القانون رقم ٠١‏ 
ل ۷ 2 قوع غب جو تون ارا اتدل ق الع 
اتراو نة اشر الفط المساو ت الاد توف مزن دزن و 
لمدة سنة تبداً من تاريخ صدوره لدرء خطره على المجتمع اعمالاً لحكم المادة 
الثامنة من القانون رقم ٠١‏ إسنة ۱۹۷۷ بتنظيم فرض ألحراسة وتأمين بسلامة 
ن ابو اي اة ان بك اع ةة الي 

العام ٠‏ لأنه ينطوى على تطاول غير كريم على هيبة المحكمة الموقرة فقد قال : 

الافاع مااتصه: "١‏ ولا كان مقتضى الدفع بعدم دستورية.المادة الفاشرة من 
القانون ,رهم ۲١‏ لسنة ۱۹۷١‏ » يؤدى الى إن تشكيل المحكمة ومادة انشنانها هو 
موضوع الطعن بعدم الدستوزية الاش الذى تجعها فی وضع ا بقکنها مدعه 
من ان تفضل على وجه محايد فئ مدى جدية ,هذا الدفع وهو الامر الذى تمللبته .. 
المادة.الاولى من القانون رقم ١‏ لسبنة ۱۹۷١‏ فإننا نعود بالأمر كله الى منا. . 
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تقضى به امادة الرأبوةة من القانون ١ ١‏ لسنة ۱۹١۹‏ وتنعقد ولاية الحكمة العليا 
للفصل فى هذا الدفع بمجرد انات وون نة الطفن ف تان فشكا 
ملزمة بإيقاف الفصل فى الدعوى الاصلية - ذلك ان تصدى المحكمة لجدية 
الدقع يعتبر كمن يطلب من المحكمة ان تقضى ببطلان تشكيلها ˆ 

وهذا تعريض غير كريم بالمحكمة الموقرة التي نكن لمستشاريها الإجلاء » 
واعضائها من المواطنين الشرفاء كل إجلال وتقدير . 

أن المحكمة الموقرة ليس لها مصلحة شخصية قى ان يصدر القرار قى 
هذه الدعوى على نحو معين , 

وان لرئيسها واعضائها من الحيدة والاستقلال والنزاهة والتجرد ما يمكنهم 
- دون تردد - من اصدار قرار بوقف الفصل فى الدعوى ان وجدوا فى ذلك 
مدعاة اتسقيق العدالة وحسن تطبيق القانون . 

ولذلك فإن المدعى العام الاشتراكى يبدى أسغه الشديد على هذه العبارات 
غير الكريمة التى انزلق إليها الدفاع » ويؤكد تقديره الكامان واحترامه الشديد 
لهيئة المحكمة الموقرة . 

لذلك 

نعرض الأمر على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب لتقرر استمرار 
تنفيذ أمر التحفظ الصادر ضد الاستاذ يوسف موسى درويش وذلك دة سئة ٠‏ 
من تاريخ صدور الآمر . » ۰ 

المدعى العام الاشنراكى 

۰ \AVY/A/0 


(دکتور مصطفی ابو زید نهمی) 


سے ایی و ۰ 


فهسید: 


E 


a | 2, : مکن‎ 


بالمحامى بالنقضل ٠‏ 


.. محكمة الحراسة وتامينسلامة الشعب ' 
) مذكرة اوی 
ی ی 
ّ الاستاذ یوسف درویش المجامی 
السيد /المدعى العام الث شتزاکی 
فی الدعوی رقم ٠٠‏ سنة ۲ قضائية تحفظ 
٠‏ المحدد لنظرها جلسة ۳١‏ يوليو سنة ۷۲ 


) الطلسبسات 
ترجى صنور الحكم بالغاء الأمر الصادر من الماعى العام الاشتراكئ .' 
بتاریخ ۱۹۷۲/۰/۲۹ بالتنحفظ على الاسستان يوسف دروپش المحامى وذلك 
لانعدامه ؤرفض طلب المدعى العام الاشتراكى باستمرار امر التحفظ المذكور 
دة سنة والافراج عته , 
0 الدفاع 
e‏ الدفاع فنى النقط التی تاولا شما بی : 


یری المدعی العام الاشتراکی ان اختصاصه - طبقا للقانون رقم ۲٤‏ 


ا ا ركن الحراسة امن اة الفحت 2 ورقف ي 
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حد طلب فرض الحراسة على اموال الأاشخاص الطبيغيين والأاشخاص 
الاعتبارية » بل أن الختصاصه يشمل ايضا ويالاستقلال عن دعوى الحراسة- 
طالب التحفظ فى مكان أمين ولدة أقصاها خمس سنوات على الأشخاص الذين 
تقوم دلائل جدية على أنهم أتوا آفعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من 
الخارج آو الداخل و با لصالح الاقتصادية للمجتمم الاشتراكى أو با مكاسب 
الاشتراكيه للفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض 
اليحدة الوطفة الخطن : ۰ 

وقد قام المدعى العام الاشتراكى - استناداً إلى رأيه القائل بحقه فى 
التحفظ فى مكان أمين على بعض الاشخاص ولدة أقصاها خمس سنوات - 
فأصدر أوامره بالقبض على مواطنين وتفتيشهم وأجراء التحقيقات الجنائية معهم 
واتهامهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وطلب التحفظ عليهم ابتداء 
لمدة سنة على ان بتجدد التحقظ سنة بعد أخرى ولدة اقضاها فس رات : 
ودون ان يقرن كل ذلك بقيام المدعى العام الاشتراكى برقم دعوى أمام محكمة 
اعرا ا قر ارا ی ارا ا و ا ی 
من جانب المدعی العام الاشتراکى . 

ونحن تختلف مع الماعى العام الاشتراكى فى رأيه القائل بأنه ال جانب 
اختصاصه.فى طلب فرض الحراسة غلى اموال الاشخاص فإنه له أيضاً ان 
يطلب اعتقال المواطنين » فا ماعى الاشتراكى ينحصر اختصاصه فى مجرد طلبٍ 
قرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية وإن كان 
القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب قد أعطاه فى حالة الحكم بفرض الحراسة الحق فى الأمر بالتحفظ فى 
مكان أمين على الاشخاص الموشوعين تحت الحراسة ووفقاً للشروط الواردة 
فى المادة ۸ من القائون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ . ولا يملك ابداً المدعى العام 
الاشتراكى مع عدم صدور حكم بفرض الحراسة ليس مجرد الاعتقال أو الحبس .' 
الإختبافى ال واط ونل ع ر الف قان نن عى ا 
اموئاطتين كبرت الجرية المنسوة إلبهم أم ات "٠:‏ 


ہے © م س ےد 
۰ 


-- 


ولم يقم المدعى العام الاشة شتراكي باستصدار حكم بفرض الحراسة على 


یوسف درویش المحامى - وهو ما يملكە قانوناً المدعن 


نون ومع ر ظ فی 
الشخص الفروضة عليه العراسة واكن الذي حدرث ان المبعى العام الاش شتراکی 


فى الوقت الذى لم يصدر فيه حكم بفرض الحراسة على الاستان يوسف 


درویش المحامی نجده قد قام بالقبض عليه وتفتیشه واعتقاله وطلب استمرار 
اعتقاله ودون ان يكون لكل ذلك سند من القمانون فضلاً عن انتهاك أحكام 
القانون رقم ٣٤‏ لشنة ۷ 

فامدعى العام الاش تراک إذا امتنع فى دعواه عن طب فرض الحراسة 
فإن الأختصاص الوحيد المخول له وهو طلب فرض الحراسة استتاداً الى 
r٤‏ لسنة 14۷۱ یکون قد تلاشی تماماً ولم يعد باقياً للمدعى العام ` 

شتراکی اختصاصاً آخر . وإذا جاء فی ذاتالوقت المدعی العام الاشتراکی 
ر ء باستمرارأمر التحفظ الصادر ببنه على 
شخض ام يصدر ضده حكم بفرض الحراسبة على امواله فإن:ا لمدعى العام 
الاشتراكى فى هذه الحالة لانيكون قد خالف فنحسب القانون رقم ٠١‏ لسنة 


AVY‏ الأت ل توف شر وي الحراسا ل ان کون قد جاو ایتا ای 


ا LS‏ ای اا ورای نن جارغان | 
اختصاص رئيس الجمنهوزية الذى يملك وحده دون غیره اعتقال المواطّنين طبقاً 
لاحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹0۸‏ الصادر بشنأن حالةالطوارئ . 
وقد حات ؤي الدع العام آلا شتراکی مخالفة لأحكام القانون رقم ۲١‏ : 
لسنة ۹۷۱ الا ي رن الجرا وا الدب والذىئ 


a‏ قر بان ا وي ار 


۳ ۷- 


اجراء تبعى لدعوى فرض الحراسة ‏ وحيث إذا لم يطلب فى الدعوى فرض . 
الحراسة واكتفى بطلب الأمر بالتحفظ على الشخص فإن طلب استمرار التحفظ 
يكون غير مقبول لارتباط ذلك الطلب الفرعى بالطلب الأصلى وهو فرض 
الكراسة يردا وها ا 

ونخلص بذلك الى ان المدعى العام الاشتراكى يملك قانوناً شيئاً واحداً هو 
رفع دعوى فرض الحراسة وطلب التحفظ المقترن بها وفقاً لأحكام القانون 
رقح٤ ٠‏ فت ۹۷١‏ الصاين بطنع رخن الخراسة وان ساك ال ر 
يملك المدعى العام الاشتراكى الحق فى الاعتقال أو الحبس الاحتياطى سواء كان 
مطلقاً أم محدودا » فهذه القيود والاجراءات نظمتها القوانين وتملكها سلطات 
معينة ليس من بينها المدعى العام الاشتراكى . 

ونتناول في ما يأتى الادلة القانونية المحددة لاختصاص المدعى العام 

تراک اوكا فصن اخ اض اند E‏ رفع 
دعوى فرض الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۷١‏ . 
اولا- اختصاص المدعى العام الاشتراكى 


ورد النص على " المدعى العام الاشتراكى " فى المادة ٠۷۹‏ اشرو 
الصرى الصادر فى عام وفیما یلی نصها : 

تكن الفعى الام الاش راكى مسولا عن اتفان ارا نات اتن كفل 
تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسي 
الاشتراكيه والتزام السلوك الاشتراكى ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.. 
بكرن خاشتا ازقابة ماس الشدى وذلك که لي لوج المنن في القاتىن *. 

ETT 

شتراکی وا لمنصوص عليه فى المادة ٠۷١‏ من الدستور المصرى :ٍ 

yy‏ شتراکی علي ما ورد النسں یه فی 


EF‏ 5 ج 


“TYA 


اساك ايا المدعی العام الاشتراکی أى إختلصاص آخر خلاف 
الاختصاص الوارد فى القانون رقم ٣٤‏ لسنة ۱۹۷۱ . 
وض افا اع اا ا ۲٤ N E‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ فى مجرد الادعاء من اجل اجراء تحفظى أوأوقائیى وهو فرض 
. الحراسة على اموال الاششخاط الذين تقوم دلائل جدية على خطرهم على 
اللجتمع بأن'يكوتوا. قد أتوا افعالاً من شانها الاضرار بأمن-البلاد من الخارج 
أىالدانكل أي تالضالع الاقتصتادة المجتمع الاخنتراكى آى با لكاست الأشتراكة 


٠‏ الفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة 


الوطنية للخطر.( المادة ).أو ان يكونْ تضخم اموالهم راجعا الى اسباب 
وة رأة على مل الجر فن ا لادة ١‏ من اتون زف ل 
٤ ۱‏ و 

,وقوام القانون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ هو مجرد فرض الحراسة سواء "على 
اموال الأشلخاص الطبْيعيين أو الاشخاص الاعتبارية كاجراء تحفظى وقائى 
وليس كعقوية جنائية أوحتى غير جنائية وذلك عند توفر موجبات فرض 
الحراسة» فضلاً عن وجوب توفر أركان دعوى الحراسة . 

ويك الرجوع الى احكام القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ للوقوف منها ص 
أن موضوع ذلك القانون هو دعوىئ الحراسة دون غيرها » وان التحفظ على 
الشتخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله هى اهر بى مضل بالحراسة. 
وتك ذا اهت الخراة لای سبْب من الاسباب انتهى بالتبعية وفوراً التحفظ 
على الشخبى .اذى كانت أمواله وع ا خت ال ما لم يكن المدعى 


Ea ENE‏ ”العام الا شتراکی قد أصتك مره يالغاء أمر التحفظ:: 


“ 


ثانا - - في القانون زقم ٣‏ لستة ۱۹۷۱ 


بتنظیم فرض الحراشة وتا'میں سلامة الشعبٍ 
ك ۲٤‏ لبىنة ۱۹۷۱ بان اختصاص الدمى العام ۰ 
شڌراكى ينحصر فى دعرى طا فرض الحراسة التى يقترن يقترن بها أحياناً طلب 


-۳4- 


E 
التحفظ فى مكان أمين غلى الشخص الطلوب فرض الحراسة غلى آمواله › ولا‎ 
م فا ایا ع اک که ساو کو الا‎ 
اى الفا العامة فا تعلق بالششن والأغتقال والخسى الاختاطى والتحقق فى‎ 
٠ . الجرائم المعاقب عليها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين المكملةله‎ 

ونورد فيما يلى الأدلة المؤكدة لما تقدم بالاستناد إلى حكام القانون رقم 
٤‏ لسنة ۱۹۷۱ . 

' الصادر بتنظيم فرض‎ ۱۹۷١ لسنة‎ ٣٤ جاعت جمیع مواد القانون زق‎ -١ 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب صريحة قاطعة ويلا استثناء بأن موضوءها‎ 
امز الخراساة قزل غبرها وعلى التو الین تفضا ف القاتون وام بره ف‎ 
ا كرو ك کو اف ا تراه ل اف او ان‎ 
أف اخسن س ء كان مطلقاً أم محدوداً لدرء الخطر عن المجتمع أو عند توفر‎ 
E دلائل جدية على اتيان أفعال من شأنها الاضرا‎ 
. أو الداخل‎ 

فالمادة ١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ تنص على ما يأتى : 

ˆ لا يجوز فرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين إلا بحكم " 

ˆ قضائى وفى الاحوال الواردة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط " . 

" المنصوص عليها فيه " 

وتماثل جميع مواد القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المادة الاولى من ذلك 
القانون . 

- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ قاطعة هى 

الاخرى من الفها الى بائها بان موضموع القانون المذكور هو دعوى الحراسة 
دون غيرها . 
يكفينا فى هذا القام أن ورذ نيما لى فقرة من الذكرة اإيشاحية الشار 


ا 
فى هذا الإطار لا ينظم الحراسة بصفة عامة لأن الحراسة منظمة فى القانون 
المونىبولها معناها ؤضوابطها فى القانون الخاص وانما موضنوع هذا المشروع 
فو ادرا الف کات ق قن ار با ا وغ اا 
السلطات.المخولة لها بمقتضى قانون الطوازئ والقوانين التى تتناول بنعض 
التدابير الخاصةبأمن الدولةلينتقل بهذا النؤع من الحراسات من مجال 
السلطان الادارى.ليضعه فى أمانة القضتاء داخل ضلوابط قانونية ٠‏ تعطيه 
الصلاحية لكى يكون محلا التطبيق من جانب هيئة قضمائية . 
والتبشريع فى المادةالارلى يقظع بعدم جوأز اخضاع.اموال الاشخاص 
الطبيعيين لتدابير الحراسة إا بحكم قضائى فى الاحوال الزاردة فيه روفقاً 
الضوابط المنميوض عليها فيه E‏ 
وواضع من صياغة احكام هذا المشروع ا و ا 
فى فرض الحنراسة وتوسيع تطاقها ولكنها وضنخ لموؤاجهة الحالات 
انظإر الناس يضبخامة ا 
بأمن الوطن وسلامته . 
“٣۳‏ حندذث احكإم القانون رقم ۴٤‏ لسنة ۹۷١‏ وي فة المذغى الام 
راگ بالڊچاءفقط لی وجه التضديد د ِن قضایا فوشن لرا درن آ2 
کک CE‏ 
بتولی الادعاء فی قاي فر فرص الحراسة مدع 2 ندرجة وزير ” 
و المذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة ٠‏ سالفة الذكر ما ياتى ٠‏ 
واتصالاً بهذا المعني ولجسامة الفعل أو الافعال التى حددها ا 
واجاز فيها فرض الحراسة على امال ولخطورة الجراسة على الال وما قد 
تبه من مصادرة المال لصالح الشعب فق عهد المشروع فى الادة ( ( 
بالادعاء فی قضایا فرض الحراسة الى مدع عام فى درجة وزير يكون تعيينه 
واعفازه بقرار من رئيس الجمهورية والمشروع بهذا يضيف الى الضمانات, 
القانونية والقضائية ألثى استنها لیحفّق بها آلتوازن بين حْمًاية لواحن وأمنه ٠‏ 
يضيف الى هذه الضمآنات خبمانا خر فی شبخص ہن یتولی الادعاء فی مثل 


.4*3 ت ا 
ُ‫ 


ا 


فة رالا ولق راي الخو ع ان ج سل هة الشخهن لبر جلى 
حداية مگاشب الشعت الاشترا ك ودقع کل اقشات طبها وعلى أمن الؤظن وبر 
المخاطر عنه أمر تفرضه ضرورة استمرار الثورة وتعميق قيمتها ومفأهيمها 
وحماية مقدراتها ومكاسبها ويفتح الطريق لإمكان تقنين سليم للثورة يستمد 
أصوله من الواقع والحياة . . 

وترجو الحكومة ان تتقدم قرييباً و کک س 
واختصاصات المدعى العام ويحدد طبيعته باعتباره محامى الشعب . 

وواضح مما تقدم ان الادة )٥(‏ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷1 قد 
قرت تهاس اأ العام الافتراك وما علق جره الغا ء ين 
فخا رن لاسا درو ان بكرن ل ئ اص خر قلا لفان 
أ الاعتقال أو الحبس الاحتياطى مطلقاً. أو محددا . 

ولم يصدر حتى الآن قانون باعطاء المدعى العام الاشتراكى اختصاصاً 
أخر الى جانب اختصاصه الوحيد وهو الادعاء فى دعاوى طلب فرض الحراسة. , 

-٤‏ تحظر احكام القّانون رقم ٠١‏ لشنة ۱۹۷١‏ على المدعى العام 

الاشتراکی القيام بنفسه باجراء التحقيق فی الجرائم التی بتبين له وتوعها خلدل 
اطلاعه على الاوراق ٠‏ وتقضى ايضاً احكام إلقسانون المذكور بأن تحقيق تلك 
الجراثم يكون لنيابة العامة ء وبالتبعية لا يملك الدعى العام الاشتراكى القبض 
على الاشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم احتياطياً . 

وتقضی بما تقدم المادة 1 من القانون اکى وشا لی نصها 

ل الدعي الام اخراات التق السانفة غل تفه الغا 

الك اة برشن الحراة ركو له فى سيل ذال كان اوخت اسنات 
المقررة لسلطات التحقيق فى قانون ألاجراءات الجئائية . ا 

وله ان يستعين فى اك بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة 
يندبون وفقاً لقانون السلطة القضائية . ATS‏ 

: وللمدعى العام بصفه خاصه فى سبيل تنفيذ ‏ هذا القبائون أن يقجذ 1 


الاجراعات الآتبة : 


YY 


ولا ؛ الأمر بالتحفظ على ية راق أ مستندات بری أھمیتها فى 
الادعاء. 
ثانياً | البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة . 
: الحصسول على الوثائقتواللفات من الحنكومة أو الهمينات أو 
e TE TT‏ 
العامة أو أية جهة أخرى . 
NRE‏ : تكليف صأمورى الضبط القضسائى أو أية جهة أخرى بجمع 
الاستدلالات . 
RE‏ أ اک ت ا 
فى واقعة معينة تعلق أو تتصل بالأدعاء وموافاته بنتيجة التخفى فنها : 
سادساً : ان يطلب من النيّابة العامة اجراء التحقيق فى الجرائم التى 
یتبین له وقوعها خلال اطلاعه على.الاوراق ٠.‏ 
سابعاً :ابلاغ الجهة الختصه التطر فى امر كل منأتقع منه مالف" 
لواجبا ت وظیفته آو تقصیر قى عمله » وله ان د يطلب زفع الدعوى التأديبية عليه ". 
وإذا كانت المادة سالفة الذكر قد اوزدت تنظيماً خاصاً باجراءات ت عمل 
المدعى العام الا شتراكى فالشابت ان المادة ا مذكورة قد خصُصت الاجراءات 
لدعوى فض الحرامبة دون غيرها من الدعاوي مثل دعاوى اغتقال المواطنين, 
أو حبسهم احتياطياً . 
وفى المذكرة الإيضماحية التاكيد إا تقدم » فقد جاء بها ما يأتى : 
تعرضت المادة ١‏ من المشروع لتنظيم الاجرأءات التى يتنولاها ا لمدعى 
العام والشابقة على تقديم الذعوى الى المحكمة اللختصنة بفرض الخرأسة 
والجهات التى تعاونه فى تجميع البإانات وامعلومات ذالاستذللات والتحقيقات 
التى تكون اقتناعه فى اقامة دعوى فرض الخراسة ' 
تقض أحكام القأنون رقم ٤‏ لسنة 4۷1 بان المحكمة المشكلة طبقا : 
لاخكام ذلك القانون خاصة بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة دون غيرها 
اا الاي اتم اا کک فی ای ر الحراسة 


د ا 


وفقاً ما تنص عليه أحكام القانون .. 
TT‏ ا ياتى : 
تكون احالة دعوى طلب فرض الحراسة الى المحكمة المختصه بقرار 
مكتوب ومسبب من المدعى العام ˆ 
وتنص المادة ٠١‏ من القانون المذكور على ما يأتى : 
تفصل فی دعاوی فرض الح.راسة محكمة تشکل بقرار من رئيس 
الجمهورية ' ا 
وتنص المادة ٠١‏ من القانون سالف الذكر على ما يأتى 
ˆ يكون مقر المحكمة المختصه بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة , 
SS ERG‏ 
على أمواله أو التى تكون فيها مصالحه الماليه التالية '" 
وتنص المادة e LL ٠٤‏ ياتى : 
۰ تحدد المحكمة الاجراعات التى تتبع فى نظر الدغؤى مع مراعاة الآتى : 
أولاً : ان يكون المطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق 
الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف . 
ثانياً : ان يمكن من الاطلاع على جميم الارراق التى يستند إليها الطلب 
ومن الرد عليها وان يعطى لذاك الوقت الكافى حسب ظروق كل حالة . 
لا ان مك عن ندا تقاعة ماف وكتابة : 
_ وإذا كانت احكام القانون رقم ٤‏ لسنة 1۹۷١‏ قد خلت من النص على 
اختصاص محكمة الحراسة بالنظر والفصنل فى دعاوى الاعتقال ؤالخبس 
الاحتياطى » فقد نصت احكام القانون المذكور فى ذات الؤقت على قتصر 
اختصاص محكمة الحراسة على مخرد النظر والفصل فى دعاو فرض الخراشة.. 
-٦‏ تقض الادة ۷ من القانون رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۷١‏ بان المدعق العام 
الاشتراكى يكون له اتخاذ الاجراات التحفظية فن شأن اموال الشخض . 
الطلوب فر الحراسة عليه وذاك لين الدكم بفرض الحراسة على امزال من 
مجكمة الحراسة . 4 


YE. 


وتقضى ايضاً المادة ۸ من القانون رقم ۲٤‏ نة ۱۹۷۱٩‏ بان للمدعئ العام 
الاشتراكى ان يأر بالتحفظ فى مكان.أمين على الاشخاص المشار إليهم فى 
المادة الثانية من اللقانون ومن يجوز فرض الجزاسة على اموالهم كلها 
أن قفا ادر طرق عل الكمم. + ا 
والاجراءات المنصوص عليها فىالمادتين ۷ و ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
۷١ ٠‏ هى اجْراءات تحفظية ووقجية الهدف منهنا فى المادة ۷ المحنافظة على 
الأو ال الظلوب فركن الحرام علا أا اليد فن الادة ۸ فهو حا 
الجتمع من النشاط الضار الشخص اذى يستخر' فيه رغم فرض الحرامىة على 
أمواله موالياً لنشاطه الضار بالمجتمع . 

۴ ابرط تفای الک ی کان ای ری ارا ن ا 
نر ى جار مو ك ال هة غا الان هة 
١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ٠.‏ | 

وينتهىالثجفظ على الشخص بانتهاء الحزاسة أن بعندور قرا رابالافراج 
عنه مع استمرار الحراسة على امواله : a‏ 
ق E a E a A e‏ رفیما ۴٣‏ 
ويسسقط الاسر بقوة القانون بمضى دس سنوات E‏ 
اقا ارا ا 

۰ کو اقا اتر ات مک ی کت ارا 
الشخص المفروضة على افواله الحراسة أو الفا ا 
الجمهورية بنا ء على طلب الماعی الغام الاشتراکی أو:لاى سبب قانونى آخز . 

اكان الفط جلى الشتخجن فى مكان من ربط وجودا وعدم بفرضن 
الجراسة ءلنِه.فإنه من باب أولى إذا ميقم المدعى الغفام الاشتزاكى بتقديم 
دعوى طلب:فرض الحراسة فلا يكون له بداهة طلب التحفظ على ذات الشخض ٠‏ 
استتاداً الى المادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ . 2ء 5 
بت ان الو اتخ فن كان امو اذى يدو الع الها ٠‏ 


ب 
e‏ 


| =o 


الاشتراكى على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من القانون رقم ۲٤‏ 
لس ۹۹۷١‏ افا هئ مرتبط تالشكمى الذي وضفت اموا قحك الخراسة فعا 
ولكته مع ذلك لم يتوقف عن مواصلة نشاطه الضار بأمن الدولة والجتمع . 
فأمر التحفظ سالف الذكر يرتبط وجوداً وعدماً بحكم صادر بقرض 
الحراسة على الشخص التحفظ عليه ولا يكون للمدعى العام الاشتراكى اصدار 
امنا ف ف ان امن عل ولغن دو ان كرون فد اض 


أضده حكماً بفرض الحراسة على أمواله . 


وقد جاء تقرير لجنة الشئون التشريعية عن مشروع القاثون بتنظيم فرض 
الحراسة على الاموال قاطعا بارتياط امر التحفظ فى مكان أمين بفرض 
الحراسة فعلاً على اموال المطلوب التحفظ عليه . 
وفيما يلى ما جاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية : 
وهذا وإذ يبين ان المادة الثامنة من المشروع لا نتعلق بالمال فحسب على 
النحو الذى جاءت به المادة الثالثة بل انها تتحدث عن ثشاط يمارسه الشخص 
ذاته وكان المشروع اذ يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقاً 
للاجراءات الواردة فيه » بحيث لا تفرض الحراسة إلا بحكم فإن هذا ا يحول 
دون تكرار الاعمال المنصوص غليها فى الادة الثائية حتى ولو صدر حكم 
قر الفراس ركان انت ج لف أن حا اهن اام ان دمن 
ال ارا ات ما امن هذا الا قزار تبره اتف عر قارف هذ 
الافعال على ان يخضم قراره فى هذا الشأن لرقابة المحكمة المختصة يفرض 
اترا 0 ۰ ٤‏ 
وآثناء نظر المشروع بقأنون رقم ٣٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ امام مجلس الشعب عارض ‏ 
التائب الاستاذ احمد الورداتل المحامى فى اعطاء المدعى العام الاشنترأكى الجقفى ‏ 
اطا ن آر امي الفط عل الاشخاصض: الى تسن كمه فى مى لكب + ` 
ٍ اننى ارى ان هذه المادة التى استحدثتها اللجنة قد اقحمت على مشروع 


. القانون الوارد من.الحكومة دون ان يكون هناك محل لها‎ ٠ 


f 


ان مشروع هذا القانون وه يعالج فرض الحراسة على اموال الاشخاص 
العاديين والإعتبناريين يقرر الضمانات فى كل احكامه للذين شمات اموالهم ۰ 
بالحراسة فيقرر نفقة لهم ولأولادهم للانفاق منها . ٠‏ 

ف عانن اة اشا ء مجلس الشعب : : اضافة امادة () الى المشروع 
الوارد من الحكومة فقال: ر 

٠‏ ن هذ؟ المشنروغ قد المطى المدعى العام سلطة مطلقة فى القحفظ على 
الاموال بدعوى أنها ښتوضع فى يذ أمينة وهی ید الوكيل الذئ سيديرها  .‏ . 

وهذا النص المعروض تزيد على مشتروع القانؤون كما ورد من الحكومة 
کر ارا ی ارال ن ان تکون هة الاموال 
فی مان لكى يأخذ الشعب حقه ١‏ فكیفت نع : 

القاس ا و قاو و ا 


- ا 


ان هذا المشروع الذئ نعتبرة اللبنة الاولى فى بناء الحرية ؤفى تحقيق مبدة 
سيادة القانون لا ينبغى .ان يتضمن ائ نص يضغ قيدا :على حرية الاشلخاص . 
ولهذا قاننى أقترخ حذف هذه المادة لأتها تمْثل انتكاسه من اللجنة قى 
مشروع هذا القاتون ٠, ٠.‏ ٍ 
وقد ټضمن رد افر اق الارن اة - ویالاستناد E‏ 
السيد وزير اليولة لثبئون مجلس الشعب - بأن أمر.التحفظ المقترح للمدعى ` 
البام الإشتراكي مرتبط بالإشخاص الذين وضبعت موالهم تحت الحراشة ومع 
ذلك اسټمروا 'يعبثون بمقدرات الشعب فڳإن ن لاد من اتخان اجراء يحول بین ' 
هؤلاء الاشخاص وبين الاضران بمصالع الشجب 0 و 
وواضح مما تقدم ان امز التحفظ امعطى للمدعى الام الاش شراگن لی 
عاماً مطلقاً كما يذهب الى ذلك ا مدعي الام الث شتراکی بل ھی مقصور علی 
الاشخاص الفروضة على اموإلهم الحراسة ومع ذلك يستمرون فى نشاطهم , 
الضارّ ضذ المجتمع . : ٍ 
ویزكد ك تم ارد ااذ اناي به مقرو لجنة اأشئرن الشريمية ية 
۱ اثناء رد روع لفاون ر ٠۶‏ ت ا أمام ممجلس, 1 


ا 


۷= 


الشعب » وفيما يلى نص الرد المذكور : 

المقرر - أن هذه المادة التي صورت على لسان السيد الزميٍل أنها قد 
اقحمت على مشروع هذا القاتون لها حكمتها ولها اصلها التاريخى والقانونى . 

وة اعاتا الستي ت ير الو شون كن الب اكام خ هوه 
اجتماع اللجنه مثلاً لبعض الاشخاص الذين وضعت-اموالهم تحت الحرأسة ثم 
فوجئنا بعد فترة معينة انهم هم انفس هم ويتفس اسلوبهم قد حازوا أموالا 
ترسبت وتراکمت لديهم . ۰ 

وانتى لأتسال عما يمكن عمله ازاء انسان اهسبح الانحراف طنيعته 
ليحارب الشخب باساليبه هذه هل نترك مل هذا الشخض يعبت بمقدرات 
الشعب مكتفين بفرض الحراسة على امواله وون أن يكون للمدعى العام - وهو 
محامى الشعب - الحق فى اتخاذ اجراء يحول بينه وبين الاضرار بمصائح 
الشعب ؟ 

ون اج غر ا الحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى ی القانون 
رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹١٤‏ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة اذ تنص مادته 
الاولى على انه  :‏ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الاشخاص 
الآتى ذكرهم وحقظهم فى مكان أمين " ثم ان هذا القانون لا يضم ضمانأات عند - 
القبض على مثل هذا الشخص ولا يعقل ان ينظم الال ونضم الضمانات الكافيه 
لحفظه ونترك صاحب الال دون ضمانات فالاجدر بنا أن تبقى على هذه.المادة ' 
حماية للافراد بقدر ما يكفل المشروع نفسه حماية الأموال ˆ . 2 

۹ القانون رقم ٣٤‏ لسنة ۱۹۷۱ ETT‏ 
سلامة الشعب قانون مدنى وليس قانوناً جنائياً » هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى فإن الحراسة تدبير تحفظى أو وقائى وليس عقوية سواء كانت مدنية ٠.‏ 
أو جنائية . ۰ 1 3 

وتؤکد ذك المذكرة الإيضاحية للقانون EAR‏ 0 

" ولا كاتت الحراسة تدبيرا موقوتاً بطبيعته يقصد به التحفظ والرقابة فقد - 
حددت المادة ۲١‏ من المشروع مدة الحراسة.التى تفرض بمقتضنى احكام هذا 


“¥ YA- 


المشزوع بخمس سنوات ؛ على ان تنقضى الحراسة بانقضاء هذه المدة من 
تاريخ الجكم بغرضها و بوفاة الخاضم للحراسة خلال هذه المدة . 

وقد وجد المشرع ان هذه المدة التى تسمح بتقصى حفيقة الشخص 
الفرون غه الحراسه وتحذيد غزوق وأوخماعة كما أنهاءالدة التي تكلى 
لتبابعة الشبخص جنائياً من المحاكم اللختضه والحكم عليه بالعقويات الت 
يفرضها القانون فيما قد ينسب إليه من جرائم نتصل بالأعمال والتصرفات التى 
فن اها فرشت الخراة* 

وجاء ايضاً فى المذكرةالإيضاحية للقانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ما ياتى : 

وقد اورف ا لش م حم الاد ١إ‏ وان انا قاد همتا هن ةة 
الخراسة ذاتها إلا انه جاءلتوکید ا باعتبار. ان الحراسة تدبير 
تحفظى أو وقائى وليست عقوية تجب العقوبات الجنائية وان اجراءاتها لا تؤثر 
بأى حال من الأحوال على سير الدعوى الجنائية وتوقيع العقويات التى يقضى 
بها القانون على الجرائم التى تكونها الأعنال والتصرفات التى من اجلها فرضت 
الحراسة . وهذا يؤكد من جانب آخر ان الحكم بفرض الحراسة لا يتعرض 
فصنلا لوان الجزهة الذن نوا لاال وا اعمال الت رن الخراسة من 
اجلها أو يقضى فى هذه الوقائم ١‏ وانما يترك هذا كله محكمةالجنايات 
المختصة التى يكون لها سلطة التقدير والاقتناغ كاملة مكتفياً بالاقتنا ع بالدلائل 
لهذا الل تت مانو وال حل الجقح على الفط على ال 
الشخص حماية لكاسب الشعب الاشتراكية وسلامة أمنه الوطنى " 

“وما دام ان القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتتظيم فرض الحراسة 

وتامين سلامة الشعب قانون مدتى وأيس قاثوناً جنائياً فان من التجنى حَقاً ويا 
يعتبر قلباً للأرضااع وخلطاً للامور ان يندفع المدعى العام الاشتراكى فى حماس ` 
منقطع النظير من اجل تغيير طبيعة القانون رقم ۲١‏ لسنة من قانون 
مدن الى قانون جنائ ٠‏ مخالفاً بلك ليس مجرد احكام القانون بل وايضاً 
هدقف 'المشزع الذى سطزه صتريحاً واضحاً فى المذكرة الإيضناحية . 
-١‏ القانون.رقم ۲١‏ لنشنة ۹۷١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 


-۹- 


سلامة الشعب قانون عادى ٠‏ فهو قأنون دائم ؛ والقانون رقم ١١۲‏ لسنة ٠١۹۵۸‏ 
الصادر بشأن حالة الطوارئ قانون اسنننائى فهو قانون مؤقت . 

وإذا جاوزنا المدعى العام الاشتراكى فما ذهب إليه من حقه فى اعتقال 
المواطنين استناداً الى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ قمؤدى ذلك ان القانون 
العادى الدائم يتضمن احكاماً أشد مما يتضمنه القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹٥۸‏ 
وهی قانون استٹنائی اى مؤقت والذى يقتصر تطبيقه عند اعلان حالة الطوارئ . 

فطيقا لاحكام القانون رقم ٠١۲١‏ لسنة ۱۹۵۸ يكون للمعتقل ولكل ذى شان 
ان يتظللم من القبض أو الاعتقال إذا انقضی ثلاثون بوماً من تاریخ صدوره دون 
ان يفرج عنه » وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق قى أن يتقدم 
بتظلم جدید كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم . 

وتقضى احكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بأن المدعى العام الاشتراكى 
أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على المواطنين الذين تسسرى عليهم احكام 
القانون المذكور ١‏ ويجب على المدعى العام الاشتراكى عرض الأمر على محكمة 
الحراسة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة - خلال ستين يوماً 
من عرض الامر عليها ان تصدر قرارها إما بالغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه 
دة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الامر وان للمدعى العام الاشتراكى قبل 
نهاية هذه المدة ان يطلب الى المحكمة ذاتها استمرار تتفي الأمر مدداً أخرى لا 
يجاوز مجموعها خمس سنوات » وانه يجوز لمن صدر عليه الامر ان يتظلم منه 
أو من اجراءات تنفیذه اذا انقضت ستة شهور من تاریخ صدوره دون ان يفرج 
عه وانه يجوز ايضاً لمن رفض تظامه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة 
شهور مسن تاريخ رفض التظلم » وواضح مما تقدم - وفيما لو اخذنا جدلاً 
بوجهة نظر المدعى العام الإشتراكى - ان احكام القانون العادى الدائم وهو 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ تكون أشد بكثير واقصى من احكام القانون 
Ch E‏ 
الحالات الخطيرة التى تقتضى اعلان حالة الطوارئ . 

ولم يقل احد ان احكام القوانين الاستثنائية تكون اخف واهون من احكام 


ت 


آلقوانين العادية . 

واس حقو ان نعل الدع الاش تراک موک قانوق عادی ییو 
القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ما لم يعط لرئيس الجمهورية إلا استثناء وبمؤْجب 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١۸‏ الصادر بشأن حالة الطوارئ . 

ان هذه البديهية لم تكن تستحق كل هذا العناء ا 
العام الاشتراكى لتوسيع اختصاصه عن طريق تفسيره المتعسف غير القانونى 
لاحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ هو الذى أوصله الى مخالفة البديهيات 
ومجافاة الواقع والقانون بل والذوق السليم فى تفسير القوانين وفهمها . 

۱-بتاریخ ۱۹۷۱/۷/۱۰ صدر القانون رقم ۱۹۷۱/۲٤‏ الخاص بتنظيم 
قفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . وعند صدور ذلك القانون كان هناك 
قانونانيكفلان اعتقال المواطنين وحبسهم احتياطياً واحد هذين القانونين 
استثنائى وهو القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹0۸‏ الصادر فى شان حالة الطوارئ 
اما القانون الآخر فعادى وهو القانون رقم ۹ لسنة ٠۹١١‏ الصادر بشان 
بشن التدأييل الخاضة بان النولة . 

و س الا ف ۲ لستة ٠۹۵۸‏ فى الاد ة ۲ مه بان لرئيس 
الجمهورية وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة 
والمرور فى اماكن آو اوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على 
الامن العام والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن 
دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية . وتقضى المادة ۲ مكرراً من 
القانون سالف الذكر بأنه يكون الشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة ن يتظلم 
من امر الاعتقال اذا انقضی ٹلاڻون یوما من تاریخ صدوره دون أن يفرج عنه . 

وقد كان القانون المذكور قائماً ونافذاً وقت صدور القانون رقم ٠١‏ لسفة. 
۱ ولا يزال القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١۸‏ قائماً ونافذاً حتى الآن . 

وبقضى القانون وقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١٤‏ فى المادة ۲ منه بأنه يجوز لرئيس 
الجمهورية عند قيام حالة تنذر بتهديد لامة النظام السياسى أو الاجتماعى 
البلاد ان يأمر بالقبض على اى شخص من افثات المذكورة فى القانون وإعتقاله ‏ 


-F\- 


متى توافرت عند صدور هذا الامر اسباب جدية تنبئ بخطورته » ويكون 
للشخص المعتقل ان يتظلم من امر الاعتقال اذا انقضت ستون يوماً من تازيخ 
صدوره دون ان فرج عنه وأنه يجوز لمن رقض تظامه ان بتقذم بتظلم جدديد 
كلما انقضت ستون يوماً من تاريخ رفض التظلم . 

وتقضى ايضاً المادة ‏ من القانون رقم ٠۹١‏ لسنة ۱۹١٤‏ بأن يكون للنيابة 
العامة فى تحقيق الجناية المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى مكرراً من 
الباب الثانى من قانون العقويات بجاتب السلطات المخولة لها سلطات قاضى 
التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد ١ه‏ و ٣ه‏ 

واه و ۵٤‏ و ۵٥‏ و ۵۷ و ۷۷ و ۸و ۸2 و1 و fog ITE” Vg‏ 

و١٤۱‏ و ٠٤١‏ و ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية . ويكون للمتهم ان يتظلم من 
أمر حبسه للمحكمة المختصة إذا انقضى ثلاثون يوماً من يوم القبض عليه دون 
تقديمه الى المحكمة ويتجدد حق امتهم فى التظلم متى انقضى ثلاثون يوماً من 
تاریخ آخر قرار صادر فى هذا الشأن . 

ويبدوواض حا مما تقدم ان سلطات الاعتقال والحبس الاحتياطى كانت 
متوفرة عند صدور القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وكانت هذه السلطات ولاتزال 
تغطى جميع ارجاء مصر وتشمل بمظلتها جميع المواطنين بلا استثناء » 

وسلطات الاعتقالوالحبس الاحتياطى معطاه لرئيس الجمهورية والنيابة 
العامة . 

وامام هذه الحقائق لا يكون متصررا ان يعطى المدعي العام الاشتراكى 
بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الحق فى الاشتراك مع رئيس الجمهورية 
والنيابة العامة فى سلطات القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى . 

ولا يكون متصورا ايضاً ان ينتزع المدعى العام الاشتراكى من رئيس 
الجمهورية والتيابة العامة سلطات القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى وينفزد بها . . 

والحقيقة ان سلطاث القبض والاعتقالوالحبس الاحتياطى باقية‌طبقاً . 


للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸ وقانون الجراءات الجنائية ارئيس الجمهورية والنيابة 
العامة دون شريك لهما . 
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ولا يملك المدعى العام الاشتراكى غير مجرد التحفظ فى مكان أمين على 
الاشخاص المقدمين فى دعاو طلب فرض الحراسة وفقاً للاحكام والشروط 
الواردة فى القاتون رقم ۴١‏ لستة E 1۹۷١‏ الحراسة و فا 
سلامة الشعب . 

° - تق ظمى اكام القسانون رقم ۲١‏ لسنة ۹۷١‏ بان المدمى العام 
.الاشتراکی ان یامر بالتحفظ فی مگان ا ا إليهم فى 
المادة الثانية من ذلك القانون . و 

وفيما يلى نص الفقرة الأؤلى من الادة ۸ من القانون رقم ٤‏ نة 1۷۱ - 

المدعى العام ان يأمر بالتخفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار 
إليهم فى المادة الثانية من " هذا القانون؟ . ۰ 

ت را ماو من الاغال ام الح ي الکن" 
الأمين ” يختلف هو الآخر جوهرياً سواء عن المغتقل أو السجن . 

فرئيس الجمهورية وحده هو الذى يملك سبلطة الأعتقال طبقاً لأحكام 
القاتون رقم ٠١١‏ لسنة ۸ه الصادر فى شأن حالة الطوارئ وتملك النيابة 
الغامة وحدها سلطة الحبس الاحتياطى طبقاً لأحكام قانونى الاجراءات الجنائية 
والقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١۸‏ ؛ ويماك رئيس الجمهوزية وحده وضع المعتقلين 
فى المعتقلات وتملك النينابة العامة وحدها ؤضع المقبوض عليهم المحبوسين 
أحتياطتا فى السخون العامة .. 

ويكرن النيابة العامة وحدها لحق الاشراف والرقابة على السجون .' 

ولا كان المدعى العام الاشتراكى طبقاص لأحكام القانون رقم ٣٤‏ لسنة 
١‏ ل يملك سلطات القبض رالاعتقال والحبس-احتياطيا . لهذا نجد ان 
القنانون رقم ٠١‏ لسنة ۷١‏ لم ينص على حق المدعى العام الاشتراكى قى 
القبض والاعتقال والحبْس الاأختياطى بل تص على حقه فى مجرد التحفظ" ولم 
'ينص ايضاً القانون المذكور على حق الماعى العام الأشتراكى فى وضع المتحفظ ' 
aE E E E‏ 
القنخصن ف فكان ان : 
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ونحن نخلص بذاك واستناداً الى ما تقدم الى ان الاجراء المنصوص عليه 
فى المادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ وهو التحفظ فى مكان امين انما 
تق خر ای ك ال آنا تی اع ی دات 
الوقت اجراء يتفق مع طبيعة القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ » الذى لايعتير 
قانوناً جنائیاً بل هی قانون مدنی . 

وصورة التحفظ فى مكان امين يكون عادة بتكليف الشخص بملازمة داره 
وعدم تركه له إلا بإذن من سلطات الامن مع اتخاذ الاحتياطيات الخارجية من 
جانب السلطات المذكورة بما يكفلل عدم هرب المتحفظ عليه أو استمراره فى 
نشاطه الضار . 

وک ةما مان اکر الفا ف كان امو ته ف غ ااك 
القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى والتى لا يملكها المدعی العام الاشتراكى . 

۳- كما لا يملك المدعى العام الاشتراكى التحقيق فى الجرائم المعاقب 
عليها طبةاً لاحكام قانون العقويات قإن محكمة الحراسة هى الأخرى لا تختص 
طبةاً لأحكام القانون ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بالنظر والقصل فى الدعاوى الجتائية التى 
تتكشف عنها التحقيقات السابقة على تقديم دعوى الحراسة الى المحكمة 
المختصة بفرض الحراسة . ۰ 

وتقضی بما تقدم احکام القانون رقم ۱۹۷۱/۲٤‏ الذى يتص فى المادة ۲٤‏ 
منه على ما یاتی : 

”لاتحول اجراءات فرض الحراسة بمقتضى احكام هذا القانون دون السير 
فى اجراءات الدعوى "  .‏ الجنائية وتوقيع العقويات التى يقضى بها القانون ˆ . 

- وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية القانون المذكور ما ياتى : 

"ان اجراءاتها (اجراعات الحراسة) لا تزثر بأى حال من الأحوال على . 
سير الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون على الجرائم .. 
التى تكونها الافعال والاعمال التى تفرض الحراسة من اجلها أو يقضى فى هذه 
الوقائع وانما يترك هذا كله لمحكمة الجنايات المختصة التى يكون لها سلطة 
التقدير والاقتناع كاملة مكتفية بالاقتناع بالدلائل الجدية التى تحيط بالموضوع 
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رالتى تحمل اللجتمع على التحفظ ى مال الشبخص حياية كاب لشب 
الاشتراكية وسلامة وطنه " 

وما دام ته سواء امد الام الإشتزاكى آم مجن الراسة ل لكان 
قانوناً التحقيق فى الدعاوى الجنائية أو الفصل فيها فان المدعى العام الاشتراكي 
يكون قد باغ أقصى الشطط عندما يجرى تحقيقاً فى جرائُم معاقب علپها طبقاً. 
لقانون العقوبات ثم يلتجئ الى مجكمة الحراسة بطلب اعتقال المتهمين أوحيسهم 
e‏ 
ال ك الاد ال بتر انها على مم رة ال ف ان ا ع 
الإشخامناالمىضوعن تحت الخراسة لقام دلائ جدية لى انيم أشنا شالا من 
شانها الاضرار بالمجتمع . ,. 

ا - تقضى اجكام الدستور اللصرى بأن القضاء المختص وإلنيابة العامة 
وحدهما دون غيرهما ES‏ لأحكام القانون - هما اللذان يملكان اصدار 
الارامر في حالات التلبس بالقبض علي المتهمين وتفتيشهم وحبسهم احتياطياً . 

فالمادة ٤١‏ من الدستور المصبرى تنص علي ما يأتي : , 

Ty 
. التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد‎ 
" أومنجه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التجقيق وصيانة امن المجتمع‎ 
a a a 
8 : إلقانىن‎ 

ويحذد القانون مدة الحبس الاحتياطى ‏ . 0 : 

وامام هذا المبدة الاسأسى الهّام من مبادئ الستور المصبرى الذى قمر" 
سلطات القبض والتفتيش والحبس اختياطياً علي القضا ء الإختص والنيابة العامة 
تكؤن منعدمة جمْيع الاوا مر التى يصدرهاً امدعى الجا الاش : شتراکی بالقبض 
والتفتيشن والحبس الاحتياطى . فضهلاً من عدم دستورية ای قانون يصبر مخولاً.. 
لغير ألقضباء والنيابة العامة سلطات القبض أي التفتيش أو الحبس الاحتياطي .' 

ها جد القانین رقم ۲۴ اسن ۱۹۷۱ مل الوعی العام الاج راکي'. 
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بمباشرة قضسايا الحراسات ولم يورد له عملا آخر . ولو كان المداعى العام 
الاشتراك نلك الى جاتب بار فشايا البراسة اا الجن اتقو 
على المواطنين والتحفظ عليهم وأجراء التحقيقات الجنائية معهم لكان قد نص 
على ذلك صراحة فى المادة ٠٠‏ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ التى اقتصرت 
لی فاو اعرا اة وها تت لو ل هی انی خف ا العام . 
الاشتراكى لنفسه ويا لمخالفة لاحكام قانون فرض-الحراسة . 

وفيما يلى نص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ : 

ˆ على المدعى العام أن يرفع التقارير الى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته 
لقضايا الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى ٠.‏ 
ازومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية " . 

-١‏ يقضى القانون رقم ۳١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم قرش الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب بأن المحكمة الوحيدة المنشاة بالقانون المذكور والتى 
أسماها " بالمحكمة المختصه بدعاوى فرض الحراسة ( المادتان ٠١‏ و )١١‏ 
تدز احكاما وقرارات ( المادتان ۲١‏ و۸ ) ء وذلكطبقاً لاحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية ( المادة١١)‏ . : 

وقد حدد القانون اختصاص المحكمة المذكورة قى النطاق التالى : 

او ا اع فن الوا غل اران الا هان ا لون 
عليهم فی المادتین ۲ » ۲ من القانون . ۰ 

۲) اصدار الاحكام فى التظلمات التى ترقم بعد سنه من تاريخ صدور 
الاحكام بقرض الحراسة على الاموال ( الادة ۲۲ ) . : 

' اصدار القرارات فى شان اوامر التحفظ فى مكان.أمين التى يضدرها‎ )٣ 
٠ المدعى العام الاشتراكى على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا‎ 
ويتعين على المحكمة خلال ستين يوماً من عرض الامز عليها ان تصدر‎  نوناقلا‎ 
قراراتها إما بالفاء اوامر التحفظ أو باستمرار تنفيذها دة لا جاو سننه من:‎ 
NS, AB FR . )۸ تاريخ صدور الاوامر المذكورة . (المادة‎ 

)٤ ,‏ اصدار القرارات فى .التظلمات التى ترفع من الصادرة ضدهم أوامر 
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التحفظ إذا انقضت مدة ستة شهور من تاريخ صدور الأوامر دون ان يفرج 
غنهم (المادة۸) . 

وتتضح مما تقدم الحقائق التالية : 

'أؤلآ: لم ينص القانون زقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ الضادر بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب على غير محكمة واحدة هى المحكمة المختضة 
بدعاوى فرض الحراسة " والتىئ ا باصدار الاحکام فی داعاوی 
قرض الحراسة . : 

ثانياً أ و وي لاون كه اة اي فرش رة 
الحق فى اصدار آحكام - ما e‏ - وذاك حنتی 
بالنسبة لأوامر التحفظ فى مكان أمين . 

فالا لم شه لفاون الى حاتف حك الضواسة مسك اخرى 

تختص بالخكم فى موضوع ” التحفظ فى مكان أمين " والتى غدت فى حقيقتها 
قبضناًواعتقالاً وحبساً احتياطياً . 

واا ١‏ اتن القائون على اخ اض حك الخراسة اسار فرارها 
فى امر التحفظ فى مكان امين الذى يصدره المدمى العام الاشتراكى وأجب 
القانون على المحكمة خلال ستين يوماً من عرض الأمر عليها بأن تضدر قرارها. 
الا ی او کاسکرار ف لن و او س ن ارت شر ام 
خامساً : القرار أدنى فى مرتبة من الحكم » قالحكم يفصل فى موضوع 
الدعوى ويحوز قوة الشىئ المحكوم به ويكون حجة على الأطراف جميعاً الى أن 
يتم الغاؤء وفقاً لأحكام القانون » اما القرار فلا يفصل فى موضوع الدعوى 
ولكنه يفصل فى اجراء أوامر يتصل بالدعوتى ؛ ويكون لمن صدر لصالحه القرار 
ان يتنازل عنه.ودون ان يؤر ذلك فى موضوع الدعوى.المطروح. عل القضاء 

ويبين بذلك ان القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ الصادر بتنظيم قفرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشنعب قد قصر انشا E‏ اة 
A AER N‏ 2 و ا 

وتصدر هذه المحكمة احكاماً فى موضوع دعاوي فزْض الحراسة » وإذا 
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كانت المحكمة المختصة بدعاوى فرض الجراسة لا تعلك قاتوتاً اصدار احكام 
فى موضوع 'التحفظ فى مكان أمين ٠‏ فإن القانون لم ينشئ محكمة مثل محكمة 
الحراسة تختص بالنظر والفصل فى دعاوى التحفظ والاعتقال واصدار احكامها 
و اھات المذكورة وغاية ما انتهی إليه القانون رقم ۲٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
هو انه اعطى لمحكمة الحراسة سلطة النظر والفصل فى أوامر التحفظ 
بالغائها أو استمرارها وذلك بقرارات لا تفصل فى موضوع التحفظ أو الاعتقال 
ولك لسبب بسيط واضح وهو ان التحفظ أو الاعتقال غير واردين فى القانون 
رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الذى ينحصر موضوعه فى دعوى قرض الحراسة على 
الأموال . 

وتخلص بذلك - واستناداً الى ما تقدم - الى ان طلب التحفظ فى مكان 
امین وهو بالمعنی الدقیق والاصح اعتقال وحبس احتیاطی لا وجود له مستقلاً 
فى القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الى جانب دعوى قرض الحراسة » كما يذهب 
الى ذلك الماعى العام الاشتراکى بل هو طلب تبعى ومرتبط وجوداً وعدماً ليس 
فقط بدعوى فرض الحراسة بل وبوجوب ان يكون قد سبقه صدور حكم بقرض 
الجراسة . 

ان أثمن ما يحوزه الانسان فى الحياة هى حقوقه وحرياته الأساسية وتأتى 
الحرية الشخصيه فى مقدمة هذه الحقوق والحريات . 

وتقضى أحكام الدستور المصرى بأن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى 
مصونه لا تمس ٠‏ وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه 
أو حبسه أو تقييد حريته بى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة 
التحقيق وصيانة امن المجتمع » ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو 
النيابة العامة وذلك وفقاً لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى 
(مادة )٤١‏ ويأنه لا يجوز ان تحظر على آى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا 
ان يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الاحوال المبينة فى القانون (مادة٠ه)‏ وان 


كل اعتداء على الحرية الشخصيه أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 
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الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الذعؤي؟ 


'الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ٠‏ وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقعم 
عليه الاعتداء . 
وهناك أيضاً المال وهی شريان الحياة الانسانية وتقضى احكام الدستور 
المصرى بأن اللكية الخاصة مضونة ولا يجوز فرض الحرانسة عليها إلا فى 
الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضاثى ولا تنزع اللمكية إلا للمنفعة العامة 
ومقابل تعويضن وفقاً لبقانون . وخق الارث فيها مكفول (مادة )۳١‏ ولا يجوز 
التأميْم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (مادة )٠٠‏ 
والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا يجوز المصسادرة الخاصة إلا بحكم 
قضائی ادت (. 
والواقم ا المدعى العام الاشتراکی برأیه القائل بان القانون رقم؛۲ 
لسنة ۹۷١‏ خاص بأمرين مستقلين وهما فرض الحراسة واعتقال المواطنين 
وحبسهم فى السجون > وان سمى كل ذلك " بالتحفظ فی مکان أمین. هو رأى 
لو صح - وهی بالتاکید غير صحیح - فإن مؤداه ان السلطة التشريعية التى 
اصدرت القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ قد اعلت شأن المال الى السماء وهبطت 


بحرية الانسان الى الحضيض فلامال محكمته الخاصة > وتصدر المحكمة ` 


احاسها فى الوصو اما خر الاسان فلا محكية خاصة ها وتوت حر 
الإنسان لا على حكم يفصل فى آلموضوع كما هو الحال بالنسبة للمال ولكن 
بقران يخرم الإسان عن رة تة ف كنا يقولون فى الوقت الذى لا يختلف 


فيه اثنان فى ان حرية الانسان أثمن من ماله وان كانت اة الت رة 


اثناد نظر القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ قد ساوت بين الحزية والمال فإِن هذا 
الموقف على أية حال ورغم اعتراضنا یه یندم الرای الى قاد الد 
الفاح اتراك فحؤدى رأية تكبدل خرتات الوا طني ازيب من القود والأغلال 
التى,لم تعرفها مصر وشعب مصر فى أى يوم من الأيام . 


, يرتبط امر التحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى‎ -۷ ٠. 


الان ة الاش من لاون ر ۲6 مى 9۷١‏ بقرشن الخراسة فلا وتخو 
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أصدار مر التحفظ استقلالاً ويمعزل عن دعوى طلب فرض الحراسة ويكون 
بذلك امر التحفظ فى مكان أمين مرتبط وجوداً وعدما بحكم صادر بفرض الحراسة . 

ولا تملك محكمة الحراسة اصدار قرارها باستمرار تنفيذ أمر التحفظ فى 
مكان امين لدة سنة من تاريخ صدور الأمر إلا مع توفر شرطين وهما : 

أولاً : ان يكون قد صدر حكم بفرض الحراسة على اموال الشخص 
المطلوب التحفظ على ذاته فى مكان أمين . 

ثانياً ؛ ان يقوم الدليل على ان الشخص المفروضة الحراسة على أمواله 
مستمر فى الاضرار بالمجتمع عن طريق استخدام المال الذى يكون قد حازه بعد 
فرض الحراسة على أمواله الأولى . 

ويؤكد ما تقدم البيان الذى أدلى به مقرر لجنة الشئون التشريعية بمجلس 
الشعب بجلسة ۱۹۷١/١/١١‏ أثناء نظر مشروع قانون تنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب ردا على عضو مجلس الشعب الاستاذ احمد الوردانى 
المحامى الذى طالب بحذف المادة ۸ التى تقضى بأن للمدعى الاشتراكى ان 
يصدر أمره بالتحفظ فى مكان أمين ولدة تين يوماً على الأاشخاص المشار 
إليهم فى المشروع قانون تنظيم فرض الحراسة وعلى ان يقوم المدعى العام 
الاشتراكى خلال ستين يوماً من تاريخ عرض الامر على محكمة فرض الحراسة 
بالغاء الأمر آو باستمرار تنفيذه دة لا تجاوز سنه من تاريخ صدور الأمر . 

وفيما يلى نص البيان سالف الذكر : 

ان المادة التى صورت على لسان السيد الزميل انها قد اقحمت على 


مشروع هذا القانون لها حكمتها ولها اصلها التاريخى والقانونى " . 

وقد اعطانا السيد وزير الدولة أشئون مجلس الشعب اثتاء حضوره 
اجتماع اللجنه مثلاً ايبعض الاشخاص الذين وضعت اموالهم تحت الحراسة ثم 
فوجتنا بعد فترة معينة انهم هم انفسهم وبنقس اسلويهم قد حازوا اموالاً 
ترسبت وتراکمت لديهم " . 

وائنى لأتساعل عما يمكن عمله ازاء انسان اصبح الانحراف طبيعته 
ليحارب الشعب بأساليبه هذه » هل نترك مثلاً هذا الشخص يعبث بمقذرات 
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الشعب مكتفين بفرض الحراسه على أمواله دون ان يكون للمدعى العام - وهى 
محامى الشعب - الحق قى اتخاذ اجراء يحول بينه وين الاضرار بمصالح 
الشعب“٠؟‏ : : 
ولا يعقل ان ننظم المال ونضع الضمانات الكافية لحفظه ونترك صاحب 
المال دون ضمانات » فالاجدر بنا ان نبقى على هذه المادة حماية للافراد بقدر ما 
يكفل المشروع نفسه حماية الأموال " . 
وواضح من البيان الذى ادلى به مقرر لجنة الشئون التشريعية - على نحو 
زنع تاظع بان الفرار الذى يصدر من المحكمة باستمرار التحفظ فى 
مكان أمين لا يكون إلا بعد فرض الحراسة ويشرط ان يقوم الدليل بعد ذلك 
على استمرار الشخص المفروضه على امواله الحراسة فى الإضرار بالمجتمع . 
وواضح ايضاً من البيان المذكور انه فيما يتعلق بالنص الخاص بالتحفظ فى ' 
مكان امين لم يكن المقصود به تسوئ مركز المواطن بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
عما كان عليه فى القانوتين رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١۸‏ ورقم ٠١١‏ لسنة ' 
4٤4‏ الخاصين بحالة الطوارئ وأمن الدولة واللذين كاتا نافذين عند ضدوزر 
قانون فرض الحراسة . بل كان المقصود (بالتحفظ فى مكان أمين) الوارد فى 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ هو كفالة حقوق للمواطنين غير موجودة فى 
القانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹٦٤‏ . 
وبدليل ان.المقرر نفسه وصف القانون المذكور بأته : 
” قانون لا بضع ضمانات عند القبض ” 
ويندو منفرداً وحده المدعى العام الاشتراكى بالرأى القائل بأن سلطات 
القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى الواردة فى القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١۹٠ء‏ 
الصادر بشأن حالة الطوارئ والقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠١١١‏ الصادر فى شأن . 
بعمى القدابير الخَاضة يامن الدولة وقانؤن الأجرا ت الجنائة قد نققت جميعهًا 
وعن بكزة أبيها الى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر فى شأن تنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب » والواقع يتمثل فى ان القانون رقم ٠٤‏ 
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لسنة ٠۹۷١‏ قد تضمن جزئية خاصه لا علاقة لها بالقبض أو الاعتقال أو الحبس 
الاحتياطى وتتثمل فى مجرد التحفظ فى مكان أمين على المواطنين الذين تفرض 
على اموالهم الحراسة ثم يستجد من الأمور ما يستوجب الحد من حريتهم على 
نرف در هة اة الا ف کان اعت ومن باذ ذال بو 
القن وا اتفال لخن الاختتاط غي نانفك فى الشجن الذى # نير 
مكاناً أميناً ولكن دارا لتنفيذ العقوبات . 

القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 
اة الشعب قائون خاجى تقتصلى اخكاهة على قرخ الخراتة عن مئال 
الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية » يؤكد ذلك عنوان القانون تنظيم 
فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب" ‏ وتناول جميع احكام القاثون فرض 
الحراسة على الاموال ؛ ولا توجد احكام اخرى فى القانون خاصة بالاعتقال 
أو الحبس الاحتياطى وعتوان المذكرة الإيضاحية القانون هو مشروع قانون 
قط فرق الجر انات على الاشخاص الطتعية وزان تقردر لحن اتون 
التشريعية هو "مشروع قانون بتنظيم فرض الحراسة على الاموال" وجاء فى 
الخطاب الذى أرسله رئيس لجنة الشئون التشريعية الى رئيس مجلس الشعب 
رفع لسيادتكم مع هذا التقرير لجتة الشثون التشريعية عن مشروع قانون 
فرض الحراسة على الأموال رجاء عرضه على المجلس" وجاء فى تقرير لجنة 
الشئون التشريعية ˆ الحراسة التى يعنى هذا المشروع بتنظيمها هى الحراسة 
على امول الاش اص الذين تفستكهم قرافي التدابير الخاصة امن الدة 
والقوانين المعدلة لها وهى التى يتقياها الشبارع حماية النظام السياسى 
والاجتماعى فى البلاد ٠‏ وجاء ايضاً فى المذكرة الإيضاحية للقانون ˆ ومن هذا 
المنطلق ياتى التشريع المعروض لتنظيم فرض الحراسات وموضوع هذا المشروع 
هى الحرانبة التى كانت تفرضن بقرار من السلطة التنفيذية وعلى انساس هن 
السلطات المخولة لها بمقتضى قانون الطوارئ والقوانين التى تتناول بعض 
التدابير الخاصة بأمن الدولة لينتقل بهذا النوع من الحراسات من مجال 


oY 


السلطان الادارى ليضعه فى امإنة القضاء داخل ضوابط قانونيه لتجطيه 
الصلاحية لكى يكون محادٌ لتطبيق من جانب هيئة قضائية 1 2 
ومد اقتا سان اكام التا ةرق ااا امن 
امذكرة !لإيضاحية وكذاك تقرير لجنة ألشئون التشريعية فضلاً عن المناقشات 
والْبيانات الت ادلى بها فى مجاس الشعب ان القانون اكور خاص E‏ 
الحراسة على ألاموال ولا شان لهذا القاثون سوا وبالاغتقال او السب 
الاحتياطى الواردة احكامها فى القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١۸‏ الصادر فى 
شأن ألطوأرئ وقانون الاجراءات الجنائية. _ , 

اماالقول بأن نص المادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ورد عاماً 
ولميْجعل التتحفظ مقصوراً على الاشخاص المطلوب رض الحراسة على 
أموالهم بل اجازه انشا تالس لفيرهم ممن شارت إليهم الادة الثانيه من 
القانون خاصبة وانه قد يكذن من هؤلاء مَنْ ليش مال تفرض عليه الحراسنة " 
هنو بالأضنافة الى الحجج الت سبق تقديمها EE‏ 
القانون وذلك بما ياتى : 

٠‏ اوا : سوآء فيل ان نض المادة ۸هن القغانون زقم ٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ هو 
نص عام أ نض خامن ففى الحالين يشتحيل ان يتعدى نص المادة ۸^ سالفة 
الذكر موضتوع فرش انرا علىًٌالامنوال"الصادر به القانون رقم٠٤۲‏ اسنثة 
١‏ فنحن ازاء قانون خا صادر بتنظيم فزض الحراسة ال با 
تأميان سنلامة الشعب ولا شان لذلك القانون بالامتقالٌ أو الحبسالاحتياطن 
أو نيرهما من الموضسوعات لاسنيمنا وان فى مصلر لله الحمذ قلوانين نافذه 
ومنظمة لكل ذلك ؛ ؤالواقع ان القؤل :بان .نص المادة ۸ من القانؤن رقم ٠٣٤‏ 
اسبنة ٠ ٠۹۷۱‏ ورد عاماً ولم يجعل التخفظ مقصورا.على الاشخاص المطلؤب 
فرض الحراسة. على اموالهم فه نفسبير متعسيف ومبخالف القانون نصا وزؤحاً 
رۋداة حال قانون, خاص بفرض الحراسبة, على الاموال فهو تفسير متعسقف- 
ومخالف للقانون نصا وروجاً ومؤدإه'إجالة قانونخاص,بفرض الحراسة على 
الاموال الى قانون للاعتقال والحجبس المطلقين i:‏ ا ء الدع 
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العام الاشتراكى أم غيره ولكن تملكه وحدها اة اترا قى فر ن 

انيا : ان القول بانطباق الادة ۸ من القاتون 0 ٤‏ لسنة ۹۷١‏ على 
الاشخاص المعدمين أو كما قيل من ان نص الاده ۸ ورد عاماً ولم يجعل التحفظ 
مقصوراً على الاشخاص المطلوب فرض.الحراسة على اموالهم بل اجازه ايضاً 
بالنسبة لغيرهم ممن أشارت إليهم المادة الثانية من القانون خاصة واته قد يكون 
من هؤلاء من ليس له مال تفرض عليه الحراسة " فهو ايضاً تفسير القاتون 
جانبه الصواب ومؤداه تطبيق القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ » على المعدمين 
الذين لا يملكون اموالاً على الاطلاق فى الوقت الذى يقتصر فيه تطبيق احكام 
القانون المذكور - نصا وروحاً - على اصحاب الاموال عند اقترافهم لأعمال غير 
مشروعة ويشروط قانونية يتعين توغرها فى الاموال ولا بتعدى القانون رقم ٣٤‏ 
۱۹۷١‏ فى تيف نطاق أطحاب الأول سواء من الاشخاض الطتحيتن 
أو الاشخاص الاعتبارية. ` 

ثالثاً : ان النص فى المادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على 
اجراءات التحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية 
من القانون والنص فى الادة الثانية والعشرين من القانون على اجراعات التظلم 
من الحكم الصادر بفرض الحراسة .ليس مؤداه خلق الاعتقال والحبس 
الاحتياطى المطلقين الى جانب فرض الحراسة على الاموال » بل ان الطبيعى ان 
تكون هناك مادتان احداهما خاصة بالتظلم من فرض الحراسة والثانية خاصة 
بالتظلم من التحفظ على اشخاص الوضوعين تحت الحراسة فالمادة الثامنة 
خاصة بالحرية الشخصيه والمادة الثانيه والمشرين خاصة با لمال » ويختلف 
الوضوعان مع ما يترتب على ذلك من تباين الأحكام,..ولهذا نجد القانون 
رقم٤٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ قد نص فى المادة الثانية - والخاصة بالحرية الشخصية 
للمتحفظ عليه وهى أثمن من المال - بأته يجوز لمن صدر عليه الأمر باستمرار 
تنفيذ أمر تحفظ لمدة سنة من تاريخ صدور الأمر أن يتظلم منه أو من اجراءات 


تنفیذه اذا انقضت ستة شهور من تاریخ صدوره دون ان يفرج عته ويجوز لمن 
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رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت ستة شهور من تاريخ رفض 
التظلم » اما المادة ۲۲ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ فإنها تقضى بان التظلم 
من الاحكام الصادرة بقرض الحراسة أى التظلم من اجراءات تنفيذها يكون بعد 
مزور ست هن تاريخ سور لخم يقر الخراسة »ويور ايا الطلم بطلبت 
جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بفرض الحراسة . 

واذن فليس هتاك أبداً فى احكام المادتین ۸ و۲۲ من القانون رقم ۲۶ 
لسنة ۱۹۷ ها يفيد الرأى القائل بأن القاتون ا مذكور - إلى جانب الحراسة 
٠‏ على الاموال “ هى قانون للاعتقال والحبس المطلقين “ ۰ 

زايعاً : تقضى المادة ۸ / ٦‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ بأن أمر 
التحفظ يسقط بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء 
الا 

وتقضى الادة 1/۲١‏ من القانون المذكور بأن الحراسة تنقضى فى جميع 
الاحوال بانقضاء خمس ستوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها . 

وقا عدن الحك ارقاط لحف بقزحى الكراسة يحوأ وعدا فاا 
انقفو لحرا مة م اعا آي الت قوفي كل الحوال تسا افر الط 
بقوة القانون بمضى خمس سنوأت على صدوره ٠‏ رهذه المدة الأخيرة هى الحد 
الاقصى لاستمرار فغرض الحراسة قانوناً ومن ثم فإن حكم المادة ۹/۸ تأکید 
لحكم القانون . 

٠‏ ويقول اصحاب الرأى المخالف ان المستفاد من نص الادة 1/۸ من القانون 

٠‏ ۷ هو ن الفترع زاج القن مدقتت وزم لكل ها 
حكمها الخاص الأولى ان تكون اموال امتحفظ عليه موضوعه تحت الحراسة 
والثانيه ان بقتصر الامر على التحفظ ويسقط الأمر فى هذه الحاله بمضى 
خمس سنوات على صدوره وکان حسب المشرع لو صح | ن التحفقظ اجراء تبعی 
فزن الخراسة أن تى عا ان هاا الت ااا ر 

ولا سند لهذا الرفى من الواقع أو القانون لما ياتى : 
حقيقة يشوب القانون رقم ٣٤‏ لسنة ۱۹۷۱ قصور فى الصياغة القانوتية 
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وانتفاء الدقة فى اختيار الالفاظ » ولكن مما لايصح اطلاقاً -ومما يتنافى مع 
ا ر و ا ا الکو ا ا و ر 
واردة فى القانون » لقد كان واجباً على الشارع عند صياغته للمادة 1⁄۸ من. 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ان يكتفى بالنص على سقوط امر التحفظ بقوة 
نور امز التحفظ تظرا لان التصن على تخدیه می نوات كد اقضنئ 
للحراسة ورد فى المادة ۲١‏ من القاتون ومقتضيات حسن الصياغة وعدم 
التكرار منعاً للبس وتفادياً للوقوع فى الأخطاء . 
ولك ارقم فيه الشرغع في الاد ة ۸ر فن القانون رقم ۲٤‏ لسنة 
رقم فيه ايضا فى المادة ۲١‏ من القانون التى تنص على انه (تنقضى 
الحراسة فى جميع الاحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم 
بفرضها . كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسنة حتى 
RA AEE‏ 
فهنا ايضاً قصور فى صياغة احكام القانون فالمعروف ان الحراسة 
تنقضى بوفاة الشخص الموضوع تحت الحراسة سواء كانت الحراسة قضائية 
أو اتفاقية ومن ثم لم يكن المشرع فى حاجة الى ايراد الحكم الخاص بانقضاء 
الحراسة مع وفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة تفادياً للتزيد ٠‏ ولكنه عدم 
الدقة والتعجل فى صياغة الأحكام . ا 
ومع ذاك فإن القصور المنسوب الى المشرع لعدم الدقة أو التكرار يستحيل 
ان يكون ذريعة يستند إليها فى استحداث الاحكام الجديدة التى لا شان للقانون 
المطروح بها والعبرة دائماً وقى كل الاحوال بالمعانى وليست بالالفاظ والمبانى . . 
ثالفا - النْاية العامة وحدها - ودون المدعى العام الأشتراكى ٠.‏ 


هى صاحبة الدعوى العمومية 


تملك النيابة العامة وحدها وون ر اا رك العو 
العمومية ومباشرتها . أما المدعى العام الاشتراكى فلا يملك سلطة تحريك 


0 - 


الدعوى العمومية ومبأشرتها . 

lS 
التنفيذية ولا علاقة له اطلاقاً بالقضناء‎ 

وتقضى بما تقدم احكام الدستور المصرى والقوانين الأساسية : 

فالا ۷١‏ عن الأستون الصرى فن عل ها ات 

لا تقام الدعوى الجنائية إ۷ بامر من جهة قضمائية فیما' عدا الاحوال التى 
يحددها:القاتۇن * 

eT E SS 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولأ 
ترفع من غيرها إل فى الاحوال المبينة فى القانون " ۰ 

وتنص المادة ۲١‏ من القرار بقانون رقم ١‏ نة ۱۹۷ الان ا : 
السلطة القضائية على ما يأتى : 

ارس التابة الفامة الاختضاضات المخرة لها قاثىا وها نئن برها * 
الحق في رقع الدعوى الجنانية ومباشرتها ما لم ينص القانون على أخلاف ذاك " 

واكان امن العا الاشت راك ا ن العا اة رى تة 
فاته مل الننان العامة E E‏ واک تهرك 
الدعوئ العمومية ومباشرتها .أ أ“ ٠.‏ .7ب 

أولاً : عمل الماعى العام الاشترا تراکی عمل سیاسی ولیس عملا قض انیا 
مثل الاعمال التى تقوم بها النيابة العامة . ا 

ثانياً : خضوع المامى العام الاشتراكى ازقابة مجلس الشعب وتقضى ' 
بذكا اة ۷١‏ هن الدسكور امضترى وعدا شي طني . فاعال الاة 
التنفيذية تخضع لرقابة مجلس الشعب . وتقضى بذلك المادة ۸١‏ من الدستور 
الر یا کس ع ان ا ا ی ل ا 
التنفيذية ٠.”‏ ۰ 

اا اا الق اف فو ف وء اة عجن الو اق كل 
الط التفديةي ٠ ٠‏ ت ۰ ا 
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زاسون ال ف ا ٠١١١ ٠‏ بان السلطة القضائية 
مستقلة ويأن القضاء مستقظون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولإ 
يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . 

رابعاً : يلتزم المدعى العام الاشتراكى بأن يقدم الى السلطة التنفيذية 
تقارير عما يراه لازماً من الإصلاحات : 

فالمادة ۲۵ من القانون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷۱ تنص على ما يأتى : 

ˆ على المدعى العام ان يرفع تقارير الى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته 
لقضايا الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى 
لزومها لتأمين المصالع العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية . 

وافراد السلطة التنفيذية هم الذين يلزمون برقع تقاريرهم الى السلطة 
التنفيذية أو غيرها . وينتهى دور القاضى دائماً باصدار حكمه فى الدعوى التى 
عرضت عليه استتناداً الى أحكام القانون . ۰ 

ونخلص بذلك الى ان النيابة العامة وحدها ودون المدعى العام الاشتراكى 
تختص باقامة الدعوى الجنائية أى بتحريكها . وإن شاركتها استثناء قى هذا 
الحق بعض الجهات القضائية مثل محاكم الجنايات والنقض ومستشار الإحالة . 

وتختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية بعد رفعها . 

ويقول الدكتور رؤوف عبيد آستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين 
شمس فی كتابه (مبادئ الاجراءات الجنائية) فى القانون الملصرى طبعة ٠۹۷۲‏ 
ص٠٠‏ (النيابة العامة هى امختصه وحدها بمباشرة الدعوى الجنائية بعد رفعها 


أى متابعة السير فيها حتى يصدر فيها حكم تهائى وذلك فى جميع الاحوال 
ودون ان يشاركها فى تلك المباشرة شريك لانها بوصفها ممه للمجثمع » هى 
الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية ولى أقيمت من غيرها فى الابتداء) . 
وجاء ايضاً فى الصفحة ٤١‏ من الكتاب المذكور ما يأتى : 
“ النياية العامة هى الجهة الوحيدة فى بلادنا التى تجمع بين الحق قى ٠‏ 
تحريك الدعوى اى اتخاذ الخطوة الأولى فيها ومتابعة السير فيها حتى التهاية 
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وهى تمثل الهيئة الاجتمأعية فى مباشرتها لسلطاتها بشقيها . وياسمها تباشر 
هذا .السلطان وذلك بوصفها سلطة اتهام ` . 

وقد استقر العالم المتمدين فى العصر الحديث منذ أكثر من قرن على ان 
النيابة العامة وحدها هى التى تكفل للمجتمع استيفاء حقه بتحريك ومباشرة 
الدعوى الجنائية التى تطالب فيها القضاء باسم المجتمع ان يوقع العقوبة على , 
امتهم بسبب الجريمة التى يكون قد ارتكبها ونشأ عنها ضرر عام معاقب عليه 
اا 

وتقضى بما تقدم احكام قأانون تحقيق النيابات المختلط التى صدر بمصر 
فى عام ۱۸۸٤‏ وفى عام ۹٠٤‏ واخيراً قانون الاجراءات الجنائية رقم ٠٠١‏ لسنة 
۰ النافذ حتى الآن . 

الشضابة العامة 


جزء من الهيئة القضالية 


والنيابة العامة صاحبة الحق فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية جزء من 
الهيئة القضائية . كما ان التصرفات الصادرة عنها تعتبر من الأعمال القضبائية. 

ويقول الدكتور رؤوف عييد فى كتابه المشار إليه فيما تقدم تحت عنوان 
استقلال النيابة العامة ما يأتى : 


شا فوخت اله باستقلال التياية العامة : ة الادارة 
کما ان اعضاء ء التيابة رغم أنهم من رجال القضباء ءل الادارة إ۷ اعم 


أى قوم من الاشراف أو التوجيه 
ورغم استقلال النبابة اا ب ر ا اش ر جهة 
الا أنه ت ا بالجهتن معاً روانط جمه . 0 ` 
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ورغم ان اعضاء النيابة تابعون للنائب العام وهو من رخال القضّاء لا 
الادارة الا أن وزير العدل يباشر عليهم نىعا من الاشراف الادارى وهو عضو 
في السلطة التنفيذية لا القضائبة . 


سلطة وزير العدل عل . اعضاء النبانة لا تعدى الاشر اف والتوحه قلس له 


ویقول الدکتور رؤوف عبید فی کتابیه ما باتی : 
وفی بلادنا نافال الات ام م فشا ف اة اة وعضو 

النيابة متمم لتتشكيل كل محكمة جنائية يأ كان نوعها ودرجتها ۲٣۹۳(‏ 
اجراءات) إلا انها مع ذلك تعد هيئة مستقلة عن القضاء الجالس ”. 

وقد أكدت محكمة النقض هذا الاستقلال أكثر من مرة قائلة عن النيابة 
العامة فى أحد احكامها : ٠‏ انها بحكم وظيفتها مستقلة استقلالاً تاماً عن 
السلطة القضائية ولئن كانت القوانين المصرية جعلت لها سلطة قضائية فى 
التحقيق فان هذا الحق لا يمس بأصل مبداً استقلالها عن القضاء وعدم تبعيتها 
له بأية تبعية ادارية فى أداء شئون وظيفتها . 


۱ الة اعد القانوشسىة ح٣‏ رقم ۲٤١‏ 4 


ونخاص بذلك واستناداً الى ما ثقد کال ا ا ااه ون و 
القضائية وهى فى ذات الوقت لا تخضع فى عملها وقراراتها لقضاء المحاكمّة 
أوللسلطة التنفيذية . بل ان مأمورى الضبط القضائى وفى مقدمتهم رجال 
البوليس وغيرهم هم الذين يقومون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع . 
الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى هم الذين يخضعون لاشراف النيابة 
العامة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .. : 


( مادتان ۲۲ ی ۲۲ من قانون الاجرامات الجنائية) . 0 


۴٦ ا‎ 


وحدة الجهة القضالية 
صاحبة الدعوى العمرمية 
ان الاصل هو وحدة الجهة القضائية » صاحبة الحق فى تحريك ومباشرة 
العو الجتاشة : وهى ذائماً الثبابة العامة دون غيزها . 
ولم يعرف سواء فى العالم الاشتراكى أم .فى العالم الرأسمالى غير جهة 
واحدة صاحبة الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة التابعة لجهة قضائية . 
وتعرف أيضاً النيابة العامة بالادعاء العام . 
فالنيابة العامة والادعاء العام اسمان يطلقان على الجهة القضعائية صاحبة 
الدعوى العمومية . ولهذا لا يقبل الادعاء القائل لاختصاص المدعى العام 
الاشتراكى بدلا من النيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية عن جانب 
من الجرائم الهامة وهى جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج 
فهنا لو أجذ بالرأى سالف الذكر فسيتم الازدواج وتقوم بذلك جهتان 
مختلفتان تختص معأ بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية . 
لدعي العام الأشتزاكى تابع اسقط التجفيذية وة يتشى الى ال 
القضائية ومن ثم يستحيل مباشرته وتحريكه الدعوى العمومية . . 
وقد خلت سواء المذكرة الإيضاحية القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ الصادر 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أم تقرير لجنة الشئون التشريعية 
أم متاقشات مجلس الشعب عن الإشارة الى ية مصادر اجنبية تكون قد قلت 
عنها وظيفة المدعى العام الاشتراكى فى قانون فرض الحراسة . 
حقيقة ما جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية ما يأتى  :‏ 
. " وناط المشروع اجراعات التحقيق والادعاء بمدع عام فاستحدث بذلك نظام 
الماعى العام فى تشريعنا لارل مرة ٠‏ وهو نظام وان بداً فى التشريع المعروض 
قاصراً على الاجراءات والاحكام الواردة فيه إلا ان اللجنة تذكر باهمية مثل هذا 
النظام واصمدار تشريع خاص فى شانه لان التجارب القانونية التى آخذ فيها 
بهذا النظام قد آتت احسن الثمار فى تطوير المجتمعات ويدا منها ان ا مدعى' 


-- 


العام فى الدول الاشتراكية التى أخْذت بنظامه كان دوماً حامى الشرعية 
اکر اة واا على فق مح جك لفان و رابا اا بف ع 
به الدولة ويلتزم به المواطن وبازم كل منهما حدوده وفی هذا خير ضمان 
لاهداف المجتمع التى تسن القوانين من اجل تحقيقها . 

ويخالف ما تقدم الواقع والحقيقة .. فما من بلد اشتراكى ابتداء بالاتحاد 
السوشيتى ومروراً بجمهورية الصين الشعبية وانتهاء ببولندا وغيرها من الدول 
الاشتراكى قد تضمن نظامه وجود ما يسمى ˆ المدعى العام الاشتراكى ‏ الى 
جانب النائب العام" ٠‏ بل ان الوضع فى كافة الدول الاشتراكية محدد بالسلطة 
الوحيدة صاحبة الحق فى الدعوى العمومية ‏ سواء عرفت بالنيابة العامة أم 
بالادعاء العام وهذه السلطة الى جانب اختصاصها بتحريك ومباشرة الدعوى 
العمومية تختص أيضاً بمهمة الاشراف الاعلى على تنفيذ القوانين تنفيذاً دقيقاً 
من قبل جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها ومن قبل الموظفين والمواطنين ولا 
وجود اطلاقاً فى الدول الاشتراكية لجهة أآخرى بجانب النيابة العامة تشاركها 
فى اختصاصها بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية التى تملك النيابة العامة 
وحدها دون غیرها الحق فی تحريكها ومباشرتها . 

وتؤكد ما تقدم جميع دساتير الدول الاشتراكية . 

ناء عيه 


نرجى الحكم بالطلبات الواردة فى صدر هذه المذكرة . 


وكيل المتحفظ عليه 

مصطنی کامل منیب 
المحامى 

۱۹۷۳ يوليه ستة‎ ١ 


: المدعى العام الاشتراکى 
٠‏ فاع الاسستاذ یوسف درویش 


(الوارد فى منكرة الست مصطفی کامل شیب الهای) 


ص 


0 أثار دفنأغ الانستان يوسف درويش عدة تقاط قى هذه المذكرة شوق 
نعرضن الها تاعا فیما یلی : ۰ 
em e E‏ اأخخشساهان 
ادى العام الإشتراكى المتضتوضن عليها فى الاذة ۷١‏ من الدسشتور (س: 
e‏ ا a‏ 
وردنا على ذلك بسيط . فإن القانون الشامل المنظم لكل اختصاصات 
المدعى العام الاشتراكى لم يصدر بعد . ولكن قانوناً آخر صندرء؛ يستند عليه 
الاغي الغا في هدة الدرى .وهن فاون الكراسة زامن ساوت (لشحة: 
فهناك أذن الاساس التشريعى بالاضافة الى الاساس الدستورى لعمل 
المدعى العام . ۰ ۰ e‏ 


-- 
وقول المزكرة السابقة بعد ذلك انه "يكفى الرجوع الى احكام القانون 
رقم إسنة ۱۹۷۷٠‏ للوقوف منها على ان موضوع ذاك القانون هى دعوى 
الحراسة دون غيرها" (صه من المذكرة) . 

وهذا القول غير صحيح . 

فهذا القانون عندما قدم مشروعه الى مجلس الامة عام ۱۹۷۱ كان يسمى 
در فاون نف رن الخرا م علي ارال ويره الله اة 
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بعد ان اضافت إليه المادة الثامنة - فاصبح اسمه ”مشروع القانون بتنظيم 
فرض ألحرأسة وتأمين سلامة الشعب" . وصدر القانون وهو يحمل هذا الاسم 
فموضوعه ليس فرض الحراسة وحدها وانما تأمين سلامة الشعب ايضاً . 

ويقول تقرير لجنة الشئون التشريعية فى ذلك : 

هذا واذ يبين ان المادة الثانية من المشروع لا تتعلق بالمال فحسب على 
النحو الذى جاعت به المادة الثالثة » بل انها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص 
ذاته وكان المشروع اذ يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقاً 
للاجراءات الواردة فيه » بحيث لا تفرض الحراسة إلا بحكم » فإن هذا لا يحول 
دون تكرار الاعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية حتى ولو صدر بفرض 
الحراسة » وكان اوجب من ذلك ان يباح للمدعى العام ان يتخذ من الاجزاءات 
ما يحد به من هذا النشاط بقرار يصدره بالتحفظ على من يقارف هذه الأفعال 
على ان يخضم قراره فى هذا الشآن لرقابة المحكمة المختصة بفرض الحراسة. 

"ولذلك اضافت اللجنة الى المشروع مادة مستحدثة برقم (۸) » لمواجهة 
هذا الاجراء توفق فيه بين مؤدى النص وحكم القانون الذى يجب انزاله على 
الوقائم التى ورد بها تنص المادة كما عدلته اللجنة . ومن أجل ذلك عدلت اللجنة 
فى عنوان المشروع على النحو الوارد فى التقرير " . 

۹ 

وتقول المذكرة بعد ذلك : ” ان المدعى العام الاشتراكى لا يملك ابداً 
اختصاصات رئيس الجمهورية أو النيابة العامة فيما يتعلق بالقيض والاعتقال 
والحبس الاحتياطى والتحقيق فى الجرائم المعاقب عليها طبقَاً لاحكام قانون 
العقويات والقوانين المكملة له " (صه ٠‏ صا ٠‏ ص)٤)‏ . 

وهذ! القول يمكن الرد عليه قى غير-عناء .. 

فالاختصاص الحدد لكل سلطة من السلطات العامة انما يحدده الدستور 
والقاتون ٠‏ وقد بح الدشقون :أو القانون = لحك بخاصة أن تغير فى هذه 
الاختصاصات ويعدل . وفى هذه الحالة فإن احداً لا يستطيمع ان يحلجر على 
المشرع الدستورى أو المشرع العادى . وان احداً لا يستطيع ان يلزمه بالا يقوم 


E 


بهذأ التعديل فى الاختصاصات . وكل ما فى الامر انه يجب ان يراعى مبدا 
تدرج النصوص » فيكون القانون متفقاً مع الدستور . 

وإذا كانت القوانين السابقة - على القانون ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ - قد جعلت 
سلطة الاعتقال الادارى وسلطة فرض الحراسة لرئيس الجمهورية فإنه قى 
الواقع ويحكم اختصاصاته الواسعة فى الشئون الداخلية والخارجية وقيادة 
القوات المسلحة - كان يزاولها بواسطة وزير من الوزراء . وقد اراد المشرع ان 
يضع الوزير المختص بمباشرة هذه السلطة امام مسئولياته وإ يزج بالرئيس 
فى هذا المجال بل واكشر من ذلك اراد ان يكون القرار نفسه - فى النهاية - 
خاضعاً لاشزاف هيئة قضائية تبقى عليه أو تلغيه . 

فالاختصاص تفه قد تغير » غيره المشرع بنص تشريعى ٠‏ الى ما يكفل 
مزيداً من الضمانات . فلا محل للقول - مطلقاً - ان المدعى العام لا يملك 
اختصاضات رئيس الجمهورية ... وذلك لان اختصاصات الرئيس واأردة فى 
الدستور » وواردة فى القانون » ولم يعد من بينها الاختصاص بفرض الحرأسة 
أو التحفظ على الاشخاص تطبيقاً لقانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

ونفس الشىئ يقال بالنسبة للنيابة العامة .فإن اختصاصها يتبحدد 
بنصوص تشريعية . والمشرع حر فى ان يحدد اختصاصها واختصاص سؤاها 
من هيئات السلطة العامة كما يشاء . 

واختصاصات المدعى العام - التى يزاولها - قد تحددت بنصوص 
تشريعية واضحة . 

- 

أن جميع مواد القاتون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم فرض 
الخراننة وان اة الع حجريجة فال واد افتاه ان وى وما 
دعوى الحراسة دون غيرها .. ولم يرد فى القانون المذكور شئ آخر الى جانب 
دعوى الحراسة  ...‏ هذا ما قالته المذكرة صا . 

وهذا القول برد على نفسه بنفسه . 


هذا القانون لخ تدر شي فرضن الحراسة فق , وافتا هتر كما 


~o 


تقول العبارة السابقة بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ” . 

وقد اوضع تقرير لجنة الشئون التشريعية لماذا غيرت اللجنة فى عنوان 
المشروع . فموضوعه ليس دعوى الحراسة على الال وحدها » وانما ايا تأمين 
سلامة الشعب . 
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وقول الدفاع بعد ذلك (ص1 من المذكرة) ˆ ان المذكرة الإيضاحية لمشروع 
القانون رقم ۲٤‏ لسنة ۷١‏ قاطعة هى الاخرى من الفها الى بائها بأن موضوعها 
هو دعوى الحراسة دون غبرها . 

ومثل هذا القول يعبر عن تصف الحقيقة ولا يعبر عن الحقيقة كلها . ٠‏ 

فالمذكرة الإيضاخية الثى واجهت دعوى الحراسة دؤن غيرها هى المذكرة ` 
المقدمة من الحكومة مع المشروع الاصلى . وكان المشروع يحمل اسم ”مشروع 
القاثو نرق۴ اة ۹۷١‏ ينيم قرض ن الخزاسة على الإموال ولكق ذا 
اشرو ع عل ن ذلك افا رة فى مل اة ٠‏ وأشخافة لح الشتترن 
التشريعية نص الادة ۸ الحالى وغيرت بعد ذلك التسمية على النحو الوارد فى 
تقريرها السابق الإشارة إليه . 

د 

ويقول الدفاع بعد ذلك : " تحظر احكام القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ على 
المدعى العام الاشتراكى القيام بنفسه باجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له 
وقوعها خلال اطلاعه على الاوراق » وتقضى ايضاً احكام القانون المذكور بأن 
تحقيق تلك الجرائم يكون ائنيابة العامة . ويالتبعية لا يملك المدعى العام 
الاشتراكى القبْض على الاشخاص أو تفتيشهم أى حبسهم اختياطيا “. ٠"‏ 

وهذا القول يمثل - هى ايضاً - نصف الحقيقة » ولا يمثل الحقيقة كلها . 

فالمادة السادسة من قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد نصت فى 
الفقرة السادسة منها على ان للمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ هذا 
القانون ان يطلب من الثيابة العامة أجراء التحقيق فى الجراتم التى يتبين له 
وقوعها خلال اطلاعه على الاوراق" . e‏ 


ا 


قهی وإِن كانت لم تنص على عدم اختصاصه بتحقيق مث هذه الجراذم 
فن عدم اختصاصه هذا صبع بديهية من البديهيات . فهو لا يختص بالتحقيق 
إلا حيث يختص باصبدار القرار ف راف دوه الفا 
العامة اذن يكون التحقيق ايضاً من اختصاصها . هذا هو التطبيق العادى 
لاحكاح قانون الاجراءات الجنائية . 1 

اما جيث يصدر هو القرا ر فإته بداهة يختص بالتحقيق السابق عليه هذا 
ما اكدته المادة السادسة فى فقرتها الاولى : 

يتولى المدعى العام اجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى الى 
ا 
لسلطات الت نون الا 


نرت و ای ا فک انر ا کو ES‏ 
يتمولى اجراءات التحقيق السبابقة على تقمديم الدصوى ٠‏ وتكون له كافة 
الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق . 
فا .ان امز هى الادة الثامنة التى تحن بصددها فی هذه الدعوی هو 


آم حفط على الاش خان فان لمعي العام أن متحي كل خا اوردة قانون 
الاجراءات الجنائية قى هذا الشان من سلطات سواء فى التفتيش أو الضبط 
والاحضار أ غير ذلك , ۰ ) 

وشا اة فاا ابرازها aS‏ 
الخطاً عندما يستند فى هذا المجال على المذكرة الإيضاحية للمشروع - المقدمة 
من الحكرمة- ويستند عليها وحدها E‏ المجال ليست بذات 
فائدة على الاطلاق . 4 

ا .اافتها الجنةالتشريمية وام 
نتضمنذها المشروع الإصلى . ولذلك فان امول علا فى ترما وتحديدها لیس 
امذكرة الإتضاحة المشروع الأعبكى ك ليث الم ير لها اى ذكن - وانما تقر 
لجنة الشئون التشريعية التى قامت باضافة الادة الى المشروع . 


۳¥ 
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ان التحفظط على الشخص فى مكان أمين يرتبط بفرض الحراسة عليه 
فعلاً ... هذا ما عرض له الدفاع فی مذکرته فی صفحات اریم (۱۲ و ۱۳ و ۱٤‏ 
و 

ولأول مرة يرد فى هذه الذكرة اشارة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية 

مع انها كان يجب ان تشير الى ذلك منذ البداية ٠‏ بل وفى كل مرة تريد ان 
ترجم فيها آلى المذكرة الأتإضاحة" ا الضمرن 
الحقيقى النص . 

وهذا الرأى الذى ذهبت إليه المذكرة من وجوب الارتباط بين التحفظ على 
الشخص نفسه وقرض الحراسة ر ف ا ا 


: مردود عليه أولاً من عبارة المادة الثامنة تفسها‎ -١ 

فقد قصت الفقرة السادسة من المادة هذه على ان 

يسقط الامر ( امر التحفظ ) بقوة القاز تون می میق نوات ت على 

N 

اما أو هذه فهى تعنى المغايرة » انها تعنى ان المشرع قد تصور حالتين 
مستقلتین واراد ان يواجههما . ۰ 

فإذا كان التحفظ على الشخص مصحوياً بحراسة على الال فقد جعله 
المشرع يتقضى بانقضاء الحراسة . 

وإذا لم تكن هتاك حراسة فإن التحفظ ينقضى بعد خمس سنوات 

ولا يمكن لأحد ان بضيف الى هذه الفقرة عبارة " ايهما اقرب" ليصبل الى 
تلازم حتمى بين الحراسة والتحفظ » ذاك لأن النصوص التشريعية ويالذات ذات 
الطابع الجتائى - لا يجوز ان تدخل عليها من عندنا من الكلمات ما يغير معناها, 
بل اننا لا نستطيع ان ندخل عليها - من عتدنا حرفا واحداً فلا يمكن - فى 
SS‏ 
معنا جرف الالف الى الوا لون أن SS‏ 
الحبس آو الغرامة .. ان حرفاً واحد يمكن ان يغير المعنى تغييراً جوهرياً . 
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هنا فإن الحرف الواحد تستحيل اضافته - من عندنا - فما بالك بكلمتين كاملتين 
يراد التبرع بها لتنسف ارادة المشرع وتضيعها E‏ 
۴ علنه جانا 


ف 


ان لجنة الشئون التشريعية النى اضافت نص الادة الثامنة قد كشفت عن 
اسباب ذلك فى تقريرها الى مجلس الأمة فقالت فيه : 

“ هذا وإذ يبين ان المادة الثانية من المشروع ل تتعلق با لال فحسب على 
التحو الذى جاعتبة المادة الثالثة » بل انها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخْص 
ذاه وكان المشروع اذ تقزر رن الخزامة على مال هذا الش كن .وان 
هذا يحول تون تكرار الأغمال التضوص عليها فى الادة القانة حتى وا 
در ى قرفن الرس ركان امجيجمن فلك ونان فن ال ان 
فة من اماناج ها نخد به من هذا لاط تقران تزه بالقخقظ على فن 
يقارف هذه الاقعال » على ان يخضغ قراره فى'هذا الشأان ارقابة المحكمة 
اا 

وهذه العبارة قاطعة الدلالة فى عدم التلازم بين الحراسة على الال » 
والقحف غ امن فق تا الخراسة ارلا :شم ين اة م قاد 
غنها: ذلك انها ىجد ان العلة فن التحفظ عل الفتخص هى خطورة الذاكية 
(التى تكشف عنها اعماله) هذه الخطورة التى لم تنتهحتى بعد ان ن اصبع غر 
ذی مال . 

فاللجنة التشريعية قد تصورت قيام تشاط ضار اشخص اصبح غير ذى 
ال ارت ذلك فوشن الف ع على ارعن اه غو تى مال ٠:‏ 

هدا يغنى بالشزورة a‏ 
- ابتداء - بتواقر علة التحفقظ وهى خطورنه الذاتيه . 

كما تن الو رة را الفط ل لمن ون فر ال 
على ماله ٠‏ عندما يجد المدعى العام ان هذا الاجراء يكفى وحده للحيلولة دون 
التشاط الضار لهذا الشخص . 
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قةر ار التحفظ فى جميع الاحوال لا يجد سببه فى صدور الحكم بقفرض 
الحراسة » بل ان سببه يكمن فى ان ”دلائل جدية قد قامت على ان الشخص قد 
اتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الخارج و الداخل أو بالمصالح 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو افساد الحياة السياسية أو تعريض الوحدة 
الوطنية للخطر ” . وهذا السبب يمكن توافره سواء أكان الشخص ذا مال أم 
لم يكن ٠‏ وسواء افرضت عليه الحراسة أم لم تفرض . 
عليه ثالث من الحكمة الت 


بمبة والاصل التا 


فقد ارادت مذكرة الدفاع ان تعول بشدة على رأى تائب واحد من تواب 
مجلس الأمة رأى عدم الموافقة على المادة عند نظرها ؛ ولكن عبارة مقرر اللجنة 
التشربعية - ردا على هذا النائب - كانت واضحة فى ابراز الحكمة التشريعية 
والاصل التاريخى لهذا النص فقد قال ( بالحرف الواحد ) : 

ان هذه المادة التى صورت على لسان السيد الزميل انها اقحمت على 
مشروع هذا القانون لها حكمتها ولها اصلها التاريخى والقانونى ‏ . 

" وقد اعطانا السيد وزير الدولة اشئون مجلس الشعب اشناء حضوره 
اجتماع اللجنة مثلا لبعض الاشخاص الذين وضعت اموالهم تحت الحراسة » 
ثم فوجئنا بعد فترة معينة انهم هم انفسهم وبنقس اسلويهم قد حازوا اموالاً 
ترسبت وتراکمت لديهم . 

وأتنى لاتساعل عما يمكن عمله ازاء انسان اأصبح الانحراف طبيعته 
ليحارب الشعب بأساليبه هذه . هل نترك مثل هذا الشخص يعبثٹ بمقدرات 
الشعب مكتفين بفرض الحراسة على امواله . دون ان يكون للمدعى العام - 
وهو محامى الشعب - الحق فى اتخاذ اجراء يحول بيته ويين الاضرار بمصالح 
الشعب ؟ ". e‏ ۰ 

ومن ناحية اخرى فإن هذا الحق مخول لرئيس الجمهورية بمفتضى 
القانون رقم ۱١‏ لسنة ٠٤‏ بشأن بعض التدابير الخاصبة بأمن الدولة » اذ تنص 
مادته الأولى على انه : 


اک 


ب۷ 


1 ج رارم رقي الهو التي جلى لجنا اف تعر 
رظ ف اداو تم ان هدا إلقانون لايضع ضمانات عند القبض لى 


شل ا الشخص »ولا يقل ان ننظم المال ونضع الضماتات الكافية لحفظه 


> 


_ونترك صاجب الال دون ضمانات ۽ فالإجدر بنا ان نبقې على هذه المادة حماية 

للإفراد بقدر مار يكفلا مشروع نفسبه حماية الأموال " E‏ 
هذا ما قاله مقرر لجنة الشونالتشريعية بالجرف لواح . e‏ 
E‏ 


: ا ا تزجع الى ذاته وان فاط الى ما بلك تمن اموال . 


“وهُذه“الخطورة تنتهي حتئ بعد ان يجرد من امزال بفرض الحراشة-علنة . 
Cg E 5‏ 


خظوزةالشلخض غر د مال اضلا لانالخطورة کان ترج ای ان 


الشخص فى e‏ لیل ا 


هذاأا لمجال“ - قبل نوز القانزن ۲٢‏ نة ٠١۷‏ و جْمْيع التنمنوص 


ا 


المطأنرة قبلامذا القائرن فا كانت ثقيم لزم بين فض الحا ستة على المال 
والتحفظ على الشخص ذاته . فيجوز ان يصدر كلا الاجرا شن ن بالنسثبة الفرد 
قالحند ووز ان كتف باجراء وأخد نهنا ”وهنذا ااذه قنقرر اللجنة 
التشر E LT‏ 
الكاضة نان انرك E O DEE‏ 
“ فهذا-القأنون اجاز فى المادة الارليّ مله القبض على الأشتخاض وحجزفم 
فى مكان أمين » واجاز فى المادة الثالثة فرض الحراسة على اموال وكات 
٣الاشخاض‏ ذون ”ان يطلب التلازم ين الاجرأف ومن هنا قد اشئتقر الخمل 
-فعلاً على جوا الاخذ”بأيهما فقط دن الآخز ٠" ٠‏ ابت 
ونفس الشئ بالنسبة للقانون ٠١١‏ لسنة ٠۱۹٥۸‏ الخاصل حالة الطوارت 


Y1 


فإنه لم يتضمن نصا يحتم ان يكون اعتقال الشخص متلازماً مع فرض 
الحراسة على ماله . وقى ظل احكامه استقر العمل ايضاً على جواز الاخذ 


فإن المادة الثامنة من قانون الحراسة قد نصت على اجراءات التظلم من 
امر التحفظ مستقلة تمام الاستقلال عن اجراءات التظلم من الحكم الصادر 
بفرض الحراسة التى نظمتها الادة ۲١‏ من القانون . 

فقا. نصت المادة الثامنة على انه يجون لمن صدر عليه الأمر ان يتظلم منه 
أو من اجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون ان يفرج 
عنه . ویجوز له إذا ما رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة 
شهور من تاريخ رقض التظلم . 

ولكن المادة ۲۲ جعلت - لمن فرضت الحراسة علي امواله - ان يتظلم بعد 
مرور ستة من تاريخ صدور الحكم بقفرض الحراسة . وإذا رفض تظلمه جاز له 
ان يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرقض . 

وهكذا فإن قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد رسم طريقاً مستقلاً 
التظلم من كلا الاجرامين وهو بالتاكيد ما كان ليفعل ذلك لو انه اقام تلازماً 

ولذلك فقد كان طبيعياً ان تنص الادة الثامنة على ان يسقط الأمر بالتحفظ 
بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة . فعدم التلازم الحتمى 
بين الحراسة على المال والتحفظ على الشخص الزمت المشرع ان يضع حكماً 
خاصا لكل منها . فإذا اجتمم الاجران معا سقط امر التحفظ بانتقضاء 
الحراسة . وإذا قام امر التحفظ - على استقلال - كان حده الاقصى خمس 
سنوات تمضی من یوم صدوره . ۰ 


فإن المشرع فى المادة الثامنه قضر أوام ر التحفظ على الاشخاص المشار 


إليهم فى المادة الثانية من القانون دون اوإبك الذين ذكرتهم الادة إلثالثة . 

e iL 

الشخص ذاته وليس بالخطورة الناتجة عن ماله . 

فلو آنه اراد أن يجعل التحفظ على الشخص مرتبهاً بالحراسة جلى امال 
تلاا باأنسبة للاشخاص إامذكورين في الادة الثالثة وهم - بحكم الغالب 

الام من الاحوإل - نوو مال اكثر ضخامة . ولكنه فعل غيز ذلك , .قالتحفظ ` 
عن الشخص مقصور على الاشخاص المشأر إليهم في الإدة اانية دون اولئك 
ك | | 
8 له نانسا ين اللا الي تفت ا i‏ 
فهذة العلة کماً یتضح بجلا شید مما سبق ا الشخص 
الذاتیه وما قوم به من نشاط ضار اا فلا بان الفط علي الاشخاين 


1 


مقصور على من صدر ضدهم حكم بفرض الحراسة إن ذلك يهدر.ما قصده 
اللشرع من حماية امن المجتمع وتأمين سلامة الشعب . ذلك لآنه یغری غير ذوی 
امال ى هى امن ا لحت والكاس لى شاا درخ ! ن تشتاورهم خية من 
صدر قرار بالتحفظ على اشخاصهم » الامر الذى يجعل من هؤلاء فئة اعلى من 
آلساطة ويقيم تفرقة غير مقبولة بين الاشخاص المتأمرين على امن المجتمع . 
فمن کان منهم ذا مال امن التحفظ على شېخصه ومن کان غير ذی مال 
استحال التحفظ على شخصهلينطلق بنشاطه الضار فى كل مكان ; ا 

1 وقد يقال ردأعلى ذاك ان الحبس الاحتياطى قائم وا ن قانون إلعقويات 
موجو ولكننا نسارع فتضع تحت نظر المحكمة الموقرة ما جاء ھی تقریر لچ 
الشئون التشريحية عندما قالت : 1 
لقد رأت اللجنه انه ليس شرطاً ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 
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المضرة بام البلاد من الخارج أو الذاخل حتى ينض المشرع ليدرا خظر هذا 
لمن ا ا ا ا ی ا ف 
شأنها الاضرار بأمن البلاد أو افساد الحياة السياسية فيها أو تعريض الوحدة 
الوطنية الخطر " 


هذا ما قالته اللجنة » ولذلك فإنها قد عدات فى نص المادة الثانية : 
فاا ر یکو ری الرس لی اسان 
الشخص كيا TT a‏ ۰ إذا ل ا ع 


أرتكانه حريمة 


د بضها درء خطره على الچتمع ان قامت دلائل جدية على انه أت افعالا افعالاً 


E RET 
› الخارجية على احكامه حتى يرتكبو! جريمتهم فيأخذهم قانون العقويات بها‎ 
اق ا‎ 
۰ على الشخص ذاته‎ - 

وازاء هذه الحماية التى اراد المشرع ان يقيمها لتأمين سلامة الشعب فإنتا 
لا نستطيع ان نمزق احكام قانون الحراسة اعتماداً على وجود قانون العقوپات 
ولا نستطيع بالتالى ان نترك غير ذوى الال يعيثون فى الارض فساداً » يحميهم 
من التحفظ على اشخاصهم انهم غير ذوى مال » وأن الحراسة على المال 
رة انیت ل٠‏ 
لذلك كله: 


او که اترا ن س اتی فوا کف - فی حکمین 
متواليين لها (الأرل فى ٠١‏ يونيه ۱۹۷١‏ فى قضية جميل اسماعيل حقى 
وآخرین» والثانی فى ١١‏ بوليو ۱۹۷٣‏ فى قضية الاستاذ احمد نبيل الهلالي) ' 
على رفض الرأى القائل بأن امر التحفظ أجراء تبعى لفرض الحراسة بحيث لا 


VE | 


يجوز للمدعى العام ان يتخفظ إلا على الاشخاص الذين يطلب فرض الحراسة 
غ اموا 4 ۰ 
A>.‏ : 

ثم تمضى مذكرة الدفاع فتقول : ان القانون رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
Sh‏ 
جنائياً ...ˆ (صا٠)‏ . 

۰ "وما دام ان هذا القانون انون مدنی ولیس قانوناً جنائياً فإنه من-التجنى 
حقاً ويما يعتبر قلباً للإوضاع وخلطاً للأمور " ان يندفع الماعى العام .الإشتراكى 
ر فى حماس منقطع النظير من أجل تغيير طبيعة القانون من قانون مدنى الى 
قانون جنائى » مخالفاً بذلك ليس مجرد احكام القانون بل وايضاً هدف المشرع 
الذى سطره صريحاً واضحاً فى المذكرة الإيضاحية " ی : 

وهذا القول غريب كل الغرابة . ۰ 

الاش العام رتل ان نای قاغرات ن وت اي 
. قاښون مدنی أو جنائي إنه فقط,يحمى أمن المجتمع ؛ ویعیش فی مجال القانون 
اوضع ء القانون النافذ فى الدولة ‏ يطلب تطبيق نص تشريعى واضح كل 
الوضوح توافرت شروط انطباقه  ..‏ , 

وسوا ء اکا ن قانون الحرايسة قانونً مدني او قانونا جنانا. فلن الانسان 


انطباق هذه الإحكام . 
فالمجمومة المدنية تو مود القائن ات TT‏ 
القانون! ن يطلب من المحاكم رفض تطبيقها ورفض الدعاوى المؤسسة عليها 
بمقولة ان القضايا قد زاد عددها وان المواطنين قد اندفعوا ی ا ا 
النظير يطلبون من ألقضاءتطبيق احكامها ٠:‏ 
E‏ 
اللخاكم تبرئة متهم أو لجَمَئعة من المتهمين على اساس ان النيابة العامة قد 
وا ا تتعقب المجرمين والخازجين على القانون , 


-Vo-— 


وگن تريح الدفاع فإننا نقول :. 
ان محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد قطعت » ومتذ القضنية الاولى 
التى عرضت عليها قضية على بليغ صبرى وآخرين ' بأن الحرإسة جزاء جبائى 
بالمعنى القاتونى ىن وام تر إلا على ادها عقون أو تدبیر وقائی أو تحفقظى 
ومن ثم فإن القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ هو من القوانين الجنائية العقابية وقد . 
حدد الافعال المؤثمة وفرض لها العقاب . 
ويهمنا فى هذا المجال.ان تبرز للمحكمة الموقرة انه قد مضى اكثر من 
عامين على انشاء منصب الماعى العام واصدار قانون الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب . وطوال هذه المد فإن كل من قدمهم المدعى العام الى المحكمة الموقرة 
- استناداً الى.المادة الثامنة - قد بلغ عددهم احد عشر شخصا فقط !!! 
احد عشر شخصا فى عامين ... هم كل من طلب المدعى العام تطبيق 
المادة الثامنة بالنسبة اليهم .. 
وهذا هو الحماس المنقطع النظير الذى ورد فى مذكرة الدفاع .. 
ثم تقول مذكرة الدقاع بعد ذلك : ` 
ان القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بقرض الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب قانون عادى ١‏ فهو قانون دائم . وللقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹٥۸‏ 
الضفاتر يشان حال الوا ری قفاون انى هى غانىن هوق 
وإذا وافقنا المدعى العام فيما ذهب إليه من حقه فى اعتقال المواطنين 
استناداً الى القانون رقم٤٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ فيْؤدى ذلك ان القانون العادى الدائم 
يتضمن احكاماً اشد مما يتضمنه القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۵۸‏ وهو قانون 
استٹنائی اى مؤقت والذى يقتصر تطبيقه عند اعلان حالة الطوارئ . 
فطبقاً لاحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١۸‏ يكون المعتقل ولكل ذى ‏ 
شان ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ 
صىدوره دون ان يفرج عنه وقى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظامه الحق فى 
ان یتقدم بتظلم جدید كلما انقضی ثلاثون يوماً من تاريخ التظلم ........ ولم يقل 


ا 


احد ان احكام القوانين الاستثنائية تكؤن اخف واهون من أحكام القوانين 
العاذية" . (. ض1۷ وص۱۸'من المذكرة) . 


المقازنة 


ی نکی انی ان اف این رکم ا ای ناا 
الطوارئ- اخف وَاهؤن بالنسبة الخأرجين على أمن الجتنٍ »وهو امر غير ۰ 
محیج . 1 ۱ 
أ-فهذاالقانون قد اجأز فى المادة الّشالثة منه وضع على حرية 
الاشخاص والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام ٠‏ 
E E‏ 
نخدا ناتال قل خا ن عبارات فاون امن ماد اف 

وار ازن الوا زى فى تفن اا الت كين فى ف 
الإ شخان وا لام اكن نون التقية باحكام قانوق راغات الخنائية هذا ها 
يرفضه تانون الحراسة وتأمين.سلامة الشعبْ ٠‏ فهو لم يتضمن على الاطبلق 
مثل هذا النص الذى يعفى من التقيد باحكام قانون الاجراءا ت الجنائية فى 
تفتیش الاشخاص والاماکن . . 

جوا الخو ت اجار E‏ الجمهورية الاعتراض.غلى قرار المحكمة 
ماقرا جا على فاون الخراسة وتام ااا الت الكرنةا اة : 
للمجكمة فى قضائها . ٍ : 

ومن ناحية اخری : فإن المقارنة ب بين القانونين تجزی وکان کل منهما 
يكم تفرد فة مخ قانوق الخرا فة بى انامه فى حال ال 
وخدها ویاتی قانون الطواری ایکون وده فی ايدان فی خا الطواری م 
يقال بعد ذلك !ر ن القواعد التى تحكم حالة الطوارئ اهون من تلك التى تحکم 
حالة إلسنلم . وهذا كله غير صحيع على الاطلاق . 

أن اتون الحراسة وتامين سلجمة الشعب تلبق احكامه فى جالتي السلم 
والطوارئ معا . فهو القانون الاإصبلى . 
وکل غا فی الان هقی غالة الطلواری تاح الام الى زيادة فى التدابير 
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للمحافظة على الامن والنظام العام » زيادة تجئ بالاضافة الى التدابير المقررة 
اصنلاً فى قائون تأمين سلامة الشعب وقد وجد آمشرع انه لا داعی لان تگون. 
هذه الزيادة مساوية فى الحجم التدابير المقررة اصلاً . 

فإذا جاء المشرع ولم يضع فى قانون الطوارئ قدراكبيراً من التدابير 
للمْحافظة على الامن والنظام العام فإنه فعل ذلك لأنه راعى ان هذه التدابير هى 
اضافة ‏ مجرد اضافة الى التدابير الشارية اصلاً المقررة فى قانون الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب . ۰ 

فبقدر ما تكون التدابير الاصلية كافية بقدر ما قكون التدابير الاضافية قليلة . 

۰ ا‎ e 

ویعد الاستنتاجات الخاطئة التى ناقشناها - آنفاً - باسلوب عف الواحد 
بعذ الآخر » نرى الدفاع فى مذكرته يعمد الى تكرار بعضها ٠‏ ليخلص فى نهاية 
ص۱۸ من مذكرته - الى القول : ۰ i‏ 

وليس معقولاً ان يعطى المدعى الاشتراكى بموجب قانون عادى وهو 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ما لم يعط لرئيس الجمهورية إلا استثناء بموجب 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١۸‏ الصادر بشأن حالة الطوارئ . 

ان هذه البديهية لم تكن تستحق كل هذا العناء » ولكن محاولة المدعى 
العام الاشتراكى لتوسيع اختصاصه عن طريق تفسيره المتعسف غير القانونى 
لاحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ هو الذى اوصله الل مخالفة البديهيات 
ومجافاة الواقع والقانون بل والذوق السليم فى تفسير القوانين وفهمها ˆ 

ومثل هذه العبارات النابية لا نرى انها تستحق منا ردا على الاطلاق ." 

لا لأن الرد عليها بما هى اقوى منها صعب .. وانما احتراماً للمحكمة 
الموقرة ومن فيها من مستشارين أجلاء ومواطنين شرقاء . . 

انه اقتناع وصل لدينا الى حد الإيمان : ان الحقيقة فى اشتداد بريقها لن 
يضعف من نورها استعمال الحجة السليمة واللفظ العف وان الباطل أن يقويه 
فى يوم من الأيّام - الدفاع عنه بالحجة الواهية والافظ القذر .... 

انها عقیدتنا : كانت وظلت » وسوف تدوم باذن الله . 


-VA- 


- ¬ 

یرش لقاع م نکر ا جس۲۰ - الى القوانين السابقة 
آالقانون رقم ٠١۲‏ لسنة ۱۹۵۸ ب بشأن حالة الطوا راا 
4 بشان بعض التدابير الخإصة بأمن الدولة » ثم ينتهى الى القول (ص٠۲)‏ 
بأنه امام هذه الحقائق لا يكون متصورأ,ان يعطى المدعى العام الاش شټراکی ` 
بموجب القانون رقم ۲٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ الحق في الاشتراك مع رثيس اليمهورية 
والنيابة العامة فى سلطات القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى ولايكون 
متصوراً ايضاً ان ينتزع المدعى العام الاشتراكى من رئيس الجمهورية والنيابة 
العامة سلطات القبض والاعتقال والحبين الاحتياطى وينفرد بها . 

وهذا القول يخالف المبادئ الارلية والبديهيات فى مجال القانون.. ۰ 

1 فالاختصاص يتحدد فى الدولة طبقاً لنصوص الدسبتور ‏ والقانون . ومن 

هنا فان من البديهيات ان يأتى الدستور وينشئ سلحلة بعامة جديدة أو عضواً 
عاماً وينيط به مزاولة الاختصاصات ومن المتصور أيضاً.! ن یاتی القانون ویعدل 
في اختصاص هذا العضو أو تلك السلطة.. > ما يشاء له التجديل . ٤‏ 

ولا یمکن - فى صحيع القاتون - ان نطلب من الدستور . أو نطلب من 
القانون »ان تتجمد فيهما الاوضاع ٠‏ ويظل کل عضو من اعضاء ء السلطة 
العامة نفس الاختصاصات من هذا الى يوم القيامة . 

ان المشرع هو الذى حدد اا رفن الیو ا ون الى دة 
اختصاص النيابة العامة » واختصاص المدى العام الاشتراكى . ومن هنا فإنه 
الو ان نرف هذا الاتتضاشن بالتوستع والتضنق . وقد ينقل هذا 
الاختصاص من عضو أو هيئة الى عضو أو هيئة اخرى . ولا تثريب عليه فى 
ذلك طالما كانت التنصوص التشريعية فى حدود الدستور . 

ولإ پتصہور = فی ذهن اى عاقل - ان نقول لسلطة نقل إليها اختصاص 
معین بنص في.القاتون أى الدسبتور ان هذ! الاختصاص ليس لك » انه لسبلطة. 
اخرى ١‏ وعليك ان ترده الى تلك السلطة رغم النصوص التشريعية أوالنصوص . 
الدستورية التى منحتك ياه !1 
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ثم يناقش الدفاع بعد ذلك " ا مكان الامين " الذى يتم فيه التحفظ على 
الاشخاص طبقاً للمادة الثامنة من قانون الحراسة وتآمين سلامة الشغب . 

فهو یری (ص۲۲) ان التحفظ فى مكان امین " قصد به اجراء أخف بكثير 
من الاعتقال أو الحبس الاحتياطى . وهو فى ذات الوقت اجراء يتفق مع طبيعة 
القانون رقم ۳٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الذى لا يتير قانوناً جنائياً بل هو قانون مدنى 
وصورة التحفظ فى مكانْ امين يكون عادة بتكليف الشخص بملازمة داره وعدم 
ترکه له إلا بإذن من سلطات الامن .. : 

ومٹل هذا الرأى غير مقبول على الاطلاق . 

فالقانون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ ¥ يعتبر قانوناً مدنياً . فلقد قررت محكمة 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب منذ اولى القضايا التى عرضت'عليها ان هذا 
القانون "هو من القوانين الجنائية العقابية . 

وليست هذه المرة الاولى التى يعرف التشريع المصرى هذا المكان الامين" 
الذى يتم فيه التحفظ على الاشخاص . 

فإن القانون ٠١‏ لسنة. ۱۹١٤‏ تكلم ايضاً عن هذا المكان الأمين " وتنصت 
المادة الاولى منه على انه يجوز بقرار من ريمن الجمهورية القبض على 
الاشخاص الات ذكرهم وحجزهم قى مكان أ 

ولذاك ثار التسازل : اين كان يتم N‏ 

ان الاجابة على هذا التساؤل نجدها فى قانون السجون » القانون 
رقم ۲۹۱ لسنة ٠۹١١‏ المعدل بالقزاز بقانون ۷ه لسنة ۱۹۹۸ . 

فإن المادة الارلى مكرراً مته تنص على أن : 

ˆ يودع کل من یحجز آی یعتقل أو یتحفظ عليه ی تلب حریتة على ای 
وجه من الوجوه احد السجؤن المبينة فى المادة السنابقة أو احد الاماكن التى 
صدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.٠.وتسرى‏ عليها جميع الاحكام الواردة 
E Es SIF o‏ 

ا ا ا . لقد حددت > 


ا 


بشكل قاطع الكأن الذى يتم فيه الحجز . أو الاعتقال » أو التحفظ . 
. "فنالحجز فی مکان امین" الڌى تكلم عنه القانون ٠١۹‏ لسنة ۱۹٩٤‏ 
الخ فی مان امن الى بتكل عه القائرق ٠١‏ لن 5۷ تتم فى اد 
إلسجون المبينة فى الادة الإولى من قانون السجون أو فى الاماكن التى يصدر 
اور ن 
EE PENA‏ 
ا أن زين الذاخلنة قف هنور القرآ ر رقم 6۷ اة 1۹4 الع كي غل 
. أن يعتبر مبنى التحفظ الكائن بجهة القلعة من الامكنة التى يجوز أن.يودع بها 
المعتقلون والمتحفظ عليهم أو المحجوزين على ذمة القضايا الماسة بأمن الدولة ‏ 
(صدر هذا القرار فى ١١.‏ نوقمبر ۱۹١۸‏ ونشر فى الوقائم المضصرية العدد 
۷ فى يمير 1۹34 الموسىعة التشريحية اليك الفكهائى ب الجا 
الثالك عشر) . 
ی ا ی م ای او ی ی ا ا 


داره. 


بل ان غبار ة اة الثامتة نها تتعا رشن كل التعاركن شغ ما زهي اله 
.الدفاع فى هذا الشأن . فهى فى الفقرة الخامسة تنص على أنه "لايجوز 
SE E TE‏ "امر القبض إلابغد فاع دفاح من هيدر 
عليه الامر. . ت ۰ ا 


E‏ وو شع فن امو قن فة اال 
للانسان فى داره' . وإذا كان المشرع قد اراد فعلاً ان يبقى الانسان فى داره 
لاستعمل عبارة ”تحديد الاقامة متلا ٠‏ لأن 'تحديد الاقامة”.للشخص هى وحدها 
الت تی ان رن فی دا 2 اما افر القن فلا شر فف ا ف ل 

القراغة الى نها قانوق السجون ٠‏ 
ثم یمضی الدفاع فی مذکرته فیقول ( آخر ص۷؟) . 
` كما لا يملك المدعى العام الاشتراكى التحقيق فى الجرائم المعاقب علنها 
. طبقاً لاحكام قانون العقويات فإن محكمة الحراسة هى الاخرى لا تختص طبقاً 


ست 


FAN 


أنحگأم القانون ۲١‏ لستة ۱۹۷١‏ بالنظر والفصل فى الدعأوى الجنائية ة التى 


تتکشف عتها التتحقيقات ت السابقة على تقديم دعوى الحراسة الى المحكىة 


المختصة بقرض الحراسة . 

وهذا القول مبنى على تجاهل اشد الاحكام رضوحاً فی قانون الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب . 

فالحراسة والتحفظ - كلاهما ٠-‏ ۷ يشترط قيهما سبق ارتكاب الشخص 
لجريمة محددة الاركان متكاملة الادلة ة بل يكفى فى اى منهما قيام الدلاتل - 
دون الدليل - على ! ن الشخص قد اتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن المجتمع 
سواء كوتت هذه الاقعال جريمة أم لم تكن . 

وهذا ما يكشف عنه بوضوح شديد تقرير لجنة الشئون التشريعية فقد 
الت فة اة : ۰ 

لقد رأت اللجنة انه ليس شرطاً لارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 
المضرة بأمن البلاد من الخارج أو الداخل حتى ينهض المشرع ليدراً خطر هذا 
لخن خد القع ا لاه لاط ل ك امان افخال ن 


شأنها الاضرار بأمن البلاد أو اقساد الحياة السياسية فيها أو تعريض الوحدة 


الوطنية للخطر . ولذلك فقد اعادت اللجنة صياغة نص الادة الثانية من المشروع 
على النحو الوارد فى التقرير . 

١‏ هو من القوانين الجنائية العقابية الذى حدد الافعال المؤثمة وقرض لها 
العقاب . وان القائم على شئون الدعوى الجنائية غير القائم على شئون دعوى 
ارتباط إلا من حيث الوقائم التى اسفر عنها التحقيق »اذ قد تصلح لرفع 
الدعويين وقد لاتضلح إلا لرقع دعو الخراسة فقط لسبب تخلف الدليل دون 
ادلائل يسبب قصسر النشاط على افعال من شانها الاضرار ...دون تمام 
الجريمة باركانها القانونية " . ' ک2 


TAY 


فالمدعي العام الاشتراكى لا يدعى لنفسه مطلقاً التحقيق فى الجرائم 
المعاقب عليها طبقاً لاحكام قانون العقوبات » ولا يعرض على محكمة الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب ان تنظر فيما تكشفت عنه التحقيقات من جرائم . أن 
مجال بحثه يقتصر على " الدلائل الجدية ” دون الادلة ‏ ليتبين ما إذا كان 
الق فان افع امن شاا اورار ب شرف النطر غاا نا گات 
تكون جريمة كاملة الاركان . 

ولکن إذا ما آوفف يد العقاب عن جريمة محددة ٠‏ طبقاً لاحکام قانون العقويات 
فإنه ييعث بالاوراق الى النيابة العاية طبقاً للفقرة السادسة من الادة السادسة. 

فالتحقظ على الإشحاض ف ا ا او ت الوت اة 
واجراءات التحفظ لا تؤثر على سير ألدعوى الجنائية - إذا ما اريد السير فيها 
وتوقيع العقوبات التى يقضبى بها القانون ‏ على ان يكون التحقيق والمحاكمة. 
الائ اة اة الال 

٤ 0 RSE 
ميقل اناع بع ذفن مارت .( ص۲٣۲ ۰ ص٤۲) ان اء کاو‎ 
الحراسة - الواردة فى المادة الشامنة ¬ وقرارات الماعى العام الاشتراكى‎ 
. من الدستور‎ ٤١ المستندة عليها قد جاعت مخالفة للمادة‎ 

AEE‏ ا 

وذلك لأنه لا تصارض - على الاطلاق - بين المادة الشامنة من ق انون 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمادة ١‏ من الدستور . 

هاه الاد هدك عن حالة التبسن رال مقيق قى الجرانم و جرا ات ن 
قبض وتفتیش وحبس احتیاطی ولا تواجه الاجراءا ت التی يتطلبها تأمين حقوق 
الشعب وسلامة المجتمع . فهذه الاجراءات واجهها نص دستورى آخر هو نص 
المادة ٠۷١‏ من الدستور التى تقول :. 

يكون المدمى العام الاشتراكن مسئولاً عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل 
تأمين حقوق الشتعب وسلائة ا لمجت وتظامه السياسى والحفاظ على المكاسب 
الاشتراكية والقزام السلوك الاشتراكى ويحدد القاتون اختصاصاته الاجرى 


A= 


ویکون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب وذاك كله على الوجهالمبين بالقانون " 

وهذا النص الدستورى هو الاساس لقاتون الجراسة وتأمين سبلامة 
الشعب ويس نص الأرة £١‏ . 

فلكل من هاتين المادتين - فى الدستور - مجالها وتطاقها . 

المادة ٤١/‏ : تواجه حالة الجرائم العادية التى يواجهها قانون الاجراءات 

وما المادة ۱۷١‏ : فهى تواجه الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعب 
والحفاظ على النظام السياسى والمكاسب الاشتراكية . 

وقد استقر قضاء محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب على ذلك فى 
حکمیها الصادرین فی ۲٢‏ يونیه ۱۹۷۲ › ۱١‏ ولیو ۱۹۷۲ . ' 

i -10- 

وذهب الدفاع بعد ذلك الى القول بأنه : آلو کان الدعى العام الاشتراکى 
يملك الى جاتب مباشرة قضايا الحراسة سلطة القبض استقاالاً على المواطتين 
... لكان قد نص على ذلك صراحة فى المادة ٠٠١‏ من القانون رقم٤٣‏ لسنة 
١‏ الت اقتصرت على دعاوى الحراسة .. (ص٤۲‏ من المذكرة) ٠.‏ 

وردنا على ذلك فى جملة واحدة : 


تراجع المادة الثامنة من القانون ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ فهى باللغة العربية الفصدى: 
i. -۱-‏ 


سا الستیحات ۲۰ ۲۷۰۲۱۰ :۲۸ من سنكرة الدتاع فیس فیما ب 

بستحق ارد . ۰ 
-¥- 

اما الصفحات من ۲۹ الى ۳۸ فإنها تت تتضمن تكرارا لا سبق مناقشته وان 

النيابة العامة ھی وحدها الختصة بمباشرة الدعوىی الجثائية . ٍ 

اما ان الثيابة العامة هى وحدها المختصة يمباشرة الدعوى إإجنائية ت فام 

بدیهی لا يحتاج الى نقاش وامدعى العام - کما قلنا - وهو يعمل فی مجال 


YA 


تاتون الفر اس راان م ادا الف ب قوم ارا قائ بت افا اة ارد 
تظطبيق العقوبات الواردة فى قانون العقويات فإن المختص بالتحقيق هو النيابة 
الحامة و لخت با اكه هو تة الجناة الي ددا فاون التراعات 
ES 2‏ 

النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية ؛ امر يدال عليه البفاع ص٠‏ ۴ 
ص۰ ٠‏ من مذکرته »وهی آمر لا علاقة له بموضوع ألدعوى . 

8 -14- £ 

0 اراد الدفاع ان يتم مذكرته بكلمة شاملة عن نظام المدعى العام 
شتراکی فلیکن له ما یرید ˆ 
فالحقيقة! ن نظام الدع العام الاشتراكى قد نجع فى الباد الان شتراكنة 
تجاحاً كبيراً ‏ الى حد انه انتشز شز اهن نسائ هذه البلود على الرعم ما يها من 
O CE e Eha‏ 
Ui‏ عن اختصاضة :. 

a‏ - فهو وحدّه الامين على العو اأجنائية ؛ فليس هناك تيابة غامة وادعاء 


عام »وانما هيئة واحدة فحسب . 
و ايضاً ارقي على الذعؤى التأديْبية بالنسبة للعاملين ا ماين فى 
انر نارفا ٣‏ 
۳ وبالاختصار فان جمیع هينات الادعاء - الجنائي والتادیبی بل والادعاء. 
الا رى عة 
فالادعاء العام" العسكرى فى القوات المسلحة يتبعه ايضاً ٠.‏ 
٤-ولکی‏ تكون رقابته فعأله‌والمامه بالمرافق العامة ا ماماً حقيقيأفإنه . 
يسيع ان يقوم بجولات'تفتيشيه على سائر رافق العامة ١‏ يحاضر فيها 
العاملين عن قواعد آلسلوك الأشت راكى يطلب إليهم جميما على اختلاف 
مستوياتهم التمسك بها والرقابة عليها . 
-٥ ٠‏ وهتاك هی هينة رقابة ادارية تابنة له يتحرى بوأسطلتها عن الحالة الحقيقية 


@ 


-TAo-— 


للمرافق العامة وما فيها من ترم أو خلل . 

هذا هو نظام المدعى العام الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية . ' 

وهو ليس بالنظام الغريب عن الإسلام . فإن النظام السياسى فى الإسلام 
عرق الى جانب القضاء نظام والى المظالم ‏ ونظام المحتسب ‏ واختصاصات 
المدعى الحام الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية تعادل ما عرفه الاسلام عن نظام 
الحسبة بالاضافة الى بعض اختصاصات والى المظالم . 

والمدعى العام الاشتراكى - فى البلاد الاشتراكية - يعد حامى الشرعية 
الاشتراكية والامين على تطبيق صحيح القانون . وهو وإن وجد التأييد والترحيب 
من الكثرة الساحقة » يجد الضيق والحقد والكراهية من قلة من البشر هم اولئك 
الخارجون على قيم المجتمع ومبادئه . 


اة الرقا وهم ا 

ويغض الخارجين على القانون وحقدهم يسعده .. 

فهذا وزاك دلبل على انه قد ادی واجبه .... ارضی ریه وارضی ضمیره... 
هذا هو المدعى العام فى البلاد الاشتراكية ١‏ ولعله كذلك فى مصر .. 


المدعی العام الآ شتراكى 
( دکتور مصطفی اہو زید فهمی ) 


-FA\- 


متب 
مصطفی کامل منیب 
المحاسى ® 
٠‏ محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب 
مذكسرة فانسة 
با لاع 
الاستاذ يوست درویش المحامی ) 
صد 
السيد المدعى العام الاشتراكى 
فى الدعوى رقم ٠١‏ سنة قضائية تجنظ 


المحدد لصدور القرار فیها جلسة ۱۹۷۳/۸/۱۲ 
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dered 

يتمسك الاستاذ يوسف درويش المحامى بكافة أوجه الدفاع التى أبديت من 
وكيليه بجلسة ۷۳/۷/۲١‏ وفقاً للثابت بمحضر الجلسة المذكورة . كما يتمسك 
بدفناعه الوارد بالمذكرة التی قدمت من وكيله بجلسة ۱۹۷۳/۷/۲۱ أثناء نظر 
الدعوى متضمنة تجاوز الماعى العام الاشتراكى لاختصاصه طبقاً لاحكام 
القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷٠‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب والمطلوب فيها الحكم بالغاء الامر الصادر من المدعى العام الاشتراكى 
بتساريخ ۱۹۷۳/٠/١‏ بالتحفظ علي الاستاذ يوسف درويش المحامى وذلك 
لانعدامه ورفض طلب المدعى العام الاشتراكى باستمرار أمر التحفظ المذكور 

لمدة سنة مالافراج عنه . 


AV 


الذكي والت يتمسك بها جملة وتفصيلاً. ‏ . . 

ونقصر المذكرة الحالية على تناول أوجه الدفاع الاخرى وخلاصتهاء عدم 
دستورية ا القوانين المستند إليها فی الدعری المرفوعة ضد الاستان يؤسف 
۰ تامالاع اد ا يأتی : 
. أولاً : المادة ۹۸(آ) مكرر من قأنون العقويات المضافة بالقانون رقم ۲٤‏ 


A 
الصادر بشأن‎ ۱۹۷١ لسنة‎ ٠١ من القانون رقم‎ ١ ثانياً : المادتان ۲ و‎ 
0 ٠ اة الوخد ة اة‎ 


٠۹۷۱ لسنة‎ ٠٤ ا مواد ۲ و٣ و۸ و۱۰ و۲۲ من القانون رقم‎ : HI 
. الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب‎ 

ويشوب هذه الاحكام جميعها - ويلا استثناء - البطلان بل والانعدام لعدم 
دستورية تلك الاحكام وانتهاكها للحقوق والحريات والمبادئ الاساسية الواردة 
فن التستون اللضري الصنادز قي عام ٧۹۷١‏ . 

ويبدو تمسك المدعى العام الاشتراكى باحكام اا 
مذكرته المؤرخة ۱۹۷۳/۷/۲١‏ والمعروضة على محكمة الحراسة وتأمِين سلامة 
ألشعب فى شان استمرار تنفيذ أمر التحفظ لمدة سنة على الاستاذ يوسبف 
درويش المحامی والذى أعلن رسمياً بتلك المذكرة بتاريخ ۱۹۷۳/۷/۲١‏ . 

۔ اولا: ا دة ۹۸) مکرر عقوبات 

-تنص المادة 1(۹۸) مكرزر من قانون العقونات على ما ياتى : 

"يعاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاون آلف جنيه كل من 
انش أو تظم أو انار ار ف ار م أو جماعة يكون الفزض منها 
8 بأنة وسنيلة الى مناهضة المبادي الاساسية التى يقوم عليها نظام ا 

شتزاكى فى الدولة أو الحض على كراهيتها أؤ الازدراء بها أن الدغوة ضد 
تالف قوي الشعت العامة أي التكرنكن عن مقاؤة اللات الحا أن ترویچ 


3 


أو تحبيذ شئ من ذلك . 


-FAA- 

وتکون العقوية أأأنننأل الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه 
ولا تجاوز الفى جنيه إذا كان استعمال القوة أوالعنف أو الارهاب ملحوظاً فى 
ذال .' e‏ ۰ ا : 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مسين 
جنيهاً ولا تجناوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات 
أو المنظمات أو الجمانغات مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه أو اشتراك فيها بأية 
صورة . 7 ۰ 

وات بالخفوية منوس غلاا الققزة اقساب كلمن وع 
CE CALS EE‏ اگ 
الاأشتراكى فى الدولة أو حرض غُلى كزاهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ 
فة خد كاف قوي ال اناا أ خرش على اة طات 
العامة وكذلك كل من حاز بألذات' أو بالوساطة أو احرز محررات أو ا 
تمن ترویجا آى تيذا لش هما ققدم اذا كانت مخدة للتوري أو لاطاذع 
الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التبنجيل أو العلانية 
مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاغة شئ مما ذگر " 

وlLlادة‏ 1)1۸( مكرز سالفة الذكر مستحدثة ولم يعرفها قانون اقات قال قد 
اضافتها بموجب القانونن رقم ۲٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ وقد صدز القانون رقم ٣٤‏ لسنة 

۰ بالاستتاد الى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٩۹۷‏ الاو ن 

الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً للثابت فى صدر القانون 
رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷۰ ا الجريدة الرسمية عدد رقم ۲۲ الصادر فى 
1V. /o/A.‏ . 

والمادة 0)۸( مكرر من قانون العقويات غير دستورية لسن فا 2 

ولا : استناد القانون رقم ۲٤١‏ لسنة.٠۱۹۷‏ الصادر باضافتها الى 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ رغم ثبوت غدم دستورية التفويض فضلاً عن 
سقوطه فى اكتوير سنة ۱۹١۸‏ بحل مجلس الامة الصادر عنه التفويض 
المذكور. 
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انيا : النص فى ألادة 1(۹۸) مكرر عقويات على حظر خرية الزأى 
وعدم التسوية بين المواطنين أمام القانون والتفرقة بينهم فى الحقوق والواجيات 
العامة . 

اما عن التفويض الصادر به القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١۷‏ فقد صدر 
بالاستتاد الى المادة ٠۲۰‏ من الدستور الصادر فی عام ٠۹١١‏ وغفيما يلى 
نصها: 

أرئيس الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس 
الامة ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة 
وان بيين موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها ‏ . 

وفيما يلى نص التفويض الصادر من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٩۷‏ : 

يفوض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال. 
الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع المىوضوعات التى تتصل بأمن الدولة 
وسلامتهاوتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربى 
والاقتصاد الوطنى ويصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف 
اة : 

وقد جاء التفويض الصادر به القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١۷‏ مخالفاً لاحكام 
المادتين ١١‏ و ٠١١‏ من الدستور المصرى الصادر فى عام ١١۹٠ء‏ وذلك لعدم 
تعيين التفويض الموضوعات التى تصدر فيها قرارات رئيس الجمهورية وييان 
الاسس التى تقوم عليها بل لقد جاء التفويض عاماً غير محدد فضلا عن عدم 
تحديد التفويض افترة زمنية تصدر خلالها القرارات سواء كانت شهراً 
أوشهرين أم سنة ولم تمرض ايضاً قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بموجب 
التفويض على مجلس الامة ليقرر ما يراه بشأنها وذلك خلال ٠١‏ يوماً من تاريخ 
صدورها اذا كان المجلس قائماً وفى أول اجتماع له فى حالة الحل فإذا لم 
تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار 
قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجاس زال ما كان لها من قوة القائون ` 


من تاريخ الاعتراض . 
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.وقد جاء فى كتاب "النظرية العامة للقرارات الادارية دراسة مقارنة" 
٠‏ .-(للدكتوز سنليمان الطماوى) طبعة عام ۱۹١١‏ - القاهرة - ضفحة/ ٠٠٠‏ ما 
یاتی : 

اللوائح التفؤيضية فى مصر : 

من المشروع مجلس الأمة - وفقاً للدستوز - ان يفوض السلطة التنفيذية 
فی سار نی اختضاشاة لی فی الخو الت کر ها اة ١‏ وی 

ج تند دة التقوتهن ٠ ٠‏ .0# ا ٠‏ 5 


جنش واحد وحتى فى هذه الحالة يجب وفقاً للمادة الشابقة ان يرسم مجلس 
.الامة.الاسس التى على اساسها تضدر اللوائح التفويضية ٠"‏ 
ِ واللائجة التفويضبية -.كلائحة الضرورة = هى قرار ا 
عليها مجلس الامة ١١ ٠”‏ - 
ELD :‏ 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۱۹١۷‏ وذلك لعدم تيين موضوع القرارات والاسس التى 
يقوم عليهافى التفويض الصادر به القانون سالف اذك . 
وقد قضت بما تقدم الاحكام الصاد رة بإيقاف الدعاوى الصادرة فيها تلك 
الاحكام وذلك الى حين الفصثل من المخكمة العليا فى عدم دسنتورية القانون 
رقم٥٠‏ لسنة ۱۹٩۷‏ الضادر بتقويض رئيش الجمهورية فى اصدار قرارات 0 
.قوة,القانون . ي ٠‏ 
: ونشير فئ هذا" الصدذ الى الاحكام الاتية : N‏ 7 
١ ١.‏ الحكم 'الصباذر' بجلسة ۱۹۷۲/٠/۳١‏ فن الدعوئ رقم ۲١‏ لسننة ٣١‏ ق. . 
ج الحكم الصادر بجلسة ۱۹۷۴/٥/۲۹‏ فى الدعوى رقم ١١.لسنة‏ ١ق.‏ 
-١ . .‏ الحكم الضاذر بجلسنة ۱۹۷۳/٠/۲۴‏ فى الدعقى رقم ٠٠٠١‏ لسنة 


هت 


3. . ق٥‎ 
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. وقد جاه فى الحكم الأخير ما يأتى : 

وفيما يتلق بالقول بأن قانون التفويض لم يبن 0 ای فوض 

قيا اشيا فإن القانون قد عين ذلك بعبارة : 
جميع الموضومات التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبثة كل امكانياتها 

ابشرية والادية يدعم المجهود الحربى ولاقتصاد الوطلنى ويسفة عامة فى كل 
ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية 

ومفاد ذلك ان تعيين هذه الموضوعات لم يتم وفق نص الدستور فقد عينت 
الموضوعات فى عجز النص بكل ما يراه رئيس الجمهورية ضرورياً لمواجهة هذه 
الظروف الاستثنائية . وهذا التعيين يخالف مفاد عبارة النص الدستورى . كما 
ان قانون التفويض لم يبين أسس هذه الموضوعات ولهذا وذلك فإن هذا الوجه 
من الن مل فى ادات اتج القن ترو افر ف ام در ها 
القانون » ولهذا فإن المحكمة وقد اطمأنت الى جدية هذا الطعن على النحو 
E‏ 
دستورية القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٩۷‏ . 

وحدث فى اكتوير سنة ۱۹١۸‏ ان صدر قرار بحل مجلس الامة الذى 
صدر عنه التفويض وذلك لانتهاء مدته القانونية . وأجريت الانتخابات مجلس 
الامة الجدید فی اواخر عام ۱۹۹۸ وأوائل عام ۱۹١١‏ .وتم اختيار أعضاء 
مجلس الامة الجدد وأخذ مجلس الامة الجديد يباشر مهمته . 

ولا جدال فى ان التفويض الضادر بتاريخ ۱۹٦۷/٠/۳١‏ من مجلس الامة 
القديم يقترن وجوداً وعدماً باستمرار مجلس الامة القديم » وما دام ان ذلك 
الجلس قد انتهى وزال فى اكتوبر سنة ۱۹1۸ فإنه بالتبعيه يسقط ويزول 
التفويض فى اكتوبر سنة ۱۹١۸‏ مع زوال مجلس الامة القديم . ' - 

ولم يحدث ان اصدر مجلس الامة الجديد تفويضاً جديدا بعد قيامه فى 
آول عام ۱۹۱۹ , و 

ومع ذلك فإن القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر باضافة المادة u‏ 
مکررا من قانون العقویات صدر فی ۱۹۷۰/٠/۲۸‏ بالاستناد الى التفويض 
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المؤرخ ۱۹۹۷/۰/۲۱ والذی سقط وزال فی | 3 و بسنة ۱۹١۸‏ » الامر الذى 
يؤكد عدم دسبتورية القانون رقم ٤‏ لسنة 1۹۷٠‏ بجميع مشتملاته وذلك 
لاستناده الى تفويض لم يعد له وجود.وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.قبل سنتين 
.على صدور القانون ۲٤‏ لسنة ۱۹۷۰ ٠,‏ - 
وتقضى المادة ۹۸ مكرر من قانون العقويات المضافة بالقانون رقم ۲١‏ 
لسنة ۹۷١‏ بسظر حرية,الزأى وعدم التنسويبة بين المواطنين أمام القانون 
والتفرقة بينهم فى-الحقوق والواجبات العامة مخالفة. ا قي 
AG Vg E‏ 
فالمادة ن الس افد ق ا ا ق 
ا ET‏ د : 
` المواطنون لدى' القانون سواء . وهم متساؤون فى الحقوق والواجبات " . 
. وتتصن المادة ٤١‏ من الدستور على ما ياتى : ١‏ 
` حرية الزأئ مكفولة.» ولكل اسان التعبير عن رأيه ونبشره بالقلول أو 
بالكتابة والتصوير وقي الك بو ويال لخر فخي الهاو والنقد 


وتنص الادة ٤۸‏ من الدستور لما a‏ 
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والزقابة على 
الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤما بالطريْق الادارى محظور.ويجوز 
استشاء فى حالة.اعلان حال الطوازئ أو رفن الحرت أن بقرقن غلن الضنحف 
الو غات وال ا محددة فى الامور التى تتصل بالساامة 
العامة أو اغراض الامن القومى وذلك كله وفقاً القانون ” 

لواش أن امنور صيرى فن اجكاهةممالةة الأكر كفل ا لارا ة ن 
المواطنين.ا مصريين أمام القانون زفى الحقوق والواجبات العام » كما يكفل حرية 
الرأى فم كفالة حق النقد والمعارضة فى كافة امور الوطن والشعب المصرئ 

ولكن الادة 1(۹۸) مكررامن قانون الحقوبات تقضی بحظر حریتی الرآی 
ئم معاقب عليهنا . 
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(ÎJA sul‏ مكرر سالفة الذكر تقضى بتجريم المعارضة والنقد ومعاقبة 
من يقومون بها إذا ا بالىسائل المشروعة بنظام 
الحكم فى مصر . 

ولا يخرج ما تقدم عن أن يكون فى حد ذاته هو القضاء المبرم فى مصر 
على حريتى الرأى والنقد فى مجال السياسة ورعاية ا 

والدليل على ذلك أن E GL‏ لدعوة 
بسنلة الى متاهضة الميادي الاساسةة الت نظام الحكم الاشتراً 


فى الدولة _. 


نظاح ! الإشتراك ف الدولة ‏ . 


والصسحيح دون غيره هو ان يقتصر التجريم والعقاب على حالة استعمال 
الائ غر ا لهو ن نطام الك كامتخةام الق والنتف كن التز 
الى سال السرا عن مخف الاراع فى الشتامة غر الفمناسة وها كانت 
الاراء والفلسفات فهذا حق لكل مواطن يكفله الدستور . وتجريم هذا الحق أو 
حتى مجرد حظره يعتبر اهدارأ لحقوق المواطنين وحرياتهم المتصلة بأخطر 
حقوقهم وآهمها هى اختيار المواطنين النائبين عنهم الذين تتكون منهم مختلف 
السلطات التى بقع على عاتقها تسيير أمور الدرلة من تشريعية وتنفيذية 
وقضائية ويشترط لاستمرار وجودها عملها من أجل صالع الشعب الى يماك 
حى الزقاية والسا عة وتفن اللطات ا لى تال اله رة والقانىن :ودا گان 
الشعب هو مصدر السلطات ٠:‏ ا 
ويقضى الدستور المصرى فى الادة ۲ مثه على ان السيادة للشعب وحده 
وهو مصدر السلطات ‏ ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة 
الوطنية على الوجه المبين فى الدستور'. فكيف يسوغ مع هذه الحقيقة المجمع 
عليها فى العالم الحديث والمتمثه فى ان الشعب وحده هو الذى يملك اختيار 
وتغيير النائبين عنه والذين تتكون منهم سلطات الدولة ٠.‏ ۰ 
٠‏ نفاجاً بقانون - وليس مجرد رأى - يحرم الشعب من حقوقه وحرياته ليس 
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فقط فى مجال مراقبة ومساطة الشهب لن إختارهم لادارة الدولة بالنيابة عنه بل 
وتجريم ری المواطنين یا كان الرأى متى كان فى نطاق السياسة وحتى لى تم 
نذا الرأى السياسى الال اشرو : 
تترتب على هذه المخالفة لاحكام الدستور الواردة فى المادة ۸() مکرر 

Tg 
بل وامام القانون » فالمواطنين الذين نتكون منهم سلطات الدولة ورغم قلت هم‎ 
يملكون انحق فى ابداء كامل آرائهم وفلسفاتهم فى السياسة وغير السياسة اما‎ ٠ 
قر الراطنن الان رمن الشعب والذين اختاروا النائبين عنهم فى‎ 
ساطات الدولة فإنهم رخم كثرتهم الغالبة لم يغودرا يملكون حقى الحق فى انداء‎ 
3 . آرائهم السياسسة العادية‎ 

ويداهة إذا وصلت الامور الى هذا الحد ان انرا بن کو 
وخرياتهم الاساسية والمعتبرة أولى الحقوق والحريات ت - فإنه یکون مستحیلاً ومن 
ان أولى على هؤلاء المزاطتين مباشرة جقوقهم الهامة فى اختيار حكامهم 
ومراقبتهم ومساطتهم . 2 El‏ 
۰ تكرت الج ك له غا فيش الى اه رر اة ر 
يتنظون دون هدف بين فاج الارض ودروبها . 
1 ولا جدال فی ان وضع الامور في نصابها - وحتى تتف الادة ۹۸() 
مكرر من قانون العقوبات مع احكام الدستور - تقتضی تخصیص عبارتی بأية 
وسيلة" و "باية طريقة" الواردتين فى المادة ۸(أ) مكرر سالفة الذكر باضافة 
عبارة "غير مشروعة ال کل من نارن 'بأية وسبيلة. ى 'بأية طريقة الواردتين 
فى المادة ۸() مكرراً سالفة الذكر ٠‏ 

ا ۸(ا) مکرراً من انون انات 1 ار ا 
الذكر فستبقی ستبقى هذه المادة مخالفة لاحكام الدستور - وفقاً لما سبق بيانه. 

i‏ فإننا نتمتسك بالدفع بعدم دستورية اماد ۹۸() مگرر من قانون 
العقوبات المضافة بالقانون رقم.١٠‏ لسنة ۷۰ . 
ولا كانت المادة ۹۸(آ) مكرر سالفة لذكر لم تخل محل مادة: ا 
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معدلة لاحكامها لا ()A sll‏ گرا د و ا و 
بالتغديل على مادة سابقة » لهذا فإنه اذا حكم بعدم دستورية الماد ۹۸(أ) 
مكرر المضافة بالقائون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ فيترتب على ذلك اطلاق سراح 
الاستاذ يوسف درويش المحامى فوراً وعلى العكس لى كانت الادة 1(۹۸) مكررا 
معدلة لمادة سابقة فإنه يترتب على الحكم بعدم دمنتورية الادة 1(۹۸) مکرراً 
اجراء المحاكمه من جديد بالاستناد الى المادة القديمة التى تعود اليها الحياة . 

وواضح انطباق الغرض الاول على حالتنا دون الفرض الإخير. ٠‏ 

ثانا : المادتان ۲ و ۲ من القانون رقم ٤‏ لسنة ٠۹۷۲‏ 

الصادر بشأآن حماية الوحدة الوطثية 

تنص المادة ۲ من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة 1۹۷١‏ الصادر بشأن حماية 
الوحدة الوطنية على ما يأتى : . 

الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الوحيد المعبر عن 
تحالف قوى الشعب العاملة ˆ وهى يكفل أوسع مدى لامناقشة الحرة داخل 
تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به " 

ولا يجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربى 
أومتظمات جماهيرية أخرى خارج ال منظمات الجماهيرية التى تشكلطبقا 
للقانون". ۰ 


وتنص المادة ۲ من القانون سالف الذكر على ما ياتى : 


وجود جمعیات او هئات أو منظمات ا اغا منشأة على خلاف ما تقدم إذا 
تم الابلاغ قبل بده التحقيق . 1 
GN 0 RE‏ إذا الابلاغ بعد يذدء اي ومکن 
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وتقبى الخكمة ف جم الأخوال عد الحكم بالذاة بحل العيات 
آوالهيئات أو المنظمات أو الجماعات ا مذكورة واغلاق امكنتها ومصادرة الاموال 
والامتعة والادوات والارراق الخاضة بها أى المعدة لاستعفالها: 
لادان ١و‏ فن القانرن رق ۴ اس ۲۷١‏ السار يشان حماة 
الوحدة الوطنية غير دستوريتين وذاك ما ياتى : 
أولاً : الاخذ بنظام الحزب السياسى الواحد . 
ثانياً : حظروتجريم التنظيمات والجمعيات السياسية والجمعيات 
تافالا > 
رل قف اكام الاي الى الاو 00١‏ ا ا 
الحزب السياسى الواحد »بل على العكس لقذ جاعت احكام الدستور المإصرى 
صريحة قاطعة بكفالة الخق فى اتشاء الجمعيات السياسية وغير السياسنية إلى 
جانب الاٹحاد الاشتراك.العربى ولو كان الدستور قد أخذ بنظام الحزب 
السياسى الواحد فى مصر لكان قد نص على ذلك » ولكن الثابت خلو الدستور : 
المصرى ان صراحة أو ضمناً من الاخذ بنظام الحزب السياسى الواحد . . 
فالمادة ه من.الدستور المصرى تنص على ما يزتى : 
اكاد اترا لري هو الف اسا التي فل اة 
لقائمة على اساس من الديمقراطية تحالف قوى الشحب العاملة من الفلاحين 
والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية وه أداة هذا التحالف فى تعميق 
قيم الديمقراطية والاشتراكية فى متابعة العمل الوطنى فى مخف مجالاته , 
ودقع هذا العمل الوطنى الى اهدافه المرسومه ”. | 
ویؤکد الاتحاد الاڈ راک لغري سلطا تال ري الي الوا ن 
طريق العمل إلسياسى الى تباشره تنظيماته بين الجي اهير وفى مختلف 
الاجهزة التى تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى . 
وات الثم الإساسى تاهاد الأشتراكى اتراي شريد انض ف 
وتنظيماته المختلفة ‏ وضمانات ممارښة ننشاطه بالاسلوب الديمقراطى على ان 
يمثل العمال والفلاحون فى هذه التنظيمات بنسبة خمسين فى الانة ة على الاقل”. 


۹۷ 


واشت ان.المارة ٠‏ سشالفة الذكر لم تتص على ان الاتحاد الاشتراكى 
الخريى تالكرب السخامسل الز اجك ولو كان التمتترر لري قر اة 
بنظام الحزْب السياسى الواحد لكان بداهة قد نص على ذلك صراحة قى 
الدستور . _ 

فإذا جاء بعد ذلك القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر فى شأن الوحدة 
الوطنية متضمناً النص فى مادته الثانية على ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو 
التنظيم السياسى الوحيد فى مصر فإن ذلك القانون يكون قد خالف ما نص 
عليه أحكام الدستور الملصرى التى لم تأخذ سواء صراحة أو ضمناً بنظام 
الحزب السياسى الواحد . 

وتقضى ايضاً احكام الدستور المصرى الصادر فى عام ۱۹۷١‏ بكفالة حق 
المواطنين فى تكوين الجمعيات فيما عدا بعض الجمعيات وليس من بينها بداهة 
الجمعيات السياسية ذات الاهداف المشرومة . 

فالادة ٠٠‏ من الدستور تنص على ما ياتى : 


ومفاد الحكم سالف الذكر هو كفالة الحق قى تكوين الجمعيات السياسية 
وآيا كانت الاهداف والآراء والفلسفات التى تصدر عنها الجمعيات فيما عدا ثلاث 
انواع من الجمعيات تحظرها احكام الدستور وهى الجمعيات الآتية: ٠‏ 

أ- الجمعيات ذات النشاط المعادى لنظام المجتمع . 

۲- الجمعيات السرية . 

. الجمعيات ذات الطابم العمسكرى‎ -٣ 

وقيما عدا هذه الجمعيات المحظورة فإنه يكون من حق المواطن بمفهوم 
المخالفة تكوين آية جمعيات اخرى بما ف ادات اباي و القافنة 
والقانونية وغيرها . E‏ 

وامادتان ۲ و ۲ من القانون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر فى شأن 


ا 
س 


AA 


N 
شتراکی العربی وحده دون غير بل انهما يحظران إيضاً انشاء التنظيمات‎ 

TT‏ تراك العرى اواب منظداة خماهرة اخري: 
وما ترتبه امادة ۲٣‏ من القانون رقم ٣١‏ لسنة ٠۹۷١‏ يعتبْر مخالفة الدستور 
ويتضمن فى ذات الرقج قخماء اا وعموميا الحق فى تكوين الجمعيات فضلاً 
عن انتهاك مبدا إاساسى وهو,عدم الاخذ.بنظام الجزْب السياسى الؤاجد فى 
1 ال ان نظام الحزب السياسى الواجد لإ يكون فی غير اجدی جاتین 
اولاً. i e‏ 
الأركسيية الينينية وإ لمث على ناك الإتجاالسوايتي وجيموورية إلصين 
الشعبية وسائر الدول الاشتراكية بما فى ذلك مثلاءجمهوريات,رومانيل والبانيا 
الاشتراكيتين. ا E : e‏ 


وال ان الاشتراكية' امت فی کل من النرل اة ابقيام الحزب 


يوع طليعة أليابقة الماملة بأشتيلانه عى السإطة وارسياء قوايد واش 
الاشترآكية العلمية وتطبيق المأركسية اللينينية فى كل ناحية من نواحى الياة 
يات م يا تین بک تلو چن میتی سیا ارقا لجر نهاتيا 
,والېغیں رچعة من النظام إلطبقی . A rê‏ 
ثانياً النطام ليشي الذي يسيد لن اش و لرا والفاس فاد 
الرأسمالية رجعية ومعاداة الشيعوب والامة على ذلك فى ا ماضى الانيا إلهتثرية 
وايطاليا الفاشية وفى الوقت الحاضر اسبانيا والبرتغال واليوتإن وغيرها E‏ 
النظام الفاشى سيطرة ممثى اكثر الطبقات الرإسيإلية رجعية واجراماً على 
النظام فى الدولة واطاجتها قبل اى ,شئ آخر بالقليل من الحرياث والديمقراطية 
التي كانت تتمتع بها الشبوب فبى العهود السابقة على إلإنقلابات الفاشية واقاية 
نظام بوليسى ارهابى غاد الشتعب الى يغدى قى الحشيضن منخرقاً مخ كل 
حق »وبتریع فی ذا اإوقت.على قمة,النظام الطبقة إلفاشية بقيادة دکاتورها 
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والتى تنطلق تنشر الار! ءوالافكاز والفلسفات الرجعية رالبالية فضلاً عن 
الشعارات الكاذبة والمضالة . 
ولم يقيل الشعب المصرى الاخذ سواء بالنظام الاشتراكى السائي قى 
الدولة الشيوعية » أم بالنظام الفاشى الذى عرفته بعض الدول فى العصر 
الحديث . 
ولهذا كان من الطبيعى والمنطقى إا يأخذ الدستور المصرى بنظام الحزب 
السياسى الواحد بل واكثر من ذلك نجد ان الدستور المصرى قد كفل الحق 
للمواطنين فى تكوين الجمعيات بصفة عامة فيما عدا انواعاً ثلاثة حظرها 
الدستور وواردة على سبيل الحصر . 
ومن وهنا كانت أحكام المادتین ۲ و ۲ من القانون رقم ٣٤‏ لستة ٠۹۷۲‏ 
الصسادر بشأن الوحدة الوطتية غير دستورية لأخذها بنظام الحزب السياسى 
الواحد وحظرها لتكوين المنظمات والجمعيات السياسية وغير السياسية . 
ثانا - مواد ۲ و ۳ و۷ و۸ و۱۰و۲۲۹ 
من القانون رقم ۲١‏ لسة ۱۹۷۱ 
الصادر بتنظيم فرص الحراسة وتا مين 
سلامة الشحب 


المواد و ٣و۷و۸‏ و ٠٠١‏ و۲۲ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ 
الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب جات مخالفة لاحكام 
الدستور وذاك لما ياتى : 

أولاً : تنص المادة ۲ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ على ما اسمته 
بالافعال التى تجيز فقرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين 
والاشخاص ااعتبارية . 

وقیما يلى نص المادة ۲ سالفة الذكر : 

کو شي اا ع اشر ال عا ی ا و ا 


.س 


على المجتمع إذا قامت دلائل جديه على آنه آتى افعالاً من شأنها الاضراز بأمن 
البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالع الاقتصادية المجتممع الاشتراكى 
أ بالمكاسب الاشتراكية الفلاخين رالعمال أو افساد الحياة السياسية فى البلاد 
أو تعريض الوحدة الوطنية لاخطر "' 6 
ولا كان القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب هی قانون جزائى بمعنى انه قانون يستند الى افعال غير 
مشروعة فى فرض قيود وجزاءات وعقويات لهذا كان يتعين على القانون المذكور 
ان يحدد الافعال أو التصرفات غير المشروعة وشروطها أو قينودها مع بيان 
اركانها القانونية ولكن القانون رقم ٣٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ لم يورد فى ال مادة ۲ 
اىن 0 0 را اا فی دة بل ا سخ 
تحدیدها فضلاً عن اقرار ارم قت بق ارا ن اوا ت ا 
القانون العام . 
ولم تفت حقيقة الخمزض وعدم التحديد الاستاذة بثينة احمد الطويل 
المحاسبة عضوة مجلس الشعب فسات عند مناقشة قانون الحراسات فى 
مجلس الشعب بما ياتى : 
الق ا ا ا ر 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالع الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
أو با مكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسية ت فی البلاد 
أ تن الى دة الوطفة لطر : 
ولم یرد وزدر العدل على السؤال بل زاد المزضوع ا بإجابته التالية: 
ان الوضع الذى نحن فيه الآن والازمة ر فى الخامس عشر من مايو 
الحالى فيه ابلغ رد على هذه الاستفشارات e‏ 
ما لم يوضحه وزير العدل قد اوضحة RS‏ مناقشة 
قانون الحراسة فى مجلس الامة فقد ذكر صراحة ان الأفعال الموجبة' للحراسة 
قد لا تندرج تحت طائلة القانون العام لا تضرح عن ان تكون فى نطاق الفكر 
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ˆ والمبادئ . 


E EEE 


وفيمايلى نص ما قاله المقرر"؟ .أ ١‏ 

ان المدعى العام يعكن ان نليه شحامى الشعب A‏ 
تنيم حنباتنا تنظيماً جديداً فى الدولة الجديدة » كما مبر عن ذإ اليد رئيس 
الجتهن اة ؤهناك كثير من التصرفات أى الأفعال التى'يأتيها عض الافرأد > قد 
٠‏ تندرج تحت طائلة القانون العام . زم هذه التصرقات أو ألافتال لی تركت 
بوضعها الحالى قد لا يستطي النائبة العام ان يجد لها حلا وهی فی نفس 
٠الؤقت‏ تمس ميدأ من'مبادئنا السا أو الاقتضادية أو غير ذلك . وفی هذه 
الحالة فإن المدعى العام و محامی الشگب هو الذی يستطیع أن يتولې الادعاء 
فی هذه المسائل وان يتصرف فيها ”. 

روان تم اق El‏ ان ال الام عن استائن 
هذا المخنى فيتناؤلٌ ما يقص ر القانون عن تذاوله فی هذا القت الا 

هذا ف اا المقصود من محامى الشعب أو المدعى العام " 

وقد اعترق ورين العدل مرا خا بان اخكاح كا الحرام 9 تى تستند الى 
الدليل القاطع وانما تستند الى الشبهنات وقد جاء ذلك فی رده آثنا ء مناقشة 
ر او اوا ی ا ا لی و ا 
الفتاح عزام'فوؤرد نصه فيما ياتى + ' ' `° 

ا اا واا واا : راهنا الواردة فى هذه المادة 
(المادة ۲ من قانون الخراسة وهى خاصة بأخوال فرض الحراسة كلها واردة 
نى القانون الغام واذالك فاننى اطلب تفسّير من السيد وزير العدل عن سبب 
ورودها هتا انشا فى تص هذه ال ماذة " 

وفيما ا اجابة وزير العدل : 

ˆ ان توقيم العقوبة القانونبة مثل الاشغال الشاقة Ty E‏ 
شخص ما يجب أن يكون بناء على دليل قإطع تناقشه المحكمة وتقره . وقد تثور 
شبهات كثيرة حول رجل يعرف عنه انه يتجر بالمخدرات » وجمع اموالاً كثيرة 
من هذه التجارة ولكن لا يوجد دلبل قاطع على ذلك يمكن به ان اقدمنه الى 


“f. 


المحكمة واذاك نص على هذه اإبنود فی هذه المادة ایضنا لا مكان وضع مرتگبى 
هذه الجرائم تحثِ الحراسبة حين يعوزنى الدليل الماد . 

و ا الاسأسية قى اإتنستور والاسول و والقواعد السليمة الى 
ت إليها النظام القانونى فى العالم امتمدين الحديث وجوب تحديد الاقعال 
غير المشروعة التى توجب المساعلة وتوقيع الجزاءات,والقيود ولكن القانون 
رقم٤۲‏ لسنة ۹۷١‏ الجبادر بتنظيم,فرض الخْراسبة وتأمين سلامة الشجب لم 
ايراع ۰ هذا المبذة الڊستوري بل اقد اورد الافعال المجاقب عليها والمقيدة للحريات 

فی غبنارات عامة غير محببة رارد3ي اد8 من القانون سالفا الذكر ثم 
استتد الى تلك العبارات ت العامة غير المحددة فى فرض الجراسة على.الامؤال 
والتحفظ على امسحاب الاموإل را ذكورة مع توقبيع قوبة المصايرة لكل امال 
اوبعضت فقا لا نص اة فی با واد ۷ و ۸:و٠؟‏ .من القبانون رقم ۲/لسينة 
م ما فى ذلك من مخالفة لحكم المادة 1١‏ من الدستور المضبر التى 
تنص علی ما اتی : ET‏ کا 

ا ا إا بناء 
أ وما دام ان الابت باقرار المشرع وفتقا ما سبق بپانه هوا ن الافعال 
والتصنرفاتالواردة فى المبادتين ۲ و ۲ من القانون رقم ۲٤‏ لسنة YZ.‏ 
تندرج تحت طائلة.القانون العام ”وان " تلك التصرقات أو الإفعال لا يشتطيع 
النائب العام ان يجدلها حلا" ويمعنى آخر ان تلك الافعال والتصرفات ليست 
جرائم ؛ فكيف يسو بع ذإك الاستناد الى تلك الافعال والتصرفات فن توقيع 
الجزأءاتوألقيود والعقوبات مثل فرض الحراببة على الاموال قحرمآن'الإنسإن. 
من حريته الشخصية باسم ”التحفظ فى مكان أمين ومصادرة الاموإل كلها 


أويعضها علماً بان بدا استاستا من مبادئ الور تقضی يعدم توقیع 
العقويات إلا على الجرآنُمْ غ لدد الى يقبت ارتكابها . ّ 
د اوتقك اتضاء اکا ادنتو دم جنار :الاخذ باشبهات ران اتيم 


برئ حتى تثبث رادانتة فى 'محاكمة.قانونية . E‏ + 
ولکن المواد ۲ و٣‏ و۷ و۸ و٣۲‏ من.القانون رقم اة ۱۹۷۱ شن ا 


قيع العقوبات على الشبهات رألادعأءات قالتى اسماها قانون الحراسة بعبارة 
الدلئل الجدية"زاكن ألختون وأ لم بتغير والعبرة بامعانی ولیس بالتلاعب 
بالالفاظ والمعانى . 

ن ادد من الدتن هری علا ياتى : 

المتهم برئ حتى تثبث ادانته فى محاكمة قانونية" . 

زو اشا اا MTs‏ م ا ٣٤‏ لسنة 
ا ر اا ° 

٠: استحدثت أحكام قانون الحراسة ثلاث عقوبات وهى‎ -١ 

ادقن لرام 

ق را ن انرا غل وو 
التحفظ لدة متصلة تبلغ خمس سنوات 

مطاف کل أى ت اغرال القن الي ر كر عة لر اة 

زل ر فة الات مرا التو السري ا في فان التاة 
والاجراءات الجنائية الذين وردت بهما العقوبات على سبيل الحصصروهى 
العقويات الاصلية والعقوبات التبعية . ر 

اما العقوبات الاصلية فهى الاعدام والاشغال الشاقة ا لمزبدة والؤقتة 
والسجن والحبس والغرامة والعقويات التبعية هى الحرمان من الحقوق والمزايا 
الواردة فى المادة ٠٠‏ من قانون العقويات والعزل من الوظائف الاميرية ووضع 
الك غه تحت را فة الرس والمهنادرة فته الصادرة فى قائن 
اشرات على :ا اشا اشكر الي تة من الخرسة والالحة وألالات 
لشيو أن ال استعملت أو الت من انها أن تمل فنها : 

هي اناف ١‏ من لفاون رم 98 ة۷ ۹۷ .جوا امار 

لال المت كل اربش ارال اشن الك الى الشتخس اروخ غل 
الخراشة شيت ين الان اتون يها فى اناده الانبة والثالة من مذا 
القانون . ي و 
ویخالف ما تقدم أحكام الدستور المصری التی تقضی فی المواد ۲٤١‏ و٥٣‏ 


س 


٠‏ و١٣‏ بان الملكية الخاصة مصونة ويأنه لاتنزع اللكية إلا المنفعة العامة ومقابل 
تغويض وفقَاً للقانون » وينه لإ يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ويقانون 
ومقابل تعويض وان المصبادرة العامة للامرال محظورة ولا تجوز المصإدرة 
الخاصة إلا بحكم قضبائي . 

۳“ تقضى المادة ۸ من القانون رقم ٤‏ نة ۱۹۷1 بان للمدعى العام ان 
يأمر بالّحفظ فى مكإان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من 
هذا القانون ... وبأن على المحكمة خلال ستين يوماً من عرضن إلامر عليهما ان 
تصدر قرارها إما بالغاء ء الامر أى باستمرار. تنفيذه دة لا تجاوز سنة من تاريخ 

صدور الامر ‏ ويكون للمحكمة بقراراتها ان تأمر باستمرار تنفيذ امر التجفظ 
مدداً آخری لا یجاوز مجمومھا۔ خمس سننوات ٠.‏ 

لانتو اسر الفط ف مان امن غل الل ات اکن که 
"اعتقالات ادأريا" تحظره احكام الدستور فضلاً عن استناده الى مجرد شبهات 

ودون الاستناب الى جكم قضسائی ونهائی بثبوت ارتكاب التهمة يكون صادرا من 

مخكية مختصة ومستقاة ومجايدة وقائمة استناداً الى إحكام الدستور . 

فالقاون رقم ٠٤‏ لستة ۱۹۷١‏ يفرش الحراببة على الإموال وحرمان 
المواطنين من حرياتهم الشخصية ومصادرة اموالهم كلها أو بغضها وذلك لمجرد 
الشبهات وللشكوك وبون الاستناد الى احكام قضائية نهائية صادرة من المحاكم 
ال کیرد رکا یوار ن لیران و ری هع اف 

القانون . ٠‏ | 
ان الانسان آثمن ما فى الحياة » وأثمن ما يحبوزه الانسان هو حقوقه 
وحريابة الاسياسية ٠‏ وما يؤدى إليه القانون رقم ۳٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ ليس مجرد 
کوان لاان ھن ی وواه ل وجرد و واو ان 
مسنتوى الرقيق الذين لا اهلية لهم ولا يختلف ذلك عن الوقت المتدنى الذى جرفه 

النفان رمم فى مضو اليرت الى تازه امانا لين الاك م 


عدة قرون .. 


£. 


تف ا من القأنون رقم ٤١‏ لسنة ۱١۹۷١‏ قلف 
دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برياسة احد 
نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف » 
وتقضى المادة ۲١‏ من القانون سالف الذكر بان " الأحكام الصادرة من 
اللحكة ا تومي علنها فى الان ١:‏ ومن هدا القاتون هة ولا يجوز الطعن 
فيها بى طريق من طرق الطعن ‏ . ١‏ 

ویخالف ما تقدم احکام الدستور لا اتی : 

أ) وردت المحاكم فى الدستور المصرى على سبيل الحصر » رهئ الهيئات 
القضائية العامة ومحاكم امن الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا 
والقضاء العسکرى الخاص بالقوات المسلحة (المواد ۱۹۷ , ۱۷۱ ١۷۴ , ۱۷۲ ١‏ 
۲ من الدستور ) . 

ولم ترد محكمة الحراسة ضمن المحاكم التى ينص عليها الدستور على 
سبيل الحصز » ومن ثم يكرن انشاء محكمة الحراسة طبقاً لاحكام القانون 
رقم٤٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ جاء مخالفاً لاحكام الدستور '. 

ب) تقضى احكام الدستور المصرى بأن السلطة القضائية مستقلة تتولاها 
المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وان القضاه مستقلون لا سلطان عليهم 
فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى 
شئون العدالة . 

(المادتان ٠١١ » ٠١١‏ من الدستور) . 

ويقضى القرار الجمهورئ بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹١١‏ الصنادر بشأن 
المجلس الاعلى الهيئات القضائية بأنه ينشة مجلس أعلى للهيئات القضائية ". 

ويتولى المجلس الاشراف على الهيئات القضائية والتنسيق فيما بيتهما 
ان راف حن الائ ال بهذه الهيئات كما بتولى دراسة واقتراح . 
التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية ” . 
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وتنص المادة.۲۲٠‏ من الدمبتور على ما ياتى¡ , 
- . يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية . 
ف اتون رة كه وات امات اة شير الفل ق دة را 
فى مشروعات القوانين إلتى تنم شئون الهيئات القضائية . 

وقد جا القانون ر ۲٤‏ لنم لاا ایا فی الاد بت اتان رين 
لالش شك تراز ك اراس اة ك E‏ 
محكمة النقض وعضوية ثلاث من مستشارى محاكم الاستئناف . ٠‏ 
الف نة سالفا التكو أخكام الدسجن الى تقض بيد جوا 
تدخلم اة جهة فى القضايا وفى شئون العدالة . 
lj‏ لم يقم المجلس الاعلى الهيئات القضائية بتشكيل المجاكم واختيار 
قضاتها وتوزيعهم فترى اى عمل هناك يكون اهم عند المجلس الاعلى الهيئات 
القضائية من تشكيل المحنإكم أ على الال الإش راف على تعيين القضاة 
وتوزيعهم ,ومراقبة ذلك . .. : 
ل یف ن الفا ا بر انس الم اة 
.. القضائية فى اختيار القضباة إلذين تشكل منهم المحاكم : . 
٠‏ . ج) تقضي احكام القإنون رقم ١‏ لبنة ۱١۷١‏ بأن الاحكام الصإدرة من 
ت اترا كرك البر اه ي الزترال ا هان الا خاش 
ومصادرة الاموال كلها أو بعضها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من 
رق الق ٠‏ ) 

و ميدا استاسيا استقر عليه المجثمع النولى الحديث الذى 

يوجب تظر الدعاوى الجزائية چلى درجتين . 
فقد رافقت بتاريخ ۱۹١١/١١/١١.‏ الجمعية العامة للام المتحدة وبالاجماع 
- كانت مصبن من الدول الممثلة فى الجمجية العامة - على الاتفاقية الخاصة 


بالحقوق المدنية والسياسية للانسان والتى 0 


یأتی : 
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لكل محكوم باحدى الجرائم الح في اعادة النظر بالحكم والمقوية 
بال حك على وحن الفاتو ن 2 ٠‏ 

ولا تملك مصر التحلل من هذا الالتزام الدولى ويعتير بذلك التقاضى على 
درجتين فى الدعاوى الجزائية مبدا اساسياً لا تملك آية دولة مخالفته فى 
اا 

ونحن نخلص بذلك واستناداً الى ما تقدم الى مخالفة المواد ۲ و٣‏ و۸ و١٠‏ 
و٣‏ من القانون رقم ٠٤‏ أسنة ۱۹۷١‏ لاحكام الدستور 

اختصاص 
المحكمة العليا 
دون شیر ها بالفصل فی دستورية القوانین 

تقضى احكام قسرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹1٩‏ 
الصادر بقاثون المحكمة العليا بأن المحكمة العليا تختص درن غيرها بالفصل 
فى دستورية القرانين كما تقضى تلك الاحكام بان المحكمة العليا هى الهيدة 
القائة اللا كتهو رة ن الغرةة: 

وتنص المادة ٤‏ من القرار بقانون رقم ٤ ٤‏ السنة ۱۹٩۹‏ - على ما يأتى : 

تختص المحكمة العليا بما ياتى : 

)١(‏ الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا و 
قأنون امام احدى المحاكم وتحدد المحكمة التى اثيرامامها الدفم ميعاداً 
الخ رالرى ل اا اة العليا ويوقف القصل فى الدعوى 
الاصلية حتى تفصْل المحكمة الطيا فى الدفع فإذا لم رفع الدعوى فى الميعاد 
اعتبر الدفع كان لم يكن " . 

وتقضى ايضا يما قم احكام القائون رقم ١‏ تة ۹۷١‏ الصتانر 
بقانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العلا . 


1 1 بشاء کک ۵ 
نرجو صدور الحكم فى الدعوى قاضياً بوقفها وذلك الى حين الفضل من 
المحكمة العليا طبقاً لاحكام القرار بقانون رق ١ ۱۹١١ةنسل ۸١‏ بعدم دستورية 
القوانين واحكام القانون الآتية :. 
ا لقان وق 5ال ۷ا فر رن الور فى امار 


قرارات لها قوة القانون . ٠٠ ٠,‏ , 
- المادة ۹۸() مكرراً من قانون العقويات.الصأدر بها القأنون رقم٤۲‏ 
لسنة 1۹۷۰ . ES‏ ۰ 
ج- المادتان ۲ .و ۲ من القانون برقم AVY a ٤‏ الاير بشأن حماية 
الوحدة الوطتية ب 
د- المواد: ا ولا قا و a‏ م نة ۱۹۷۲ الصادر 
نتنظتم:فرض.الحراسية ؤتأمين 'شلامة:الشعب . E‏ 
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a eh E 
ا‎ E دلیل آي شیه دابل على اتخسمام الاپستاد‎ 
اشیوشی صز والاشتراك فی تحير ما يصدره الجزب المذكور من مجلات‎ 
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ا UN‏ 
EE ER i‏ 
ا مرفقة بمجاة الشروق التى 
يضدرها الحزب الشيوعى العلری* Sa EEE a RES‏ 


وق اغترقةالاستاة ا بترجمته للخطاب المذكور ولكنه انكر 


£. 


٠‏ تسليمه الى الحزب الشيوعى المصرى بوجود ترجمة الخطاب سالف الذكر . مع 
مجلة ”الشروق". والله اعلم فإن الخطاب المذكور قد فقد أو سرق من الاستاذ 
وش رتش کون فت انخین الى ها اندرو رواسا ا او اک 
لایعرف عنهم شیئاً الاستاذ یوسف درویش ودون اشتراکه معهم ولم يقم دليل 
آو شبه دليل على ان الاستاذ يوسف درويش قد سلم الخطاب الى الحزب 
الشيوعى المصرى أو الى اجد من المقال بإشتراكهم فى الحزب' المذكور . 

انيا ::والخظان فى جد داته خظاب عادئ سار سن هة قانوثة عا 
تصدر مؤلفات وييانات »ومن اعضاء رابطة الحقوقيين الديمقراطيين نقابة 
المحامين المصريين وجمعية الاقتصاد والتشريع قى مصر والمخامين العرب 
الموجود مركزه بمصر وترجمة الاستاذ يوسف درويش البيان الصادز عن 
الا في عاد ول هدن اعا الى شن ها لاو اة لحري 
الديمقراطيين وق الاين اللضرين جيه ا لإقتاة افرح والتى بل 
بها فعلاً الاستاذ بوسف درویش . ۰ a‏ 

ثلا : وموضوع الخطاب,مناشدة الستولين فى مصر الافراج عن 
ااستاذ احمد نبيل الهلالى المحامى إلذى قبض عليه دون سند من الواقع أو 
ألقانون - وقد ثبت ذلك فعلاً فيما بعد وذلك باستبعاد اتهامه فى قية طلبة 
جامعة القاهرة التى كان الاستاذ احمد نبيل الهلالى قد قبض عليه ببنببها 
وحبس احتياطياً على ذمتها . PET‏ 

ويس في الخطاب المذكور سا يفيد إلاتجصال أو حتى مبجرد الاش 
فىالاتصال بما يسمى الحزب الشيوعى المصرى سبوا ء کان قد انشیئ فبلا ان 
انه لا يعدو ان يکون وهماً اختلقه إلبعض بقجسد الاسناد إليه فى التكسب وا لابتزان . . 

رابعاً : ولم يلق بالاستاذ یوسف درویش فی الدعوی الحالية إلا,بسبب 
تسرب الخطاب المشار إليه آنفاً الى ما يسمى بمجلة الشدوق والق ال 
ہضورها عما پسمی بالحزب الشیوعی الضرى . i‏ 

ولاش هناك غر فلك شل الاسقاة ترسف دش . 


--. ا 


خامساً : وإذا كان الخطابسالف الذكر هى خطاب مشروع ولا يحتمل 
شبهة الاتصال بالحزب الشيوعى المصرئ الامر الذى لا يصع معه قانوناً القول 
أو الادعاء بدلالته على انتماء يوسف دزويش الى الحرب فالواقم تول على 
احكام القانون يقع على عاتق الادعاء ٠-‏ ان يقدم.الدليل على عضوية الاستاذ 
يوسف درويش فى الحزب الشيوعى المصرى ٠‏ وهذا ما لم.يفعله الادعاء وما لن 
يفعله على .الاطلاق لسبب واحد بسنيظ وهی عدم انتماء الاشتاذ يوسف درؤيش 
سواد لا سى الحزب الشيوعى المضئرى أَم غيره . والواقم ان انشاء منظمة 
مناهضة للنظام بالؤسائل غير المشروعة ان الاشتراك فى عضويتها أونشاطها 
كلها اموز لا يفترض اطلاقاً ولا يقع على عاتق المتهم اثبناٹ عدم انتفائه لثلك 


المنظمة أ عذم عضويته.ذها بل انه يقع على عاتق الادعاء ان بقذام الدليل على 


عضوية امتهم بالمنظمة أو اشتراكه فى انشائها ونشامتها وهذا هو القانون . 
وكل رأى يخالف ذلك هو لاغى ولا علاقة له بالقانون غير المحُاداةؤانتهاك 
الاصول والمبادئ القانونية المعروغة عالمياً وعلى الاقل فى العالم المتمدين. 
سادساً : ويالاضافة الى منا تقدم لم يشهد شخص وإاحد ضد الاستاذ 

توم ورفن داشرا که فى فرت رالرى الهرع او مایت ف 
نشناظه »وسواء کا ن الشاهد من رجال البنوليس ام من بين ا متهمين آم من 
امواطنين الإخرين a‏ : أ 

ولم يرد فى اى تقرير سواء للمباحث العامة أم غيرفا من جهات البوليس 
ا ا ا 5 وو ي ال لكؤت الشتو أو اتراك فنی نشناطه . 
| ولم يضنبط الاشتاذ يوسف درؤيش متلبْساً اثناء اجتماع له مع تفر من 
اعضاء:الحزب أن أثنا ءاشتراكه فن نشاظ غير المشروغ لذا الحزبة: '' 

زل د ع الاشتان یوسف درویش سواء فی مزه أو قی مکان عمله 
اا اراق وا ء گانت نحط وصادرة مته آم کانت اوراقاً E‏ عنده 
a I N A OS ES‏ 
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درویش فيه واشتراکه فی نشاطه . 

ولم تؤخذ تسجيلات صوتية للاستاذ يوسف درويش تفيد انتمائه أو نشاطه 
ضمن الحزب الشيوعى المصرى ٠‏ كما لم تؤخذ أية صور فوتوغرافية تفيد 
اتصالات الاستاذ يؤسف ڊرويش بالحزب الشيوعى .. 

وإذا كان ما تقدم هو الواقع والحقيقة » فإننا لا نقول فحسب اين الدليل 
القانونى على اتهام الاستاذ يوسف درويش بل اننا نقولها ويأعلى صوتنا اين 
حتى مجرد الشكوك والشبهات التى تنسب الى الاستاذ يوسف درويش وإذا 
كانت الشكوك والشبهات لا وجود لها فضلاً عن وجوب تفسيرها لصالع المتهم 
ولا تعتبر الشكوك والشبهات حتى اشباه ادلة » فالواقع ان قيام الدليل القانونى 
على الاتهام لا يكون ابداً بذكر عبارة "قيام الدلائل الجدية" ولكن ببيان كل دليل 
على حدة ويالتفصيل والربط بين الادلة والادعاء » مع بيان الاسباب المرجحة 
للاتهام على البراءة فيما لو كانت هناك حقيقة ادلة قانونية . ۰ 


تصمم على الطلبات »»» 
وكيل المتحفظ عليه 
مصطفی کامل منیب 

املحامى 
٤‏ أغسطس سنة ۱۹۷۳ . ۱ 
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a.‏ مذكسسرة 
مقدمة الى محكمة الحراسة وتاأمين سلامة الشعب ` 
المدعى العام الاشتراكى 

٠‏ , فاع الاستاذ یوسف مرسی درويش 
الوارد فى مذكرة الاستاذ مصعطفى كامل منيب 
الثانية المقدمة فى ٠۹۷۳/۸/4‏ 


أثار الاستاذ مصطفى كامل منيب فى مذكرته الثانية التى قدمها'دفاعاً 
عن الاستان یوسف مرسی درويش عدة دفوع» وأوجه دفاع » نرد عليها فيما 
بلى الوا حد 2 الآخر. : 

کت . 

الدفع بعدم دستورية المادة ۹۸(أ) مكررا من قانون العقوبات التى استند 
إليها المدعى العام الاشتراكى فى مذكرة الدلائل المؤرخة ۱۹۷۲/۷/۲١‏ على 
اساس أن الافعال المنسوية الى المطلوب استمرار تنفيذ أمر التحفظ عليه تندرج 
تحت حكمها . ( وقد جاء ذلك فى مذكرة الدفاع من ص١‏ الى ص١٠)‏ . 
وقد اند الدقاع ي فا الذفع الى سب ؛ 


الول : ان هذه المادة اضيفت الى قانون العقويات بمقتضى القانون 


رقم٤٠‏ لسنة ٠۹۷١‏ الذى استند الى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ رغم ثبوت . 
کیم دی الک فا عن ی فی اکرو ا ا یی ا اا 
الضا هة لفون ال كور 

الط ا اد 0 کا غات ی یا ع کر کرو لای 
وعدم التسوية بين المواطنين امام القانون والتفرقة بينهم فى الحقوق والواجبات 
العأمة , 

وهذا الدفع مردود عليه بأن ما جاد بالمذكرة المؤرخة ۷۳/۷/۲١‏ بالدلائل 
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القائمة قبل الاستان يوسف مرسى درويش من ان الافعال التى اتاها تندرج 
تحت حكم المادة ۹4(آ) مكرراً من قانون العقويات لا يعنى ان الادعاء يطالي.. 
بتطبيق هذه المادة فى حقه وانما المقصود من ذلك هو إيضاح ان الافعال التى 
اتاها فضلا عن ان من شأنها الاضرار بأمن البلاد وافساد الحياة السياسية 
وتعريض الوحدة الوطنية للخطر فإنها تندرج ايضاً تحت حكم ال مادة 1(۹۸) 
مكرراً من قانون العقوبات . ذلك ان الحراسة والتحفظ كلاهما لا يشترط فيهما 
ارتكاب الشخص لجريمة محددة الإركان بل يكفى غيهما ان يكون الشبخص قد 
أتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن البلاد و افساد الحياة السياسية فيها 
أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر وسواء أكانت هذه الافعال جريمة أم لا . 

ومن هذا یتضع اننا - فی مجال تطبیق القانون رقم ۲٤١‏ لببنة ٠۹۷۱‏ لسنا 
فى حاجة الى الاستناد الى المادة 3۸( گرا عقويات لأنه يكفى لتطبيق إحكام 
القانون E,‏ لسنة ۹۷١‏ وطبقاً للمادة الثانية منه قيام الدلائل الجدية على 
ان المطلوب استمرار تنفيذٍ امر التجفظ عليه قد أتى افعالا من شانها الإضبرار 
بأمن البلاد أو 'فساد الحياة السياسية أو تعريض الوحدة الوطنيه الخطر ولو 
كانت هذه الافعال لا تندرج تحت نصوص عقابية اخرى . 

وهذا ما يكشف عنه بوضوح شديد تقرير لجنة الشئون التشريعية › فقد 
قالت فيه اللجنة : 

لقد رت اللجنة اته ليس شرطاً ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 
المضرة بامن البلاد من الخارج أو الداخل حتى ينهض المشرع ليدرأً خطر هذا 
الشخص حماية للمجتممع وتأميناً لسلامة المواطتين » بل يكفى اتيان افعال من 
شأنها الاضرار بأمن البلاد أو افساد الحياة السياسية فيها أو تعريض الوحدة 
الوطنية الجطر . ولذلك فقد اعادت اللجتة صياغة نص المادة الثانية من المشروع 
على النحو الوارد فى التقرير . ۰ 

وجاعت محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب فاأكدت هذه المعانى فِى أول 
حكم لها (قضية على بليغ صبرى وآخرين) وقالت : " ان القانون رقم ۲١‏ لسنة 
١‏ هو من القوانين الجنائية العقابية الذى حدد الافعال المؤثمة وقفرض لها 


غ 


الحقابة :وان القائم على شون الذغولئ-الجنائئة غير القائم على شون دعوى 
'الحراسة وكل يسك سبيله في ثطاق.القانون .ولا لازم بين سلوك كل متها 
ولا أرتبًاط إلا ميث الوقائع التى اسفر عنها التخقيق . ٠اذ‏ قذ صنلخ لرقع 
الدعوؤيين وقذ لا تضاخ إلا ارفع فعنوى الحراسة ققط اسيب تخلف الذليل دون . 
E‏ الاضرار ون تام 
الخريمة بأركانها القانونية " : . ا 
٠‏ ' ولیس أدل على ان الاقعال التى أتاها لمطلوب استمرار تنفية أمر التحفظ 
عليه من شانها 'الاضرار: تمن ال واقسان الهناة السباشة رئش اة 
الرطتية الخظر منن انه ار ا بالخالفة لا تنص عليه المادة ٥ة‏ من آلدستور 
ال تحط انشا جنفیات یکون نشًاطها مغادياً لظام المجتمع أو سرياً - 
والثابت من التحقيقا ت ان تشاط النظمة الت انضم إليها الاستاذ يوسف مژنسى 
٠‏ درويش شاط سثرئ وم عاد لنظام المجتقع - كما ارتكب الافعال السالتة 
بالمخالقة المادتين أو من ألقانون رقم ۲١‏ لسثة ۱۹۷١‏ بشن حماية الوحدة 
الؤطنية بغض التظر عن العقوية' المقررة بالمادة الثالثة من هذا القانون عَلْى 
مخالفة حكم المادة الثانبة منه . ِ 
ومتى كان الامر ذلك فإتنا نكون فى غنى عن مناقشة الدفع بعدم 
دستورية المادة ۹۸(آ) مكرراً من قانون العقويات ‏ ليس فقط استتأداً الى الادة 
٦‏ من الدستوز الت تقول ان : كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل 
زر الستور پبقى صحيحاً ونافذاً ‏ ومع ذلك يجوز الغاؤها أوتعديلها 
فقا القواغد والاجراءت المقررة فى هذا الدستوزة - ليس فقط استنادا أل 
هذه المادة واتما ايضاً لأنناً لتا فى حاأجة الى الاستناد على المادة ۹4 ڪن 
نظبق اخكام القانون رقم ٣٤‏ لسنة ۹۷۱" تتام نالرات واد س 
الشعب ., 


1 


ویبقی بعد ذبك ايفتاح بسيط ابعض ما اورده الدفاع فی مذکرته. ‏ 


-١ ٠‏ فقد جاء فى مذكرة الدفاع اته. لا جدال فى ان التفويضن الصادر 
بتاریخ ۱۹۱۷/۰/۲۱ من مجلس القديم يقترن وجوداً وعدماً باستمرار مجلس 
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الامة القديم .وما زا ان ذلك الكامى : قد او اکتویر ۱۹٨۸‏ .فانه 
بالتبعية یسقط ویزول التفویض فی اکتویر ۱۹۱۸ مع زوال المجلس القديم ' 
فنا انكر : 
وهذا التول يمثل خطا' علميا كبير1. . 

فالسلطة فى الدولة الحديثة لا تنبع من اشخاص الذين يزاولونها ولا تنسب 
إليهم »وإنما تنسب الى الهيئة التى تزاولها وتنبع من الدستور أو القانون 
اة : 

انها ليست ”السلطة المشخصة" اى السبايلة اتی کن اف ن 

ولكنها “ السلطة المنظمة” اى السلطة التی تنڌ تان نظام . 

ومن هنا فان ای قرار صادر من ای وزير فی تون وراز لايقال 
عنه بای نحال من الاحوال انه قد انتهى بُعزل اإوزير أى استقالته .... لان الفرار 
لاع اف متو هشهن الززنن واا هو تادز جن خب الررير 
والشخص تغير ولكن المنصب باقى .' . 

وكذلك الحالل بالنسبة للقوانين التى تمدرها المجالس الثيابية .فإن 
القوانين التى يصدرها مجلس نيابى معين تبقى قائمة لا تسقط بمجرذ ان هذا 
المجلسن قد حل أو انتهت مدته . فالقوانين لا تعد انها قد صدرت من زيد وعمزو 
ويكر وخالد وانما من المجلس النيابى بصرف النظر عمن فيه » وغن اشخاض 
اعضائه : [ N‏ 

فلا يمكن على الاطلاق - فى صحيخ القانون - ان يقال ان قانوناً يسقط 
بمجرد انتهاء مدة المجلس الذى اصدره حتى وإن كان هو قانون التفويض . 

فالنواب لا يصدرون كأشخاص يوكلون عنهم.شخصاً آخر وانما يصدر 
قائون التفريض = كسا ا لانن 2 من ا لجل النیایی > من فلن کله 
باعتباره الهيئة التشريعية ومن هنا فإن كل القوانين - الصادرة من ا مجنالس 
النيابية على تعدد تشكيلاتها وتعدد فصولها التشريعية تظل قائمة الى ان,ظطفى ` 


Ra e A ٍ . أو تعدل‎ 


- e 


ا 


N‏ كان يتفي تاتون الدإرة اة مثا جلي ته 


دة المخافظن اناد ولان وقش الجمهوزية ألذى عيذهم ؛ أو بنا ء على تقليد 
RT‏ -الذى يوجب علي هيئة الوزارة ان 
تقدم استقالتها لرئيس الدولة الجديد غداة انتخابه . 
وفى غي هذه الاحوال الاشتتثنائية “فان القاعدة الاصولية الكبرى تظل 
قائ :انها لنشي ةة ونديهة فكون السلطة فر الدولة الحدقة د 
أسلطة منظمة" وليست 'سلطة مشخصة . 3 
۳٣‏ وجاء عم ذل فن مذكرة القع (ص ا وما ببدها) از E‏ 
مکرراً عقويات تخالف الادة ٤‏ (التى تتكلم عن امساواة) وا لمادة ٤۷‏ (الخاصة 
بحزية ة الرأى) واماد ۸ (التعلقة بحرية الصجافة) ۲ وکأنه یتصور ان تکون 
امساواة بين المواحلنين مجللقة , وحرية الرأى مطلقة , وحرية المبحافة مطلقة.. 
وشا النضن تل - هی بدوره - خط علمیاً کپیر . NE‏ 
فبالساواء لإ تخنى اة اإطلقة ٠‏ وانما امساواة عند تسازى الظروف 
القانونية . فلا يمكن ان يتبباوى فى هذه الظروف من يعمل لهدم قيم ا مجع 
a‏ الذی ٠ا‏ 
يعمل على ذلك ,م . , E RE 3 ٠‏ 
TT TE‏ ا 
أو الديمقراطية الماركسية + وترد فيها كلها على انها -.فى حدود القانون .. 
ومن هنا فإن المادة ۷٤:من.دسثوزنا‏ نصت.علنى ان :حرية:الرأئ مكفولة : 
وکل اجان الخبیر عن رآ رر اقول إن بال ابا آي اتور او ار دك 
من رنشائل التعبير فی خذود القائون .أ > 4 ا ااا 
` فاذا جا ء القانون ووضع ضوابط على حر ية الرأى * نة لايضنبع لذاك 
مخالفاً للدستور ٠‏ ذلك لار ا ا 


` -۷- 
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دستورى إلا فى حالة واحدة : حالة ما.إذا صادر هذه الحرية نهائياً . يكون هنا 
1 
ا ا 
1 ونفس الشئ يمكن ان يقال بالنسبة لحرية الصحافة . فإن المادة ٤۸‏ من 
اكز نى أن وشح اا هات كان هر عاراضا :ولك هوقا 
| القانون. ومن هنا فإن القانون هى الذى يتظم هذه الحرية يما يتفق مع مصاحة 

المجتمع . ولا يمكن ان يطعن عليه بعدم الدستورية لمجرد اه قد ادخل عليها 

aa Sam 
نن‎ a ٠١ ذلك (فى الصفحات من‎ TT 


وقد استند الدفاع فى ذلك الى سببين : 
| الاول : ان هاتين المادتين اخذتا بنظام الحزب السياسى الواحد على 
۰ الرغم من ان احكام الدستور المصرى الحالى لم تقضى بذاك . 
الثانى : ان هاتين المادتين قد نصستا على حظر وتحريم التنظيمات 
| والجمعيات السياسية والجمعيات وا منظمات الجماهيرية على عكس ما كفلته الادة 
ای ال ا 2 من الحق فى تكرين الجمعيات بصقة عام Ù ٠‏ 
| والواة قع ان هذا الدفع بسيبه يبدى - ومنذ الوهلة الاولى - باتة دفع غير 
جدی › » يمكن لكل ذى بصيرة ان يدرك ما فيه من ضعف ویطلان . 
أولاً : ان الدفاع ينازع وامام محكمة من أعلى المحاكم قدراً فى الدولة. . 
فى أن أانظام الستاسى قى مص يقوم على التنظيم السياسى إلواحد ١إ‏ 


" 
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أن نظرة واحدة على كل الوثائق الاساشنية فى مصز' تؤكد هذه الحقيقة 
أك دى رة اباد عن الاق التاق ١‏ مارس الى برنامع العمل الوطنى Ù‏ 
حتی دستور عام ا۱۹۷ ٠.‏ ب ۰ ۱ 

ومع ذلك فلا باس من استعراض ما قاله الدفاع ثم تة ف 
التفسين الضحيح لميادئ الدستور . هة ...ي 
فقد قال الدفاع (ص١١)‏ "ان.احكام الدښتوزر ا اة ا 3۹1 

تقض بالاخذ بنظام إلحزب السياسى الواحد ...وهذا إلقول فيه من الخطا 

بقدز:ما فيه من انحراف . | ا 

' فالدستور لم يجد ا EES E E‏ 
تنظيم شعبى آخر الى جوار الاتحاد الاشتراكى إلعربى » لأن ؤاضعيه كانوا . 
يعملون جيداً انها بديهية استقرت منذ صدور دستور ٠۹٠١‏ واكدتها كل الوثائق 
٠‏ السياسية الاساسية قى البلاد ..ولذلك فإن عبارات ا الشان - 
صيغت بُهذه الروح ٠‏ صيغت وهى تعبر عن بديهية مستقرة ومسلمة من الجميع. 

ون تطح أن رك داسفو الزن قى الذي 

: ففى وثيقة .اعلان الدستور التى سيقت فواده كلها نستطيع:ان نقراً‎ ٠ 
تفن خماف وشحب حبر الخال على هذه الأر المحيةة مين فقي‎ 
التاريخ والحضارة قح جماهير شعب مص : بأسم الله ويعون الله نلتزم‎ 
.. الى غير ماحد ويدون قيد أى شرط ان نيذل كل الجهود لتجقق :'أولاً‎ 
ثانياً..: ثالثاً.... رابعاً : الحرية لاتسانية المصرن عن ادراك لحقيقة ان انسانية‎ ٠ 
الانشان وعزته هى الشخاع الذى هدى ووجة خطا سير التطور الهائل الذي‎ . 
E hS 


ا الفدك وتاك وا a‏ التوى العاملة فی 
الوطن ‏ ويحقق ازال المتناقضات فيا بينها فى التفاغل الديمقراطى... 
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لنتأمل هذه العبارة جيداً :انها تتكلم عن ”صيغة تحالف قوى الشعب ` 
العاملة" هكذا ودون ان يزيد الدستور حرفا وهذا يعنى بالبداهة انه يتكلم عن 
امر مسلم ومستقر ومعروف للجميع . 

وتتكلم هذه الصيغة وهذا التحالف على أنه ”صمام امان يصون وحدة 
القوى العاملة فى الوطن" وحدة القوى العاملة : هل يعنى ذلك ان هناك تنظيم 
وأحد يجمعها أم عدة تنظيمات ؟ وحدة القوى العاملة : وحدتها فى ماذا ؟ 
وحدتها فى تنظم واحد يجمعها » طبقاً "لصيغة تحالف قوى الشعب العاملة".. 

وتتضمن العبارة بعد ذلك ان هذه الصيغة "تحقق ازالة المتناقضات فيما 
بينها (بين القوى العاملة فى الوطن) فى التفاعل الديمقراطى" ...... ان هذه 
الفقرة تعنى تنظيماً واحداً فقط › وإلا فكيف يمكن تصور هذا "التفاعل" يعنى 
بداهة اجتماع عدة مناصر فى بوتقة واحدة ٠‏ اجتماع كل قوى الشعب العاملة 
فى تنظيم واحد .اما إذا كان كل عنصر سيوضع فى بوتقة خاصة به » فى 
تنظيم خاص به » فكيف يتم ”التفاعل" مع هذا التباعد ؟ . 

انها بديهية فى النظام السياسى المصرى الحالى . والدستور وواضعوه 
يعرفون انهم يعبرون عن بديهية » عن احدى المسلمات . ومن هنا فإن العبارات 
الواردة فى هذا الشأن لا يمكن ان تفترض جهلالقارئ » أو جهل الانسان 
المصرى بما هو مستقر على أرضه . 

فالدستور لا يمكن - عقلاً أو منطقاً - ان يقول : 

- وجد فی مصر تنظیم شعبی یسمی الاتحاد الاشتراکی العربى 

- هذا التنظيم يضم قوى الشعب العاملة . 

- قوى الشعب العاملة هى العمال والفلاحون والمثقفون والجنود . 

- والرأسمالية الوطنية . 

aA ALE 

ويالاضافة الى ذلك كله عبارات الدستور سوا اا 
اعلان الدستور » أو ما ورد فى المادة الخامسة قاطعة الدلالة الى اقصى حد 


e 
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على ان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم الشعبى الوحيد فى مصر .()(هامش). 

فالعبارات السابقة التى اوردناها جلها الدستور - فى وثيقة اعلانه تحت 
الفقرة زابعاً التى عرض فيها لما اسماه "الحرية لانسانية المصرى" وتصون ان 
'الحرية لانسانية المصرى" تقوم على عتاصمر من بينها "صيغة تحالف قوى 
الشعب العاملة” . "كصمام امان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن" . ولكن 
من الذى يقوم على هذا التحالف ؟ الاحزاب المتعددة ؟ أم تنظيم واحد ؟ ان 
الاجابة على ذلك نجدها فى الادة الخامسة التى قضت بأن : الاتحاد 
الإدراكي الشرني فو الفح النت ان الى فش اة اتا غ 
اساس الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة ....." . 


(1)(ھامش) 
ومما يدل على تناقض اقوال رآراء اليد / مصطفى ابو زيد فهمى وتغفيرها حسب 
الظروف والاحوال ما كتبه بعد ذلك فى جريدة الاهرام العدد رقم ۲۲۸۵١‏ - الصأدر فى 
٢‏ توفمبر سنة ۱۹۷١‏ بالصفحة الثالثه تحت عنوان "قيام الاحزاب لا يتطلب تعديل 


الدستور ' : 
والتساؤل الاول الذى يثور الان يتصل بالسند التشريمى لقيام الاحزاب ٠‏ وهو يتطلب الامر 
أن نعدل الدستور ام يكتفى بتعديل بعض القرافين : 
اققا الدستون فلیمن فیا می يکن آن غا رى م فام الأجراب سو الت الاش 
بالاتخاد الاشتراكى وقد جاء فى المادة الخامسة من الدستور . ويالرجوع الى هذه الادة 
نجد انها وان تكلمت عن الاتحاد الاشتراكى وجملته التنظيم السياسى الذى يمثل تحالف 
قوى انشعب العاملة" لم تنص على انه التنظيم السياسى الوخيد . وانما جاء التص على 
ذلك فى القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشآن حماية الوحدة الوطنية فهذا القانون وحده هو 
الذى نص فى مادته الثانية على ان ”الاتحاد الاشتراكى هى التنظيم السياسى الوحيد 
المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة ... ولا يجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد 
الاشتراكى العربى". ويعد ذلك عاقب بالحبس كل من انشا أو نظم أو ادأر جمعية أو هيئة 
أو منظمة على خلاف حكم المادة السابقة . 
فقيام الاحزاب اذن ¥ بتطلب تعديل الدستور . فلا يوجد فى الدستور ما يحول دون قيام 
الاحزاب وأنما يتطاب الامر تعديل قأانون حماية الوحدة الوطنية . فهذا ألقانون هو الذى 
جعل الاتحاد الاشتراكى التنظيم السياسى الوحيد ؛ ومن الضرورى ان يعدل هذا القأنون 
بما يسمح بقيام الاحزاي . 


ا 


"فالحرية لانسانية الملصرى" تقوم - من بين ما تقوم عليه - على تحالف 
قوى الشعب العاملة" . 

والاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل هذا 
التحالف . فاین مکان الاحزاب الاخری فی عبارات الدستور ونصوصه ؟؟؟ 

بديهية اوضح ما تكون فى الدستور »وتحن نأسف لأننا أضعنا وقت 
المحكمة الموقرة فى مجرد مناقشتها . فإن الدستور نقسه وهو يعرض لها » 
عرض لها وهو يفترض ان كل عناصرها من المسلمات . 

وقد يقول الدفاع بعد ذلك فى تعقيبه : نحن نرفض الاعتراف 
بالبديهيات تريد نصوصاً صريحة فى الدستور تتكلم عن الوحدة الوطنية 
وتؤكدها ‏ وإلا اصبحت مواد قانون الوحدة الوطنية مفتقرة الى الانشاس 
الدستورى الذى يمكن ان تقوم عليه . 

وما علينا حينئذ إل ان نشير الى : 

المادة الثالئة من الدستور : التى جاء نصها ان السيادة للشعب 
وحده » وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون 
الىحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور. ۰ 

وفى الادة الثالثة والسبعين من الدستور : نقراً ايضاً ان : 
"رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى 
احترام الدستور ىسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وا مكاسي الاشتراكية 
ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى . 

ولا بفوتنا بعد ذلك ان نشير الى ان نظامنا القانونى قد عرف منذ مطلم 
الثورة المرسوم بقانون رقم ۳۷ لسنة ٠۹١١‏ الذى صدر ليحل الاحزاب القائمة 
ويحظر انشاء احزاب سياسية جديدة . وقد وضعت لجنة الشئون التشريعية 


هذه الحقيقة في اعتبارها وشی تعد تقريرها عن مشروع قانون حماية الوحدة 
الوطنية فقالت بصدد المادة الثانية الخاصة بمشروع الاتحاد الاشتراكى 
العريى: 

اما المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون فهى مستمدة من احكام 
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الميثاق والدستور بشأن الاتحاد الاشتراكى العريى واعادة التأكيد على انه 
التنظليم السياسى الوحيد الذى يعبر عن تحألف قوى الشعب العاملة » وايراد 
هذا النص هو تاكيدلديمقراطية التنظيم وضبمانات ابداء الرأى داخل تشكياجه 
والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به بكل حرية ويدون ادنى حرج ٠."‏ 

ّ وقد اعادت المادة الثانية : النص على عدم جواز انشاء تنظيمات 
سياسية خارج نطاق الاتحاد.الاشتراكى العربى » وه الخظر القائم منذ 
صدور قانون حل الاحزاب,السياسية بالمرسوم بقانون رقم۲۷ لستة ٠۹٥۳‏ . 
كما انه لا يجوز انشاء منظمات جماهيرية خارج المنظمات الشرعية التى تشكل 
طبقاً للقانون . وان فلسفةنظامنا الاجتماعى والسياسى كله كما حددها الميثاق 
قائمة. على فكرة التحإلف وان الاتحاد الاشتراكى العربى هى التنظيم الذى يجمع 
هذا التحالف وه التعبير الصحيح عن الوحدة الوطنية” . 

ثانياً : ان الدفاع - فى دفعه يعدم دستورية المادة الاولى والثانية من 
قانون الوحدة الوطنية ¬ يستند على انها قد خالفتا المادة ٥ه‏ من الدستور . 

وهذا القول غريب كل الغرابة . 

وقد تصورنا فى البداية ان الدفاع ريما لم يقرا الد النص الكامل للمادة ٠٥١‏ 
م اتون وكا ودنا 8 راکو من رة فن مذ هة وارردة کا 

واذلك فإن مجرد قراءة النص تغنى عن كل نقاش . 
تنص الادة ١ه‏ من الدستور على أن : للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات على الىجه المبين فى القانون ‏ ويجظر انشاء جمعيات يكون نشاطها 
معإدياً لنظام المجتمع أو سرياً آو ذا طابع عسكرى" . ۰ 
هذههى عبارات المادة ٠٠١‏ من الدستور بالحرف الواحد . 

, ونا عليها كلمتان : 

الاولى ا کک یار اشا : حقاً ان الحزب 
يعتبر مشابهاً للجمعية من حيث الطبيعة على اساس انه تجمع بشرى ل يسعى 
لتحقيق ريع مادى ١‏ وكان من الممكن ان تطبق هذه المادة بالنىبة لتكوين 
الاحزاب السياسية نظراً العموم عباراتها ‏ ولكن ... ولكن هذه EET‏ 
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امرخ خوت اسر ق مه الور رة فن اشع 
اخرى منه : كوثيقة اعلان الدستور . والمادة الخامسة » وال مادة الثالثة . والمادة 
الثالثة والسيعين . 

ومن هنا غإن العام يؤخذ على عمومه حتى يجئ ما يخصصه . ولذلك فإن 
المادة ٠٠١‏ تظل تحكم الجمعيات وحدها دون الاحزأب السياسية . 

الكنمة الثانية : اننا حتى لو سامنا بان المادة ٠١‏ من الدستور تحكم 
موضوع الاحزاب السياسية فإن قانون الوحدة الوطنية لا يتعارض معها » 
وقرار التحفظ المعروض على المحكمة الموقرة لا بتعارض معها . 

فهی تحظر انشاء الجمعیات : 

: إذا كان نشاطها معادياً لنظام المجتمع‎ -١ 

. ای سرياً‎ -۲ ٠ 

. و ذا طابع عسکری‎ -٣ 

وقد توافر لدينا فى هذه القضية شرطان وليس شرطاً واحد فقط » مع ان 
واحداً منها يكفى فالمتحفظ عليه انضم ىشارك فى تشاط جمعية : 

e 

. نشاطها معاد لتظام المجتمع‎ -١ 

فليست هناك على الاطلاق أى مخالفة للدستور ٠‏ لا فى كلياته ولا فى 
جزئیاته . 

کے 2 

عدم دستورية المواد ۲ و۲ و۷ و۸ و۰٠‏ و٣۲‏ من القانون رقم ٠١‏ لسئة 
١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

هذا ما ذهب إليه الدفاع فى مذكرته (ص٠٠‏ الى ص٤۲)‏ . 

وسوف تعرض لكل ما أثاره من نقاط فى هذا الشأن الواحد بعد الاخرى: 

أولاً : اقام الدفاع دفعه بعدم الدستورية على اساس ان : ان المبادئ 
الاساصية فى الدستور والاصول والقواعد السليمة التى يستند إليها النظام 
القانونى فى العالم المتمدين الحديث وجوب تحديد الافعال غير المشروغة التى 


aaa 
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کی عاط و قيع الجزاءات والقيود » ولكن القانون ارقم ۲٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ لم 
يراج هذا ا ميدأ :الدستورى بل اورد الافعال المعاقب عليها والمقيدة للحريات فى 
عبارات ت عامة غير محددة واردة فى المادة ۲ من القانون سالف الذكر . ...مع ما 
فى ذلك من مخالفة لحكم المادة 1١‏ من الدستور المصرى التى تنص على ما 
ياتى ل جريا ولا عقة إلا بتاء على فاون ٠‏ ص۸ من الذكرة]). 
وقد سبق ان دقع بمثل هذا الدفع امام الحراسة وتأمين سلامة الشعب فى 
اولي القضيايا التى مرضت عليها (الدعوى رقم ١‏ لسنة ا ق حراسات) . 
فقضت فبه بأنه : 
وإن TT‏ 
نظاق تطبيق القانون عن كل ما من شأنه ان يوضله الى التجريم على أى صورة 
من الصور ومن ثم قلا ينبغى له انشاء جرائم جديدة لم ينص عليها أو توقيم 
عقوبات غير مقررة قانوناً أو الزيادة فى العقوبات المقررة أى الحكمْ فى جريمة 
بعقوبة فقررة لجريمة اخرى ٠‏ إلا ان ذلك لا يحول بين إلقاضى وبين تطبيقه كما 
وها الشار م وارادة» واثه لا بنبفى له ان رح القانون لأن عباراته عامة 
غير محددة وانما يتعين عليه اذا كانت النمصوص تحتاج الى تفسير أو تأويل 
ست وى ا ان ك ل اتف تقض اتان ةه ر 
لقاع ا طا في دا الخست وى كل افخ اين لكين اة كانت 
أولغوية أم تاريخية ية ارا ميق لتس او كه من الإافتالن الت يرن 
والمذكرات الإيضاحية رالوثائق الرسمية ويمقارنة النص بالصوص الاخرى التی 
ا شخ : 


1 


` اكان ما تقدام هو رأى الفقه والقضاء و ا 
الجنائية التى تنص على الجرائم وعقوياتها وحدود هذا التفسير' » وكان.!لاتجاة 
الحديث يمل الى عدم التشدد فى فرض-قاعدة:التفسير الضيق على القاضى 

AN SNE E A 
لنىتة‎ ٣٤ ات الكت رن ا بتطبيق المادة ۲ من القانون رقم‎ 

۹۷١,‏ التزام النض كما صإغه المشرع ثم تفسير عباراته على ضوء ما قصده 
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وأراده باتبا ع كافة الاساليب الممكنة على النحو ا مشار إليه فيما تقذم . 
وحيث انه التزاماً بالضوابط المتقدمة فان ااك من اة ت اة 

الثانية من القانون رقم٤٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ آنه تضمن تحديداً واضحاً للافعال التى 
DR A‏ 

وليس ابلغ من ذلك ردا على مثل هذا الدقع . 

اما ما يذهب إليه الدفاع (ص۹٠)‏ من مخالفة مواد قانون الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب للمادة 1۷ من الدستور فامر نراه على غير اساس . ذلك لان 
المادة 1۷ تتص على أن امتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية » 
الامر الذى يتوافر - وإلى أقصى - حد فى حالتنا هذه . 

فالمتهم » أو المتحفظ عليه . أو المدعى عليه ٠‏ يجد فى قائون الحراسة اقصى 
قدر من الضمانات سواء فى التحقيق الذى تم بواسطة اعضاء من الهيئات 
القضائية - اقلهم فى درجة رئيس نيابة عامة - وتحت اشراف المدعى العام 
شخصيا ‏ أو فى المحاكمة التى تتم امام المحكمة الموقرة بكل من فيها من 
مستشارين اجلاء ومواطنين شرفاء » آو فى اجراءات التَقأضى وكفالة حق 
الدفاع التى تعطى للمحامى المتحفظ عليه الحق فى المرافعة الشفوية » ثم فى 
التقدم بمذكرة اولى » ثم فى التقدم بمذكرة ثانية » ثم فى التعقيب على رد 
المدعى العام . 

فهل هناك ضمانات فى التحقبق والمحاكمة اكثر من ذلك ؟؟ 

ثانياً : يذهب الدفاع الى الطعن بعدم دستورية المواد ۲ و٣‏ و۷ و۸ و٣٠‏ 
من قانون الحراسة على اساس ان قاتون الحراسة قد استحدث عقويات ثلاث 
هى فرض الحراسة . والتحفظ على الشخص ١‏ ومصادرة كل أو بعض امواله » 
ولم ترد هذه العقويات سوا قى الدمدتور أو فى قاثرن العقويات والاجراات 
الجنائية (ص١١)‏ . 

ومثل هذا القول غير سديد . 

فالادة ٦١‏ من الدستور قد نص على ان : 

العقوية شخصية ' 


E 


الواح E e‏ ۰ 
i E a E‏ € 
قانون ولیس فى اداة اة اقل کقرار: جمهوری اى قرار ا أو رار من المحافظ., 

اما ان .يكون هذا القانون هو قانون الحراسة وتأمين سبلامة الشعب أو 

I DA‏ . وهذا ما چ 


: العقاب وا وتا راا‎ ESS E 
قضى بالامتناع عن تطبيق.احد هذه النصوص لان التجريم هو احتكار لقانون‎ 
ˆ . العقويات دون غيره من القوانين‎ 

ثالثاً : يذهب الدفاع الى القول بعدم دستورية المادة ٠١‏ .من قانون 
الضراسشة وخامن سلذمة الشعب التى تقنضى 'بجواز مصادرة كل أو بحعض 
. الامتوال التى آلت الى:الشخص المفروضة عليه الحراسة لسبب من الاسياب 
المنضوص: عليها فى زالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون . وذلك على اساس . 
ان هذه المادة تخالف - فى نظر الدفاع - نصوص المواد ٤۲و٠٣‏ و٣٣‏ من 
اتون ل و ا E‏ 

وهذا القول أيضا غين ديك ا : 

لأنها تتعلق باموال آلت الى الشخص بوسيلة غير مشروعة ونتيجة لوقائع 
محددة : إما لآنه تآمر على امن البلان أو افسذ الحيناة السياسنية أو عرض 
الوحدة الوطنية للخطر مكاسب مالية دفعث له لتشجيعه على ذلك . وإما لأنه 
انتغل تانكم لش اتراو الحدن الادارة, اوقا 
بتهريب اللمخدرات والاتجارفيها » أواتجر فى الممنوعات أو فى اقوات 
الشعب ٠‏ أو استولى بغير حق على الاموال العامة ا للدولة ٠‏ 
أو الاشخاص الاعتبارية . ٤‏ ۰ 


Aa 
مصادرة لال نتج عن افعال مؤثمة . وهو امر طبيعى فى‎ ٠ فالمصادرة هنا‎ 
دنيا العقاب تعرفه كل القوانين الجنائية - التى تؤثم افعالاً - يعلى رأسها قانون‎ 

الحقويات . | 

فالادة ۲١‏ من قانون العقويات تورد من بين العقويات التيعية عقوية 
اللصادرة .ئم تأتى بعدها المادة ٠١‏ فتجيز 'للقاضى إذا حكم بعقوية لجناية 
أو جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء اللضبوطة التى تحصلت من الجريمة ` 
والمصادرة التى قررتها المادة ۲١‏ من قانون الحراسة » هى كالمصادرة التى 
قررتها المادة ٠١‏ عقويات » مصادرة للاشياء التى تحصلت من الافعال المؤثمة › 
وحتى لا تكون هذه الافعال الضارة بالمجتمع وسيلة اثراء لهؤلاء الخارجين على 
قيم المجتمع . 

فالمصادرة فى الحالين مصادرة خاصة » مصادرة لمال نتج عن سيب معين. 
وليست مصادرة عامة » لكل الاموال التى يملكها الشخص ايا كانت الاسياب 
التى انتجتها مشروءة أم غير مشروعة . 

رابعاً : يذهب الدفاع بعد ذلك (من ص٠۲‏ - ص٤؟)‏ الى الطعن بعدم 
دستورية المادتين ٠١‏ و٣۲‏ من قانون الحراسة الواردتين بشأن تشكيل محكمة 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب » والاحكام الصادرة متها . 

ويقيم الدفاع دفعه هذا على اسباب عدة نعرض لها الواحد بعد الآخر : 

آ- فهو بقرل (ص۲۱) ان المحاكم فى الدستور المصرى قد وردت على 
سبيل الحصر وهى الهيئات القضائية العادية ومحاكم امن الدولة ومجلس الدولة 
والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكرى الخاص بالقوات المسلحة . ولم 
ترد محكمة الحراسة ضمن المحاكم التى ينص عليها الدستورعلى سبيل 
الخخفن ٠‏ 

وهذا القول يمثل نصف الحقيقة فقط ‏ ولا يمثل الحقيقة بأسرها . 

فأما ان هذه المحاكم قد ذكرت فى الدستور ... فنعم ... وإما انها قد 
ذكرت على الحصر ... فلا E‏ ا 

حقاً ان الدستور قد عرض لهذه الهيئات القضائية » ولكته خلا تماما من 
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ای ص بقرر انها مذكورة.علی سبل الحصر » او انه لا يجوز اتشاء سواها » 
ای انه لا بوجد سواها . 

TT‏ . فقد تصور الدستور 
هذه المحاكم واختلاف درجاتها -ولذلك فقد اكتفى بوضع المبأدئ العامة المنظمة 
لها » وقال فى الادة ٠١١‏ : 

“ان السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم على اختلاف اتواعها 
ودرجاتها ٠‏ وتصدر احكامها وفق'القانون " 

.هذه هى المادة ٠٠١‏ اولى مواد السلطة القضائية فى الدستور » فأين 
التعداد الذى يزعم الدفاع انه قد جاء واه قد جاء على سبيل الحصر ؟؟؟ 

ب“ ويذهب الدفاع بعد ذلك ( ص۲۲ ؛ ص۲۳) الى القول يعدم دستورية 
المادة العاشرة من قانؤن الحراسة : لأن رئيس الجمهورية هو الذى يشكل 
مخكمة الحراسة.. وهذا لامر بخالف المادة ٠١١‏ من الدستور التى تنمن على 
انه لايجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا' أو فى شئون'العدالة ٠‏ كما يعتدى 
على اختصاص املس و للهيئات القضائية الذى يجب ان يصدر هو هذا 
التشكيل . 

2 E وهذا‎ 

فامادة ٠١١‏ من الدسشتور أقامت ميدأ استقلال القضاء . وهو مبداً مكفول 

فى هذه المحكمة : فالمستشارون فيها جميعاً غير قابلين للعزل › ولا تأثير' لأحد 
عليهم وألواطنين القضاة جعل القرار الجمهورى الصادر بتشكيل الحكفة 
رد ری الک این ا ی ا اا التدخل فى 
القضابا أو فى شئون العدالة ٠‏ 

واما اتل انت رارق ن اجو ةة ا على 
اختصاص المجلس الاعلى الهيئات القضائية فامر لا يمكن تصوره بحال . ذلك 
لان الدستور فى الادة ٠۷١‏ جعل للقتانون ان يبين طريقة تشكيل هذا المجلس 
واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه فالقانون حر فی ان ينظم اختصاصات . 
المجاس كما يشاء » يجعل له ان يختص بهذا الامر ولا يختص بأمر آخر . 
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ج“ ويعد ان حشد الدفاع معظم النصوص الدستورية » ما تعلق منها 
بموضوع الاعوى وما لم يتعلق ٠‏ وصل فى النهاية الى الاتفاقيات الدولية ليجعل 
منها اساسا للبطلان . فقد رأى ان المادة ۲۲ التى جعلت حكم محكمة الحراسة 
لا يقبل الطعن بأى طريق من طرق الطعن "مخالفاً للمادة ٠١‏ من الاتفاقية 
الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للانسان التى وافقت عليها الجمعية العامة 
للامم المتحدة فی ۱۹۱٩/۱۲/۱٩‏ . 

فقد نصت تلك المادة على ان : " لكل محكوم باحدى الجرائم الحق فى 
اعادة النظر بالحكم والعقوية بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون " . 

وهذه المادة تواجه حالة ”الحكم باحدى الجرائم" ٠‏ فمجالها المحاكم الجنائية 
الى تك ق الخرات. ها الخراس ف جرا تى ت :وكات الال 
بالنسبة لقرارات التحفظ على الاشخاص . 

= 

اختصضاض الحكمة الأستورية الفليا فون غيرها بالفصل فى تست ؤزية 
القوانين ... هذا هو العنوان الكبير الذى يتوسط مذكرة الدفاع رقم؟۲ والذى 
يكشف عن الهدف الحقيقى الذى من اجله أتعب نقفسه » واتعب النصوصس 
الدستورية . واتعب معهمأً صحيجح القانون » وحسن تفسيره . 

انه يريد عرقلة العدالة » والحيلولة بين محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشنعب ومزاولة اختضصاحنها :ققد انجب آلقائون يها أن تمر قراراها خلال 
ستين يوماً من تاريخ عرض الامر عليها » فإذا ما عرقل الدفاع سير العدالة 
بهذه الدفوع . ونجح فى ان يوقف الفصل فى الموضوع انتظاراً لا تقضى به 
المحكمة الدستورية العليا ٠‏ فإنه يستطيع ان يتخذ من ذلك تكنة يستند عليها 
ليطلب من محكمة الحر'سة الإفراج عن المتحفظ عليه . 

ولكنه فى ذلك جد واهم . 

فالمادة الثامنة من قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب توجب على المدعى 
العام ان يعرض آمر التحفظ على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب خلال 
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منکن بوا من ارچ دوز .. وتوجب على المحكمة ان تصدر قرارها خلال 
ستين يوماً من عرض الامر عليها . ولكن القانون وان سوى فى مدة الستين 
يوماً بين المحكمة والمدعى العام فإته قد أقام تفرقة جوهرية فى مجال اخر . 

فا مدعى العام اذا تراخى فى عرض امر التحفظ على المحكمة الى ما بعد 
الستين يوماً اعتبر الامر كان لم يكن وزال أقزه بقوة القانون “ 
آه افا راخت لكا فى خشكا ال سا به الى برا خان الان ق 
يرتب مثل هذا الجزاء على الاطلاق . ۰ 

فإذا ما جاء الداع يومَاً »وقدم من الدفوع وأوجه الدفاع ما يتطلب 

الفصل فيه اكثر من ستين يومْاً فلا تثريب علن المحكمة ان هى اصدرت قراراها 
بعد الستين يوماً . وليس.هناك على الاطلاق - من نصوص القانون - ما يلزمها 
بالافراج عن المتخفظ علية فى مثل هذه الحالة . 

EAS SEO‏ »والمحكمة 
الموقرة. الامر الذى يجعل المحكمة الموقرة هى سيدة الموقف دائماً » لايضطرها 
ا ا ا ا کی ی وة ی 
كيان المجتمع . : 
ويف ذلك كله ركنا اراده الفاح + 

فهل هناك ثمة ضرورة ان توقف محكمة الحراسة و تأمين سلامة الشعب 
الفصل فى هذه الدعوى حتى تفصل المحكمة ادس وة العليا فى الدفوع 
السنابقة بعدم دستورية العديد من مواد قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب ؟ 

ان نظرة سريعة على تلك الدفوع تكفى لان يدرك الانسان انه ليس ثمة ٠‏ 

RR 


لسنة ۱۹۷۰ بامدار انون الاجراات اسيم امام المحكمة العليا) . 


كلمة في اموضوع 

SARA REGS A ANSE 
۰ الاريع الأخيرة من مذکرته (ص٥۲ - ص۲۸).‎ 

وبالاطلاع على ما جاء بها » فإننا لانرى حاجة الى الرد عليها . فصفحات 
LS GS‏ 
يوليو ۱۹۷ تفيضن بالدلائل الجدية قبل المتحفظ عليه : 

لذلف 

فإن الماعى العام الاشتراكى يطلب من محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
القتعت أن تقر مزان تتف امن الفط الهتادر دة ا لاساد نشف 
موسى درويش وذلك لمدة سنة تبداً من تاريخ صدور امر التحفظ لدرء خطره 
i E‏ تيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 


المدعى العام الاشتراكى 
تحریراً فی ۱۹۷۳/۸/۵ 


(دکتور مصطفی ابو زید نهمی) 
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چ 
مصطفی کامل منیب 
الخ ان 


محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب 
٠‏ منكرةثالشة 
بدناع: 
٠‏ الاستاذیوسف درویش المحامی 
.السنية الماع العام الاشتراكى ٠‏ 
في الدعوة رقم ١‏ سنة ۲ قضائية تحنظ 
المجدد دد لصدور القرار فيها جلسة 13/411۲ 


الدنشساع 


:اول قي اللذكارة الجالية الد على يعض أوجبه الدفاع والتى وردت فى 
المذكرتين اللتين قدمها السيد/ ا مدعى العام الا شتراکی بعد قفل باب المرافعه فى . 
الدعوى وحجزها لصدوز القرار بجلسة ۱۹۷۳/۸/۱۲ . 

ابمذكرة الاولی المودعه بتاریغ ۷۲/۸/۲ 


تتناول الصفحات السبع الأرلى من الذكرة نقطة واحدة قوامها ا 
قانون الحراسة عندما قدم قى الاإيتداء الى مجلس الأمة كان مقصضورا على 
نجرد قز الكراسشة وحدها ويدليل توان المشرةع وى انون بتنظيم رضن 
الحراسة على الأموأل" وان اللجنة التشريعية أجرت تعديلا فى مشروع القانون 
باعطاء المدعى العام الاشتراكى الحق فى التحفظ على الاشخاص الى جانب 
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الحق فى فرض الحراسة على الاموال وان عنوان القانون تغير بالتجعية الى 
نون رقم ۳٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب" . 


"فهذا القانون عندما قدم مشروعه الى مجلس الامة عام ۱۹۷۱۷ كان يسمى 
بعد ان أضافت إليه المادة الثامنه - نأصبح اسمه ”مشروع القانون بتنظيم 
فكو لن فوخي ادزا وها واا ان ا الشب ايخغا: 


وجاء فى نهاية الصفحة ٤‏ من المذكرة ما يأتى : 

"فهذا القانون لم يصدر"ٌ بتنظيم فرض الحراسة فقط راتما صدر - کما 
تقول العيارة السابقة - 'بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب : 

ويؤكد المدعى العام الاشتراكى ان عبارة 'تأمين سلامة الشعب".التى 
اضيفت الى عنوان مشروع القانون بتنظيم فرض الحراسة أثناء نظر المشروع 
فى اللجنة التشريعية بمجلس الامة جاعت اضافتها مقترنة باعطاء المدغى العام 
الاشتراكى الحق فى التخفظ على الاشخاص »وان عبارة 'تأمين سلامة الشعب 
تنصب على المتحفظ على الاشخاص ولو لم يعط الماعى العام الاشتراكى الحق 
فى التحفظ على الاشخاص فى اللجنة التشريعية لما كانت أضيفت عبارة 'تأمين 
سلامة الشعب" الى عتوان قانون فرض الحراسة . 

والحقيقة غير ما يقول المدعى العام الاشتراكى . 

ويكفينا الرجوع الى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٠١‏ لسنة 
١‏ ,؛ تجد الربط المتلازم بين فرض الحراسة على الاموال وبين اعتبار 
الحراسة المذكورة ضماناً لحماية الشعب وسلامة امنه الوطنى . ۰ 

فعبارة تأمين سلامة الشعب ليست مرتبطة ومقصورة على ”اجراء التحفظ 
على الاشخاص” كما يذهب الى ذاك المدعى العام الاش شتراکی بل لقد استخدم 
واضسع قانون الحراسة ذاك المعنى باعتباره الهدف من قرض الخراسة على 
أموال الاشخاض الذين ينطبق عليهم قانون فرض ا 


“E4 
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مته والناد۰ 


والجطوط الاساسية رة : 1 a‏ 


) - لابد ان تضمن بخصوص القانون واحكامه بقاء هذه القيم واستقرارها 

ورسوخها فى ضمير المجتمع والمواطن وفرض القبود على كل تحرك نستهدف 
الخزوح علدا أو الاخلال نها أو الف متها 

- وهذا يقتضى ان تكرن الحراسة سلاح المجتمع يوقعها بنفسه ويضوابط 

القاتون وضمانات القضاء ليحصن نفسه ضد كل عدوان على قيمه التى أرستها 

ف تاشت سن كل غفل تيدف ا9 نها أو المساب 


أو تعويقها. وألىحاد اعداء الوطن وامنه وسلامته من أ ۳ 
الترخيص فى قرض الحراسة وتؤسيع نطاقها واكنه وضع لمواجهة الحالات التى 


E 8 1‏ - سىلامتە 2 ا : Ph:‏ : 8 
٠‏ -والتشريع فى هذا الخصوص يخطو خطوة واسعة الى الامام بإيجاد 


صورة للقضماء الشعبى أى صورة للمشباركة الشحبية فى القضاء وخاصة فى 


- الدلائل الجدية التی تحيط بالموضوع والتى تحمل المجتمع غل التخفظ 
على مال الشخص حماية. لمكاسي الشعب الاشتراكة وسلامة أمته الوطة 1 


Ar 


- أدخال الإاصلاحات ذات الطابم التشريعى أو التنظيمى التى تفرضها 
التجارب المستفادة من هذه القضايا لتأمين المصالم العليا وحماية المكاست 
الاشتراكية . : R4‏ 

فجميم المقتطفات سالفة الذكر منقولة بالحرف الواحد من المذكرة 
الإيضاحية للقانون رقم ٠١‏ لسنة ۷١‏ ومنها يبين الربط والتلازم بين فنرض 
الحراسة على الاموال وبين تأمين سلامة الشعب والوطن » ولهذا كان عجيباً حقاً 
ان يخرج علينا المدعى العام الاشتراكى بنظرية قانونية قوامها ان اضافة عبارة 
تآمين سلامة الشعب” الى عنوان القانون مؤداها اعطاءالمدعى العام 
الاشتراكى الحق فى التحفظ على المواطنين !! ولكن مرة اخرى العبارة التى 
اضيفت الى العنوان ثابت من المذكرة الإيضاحية استخدامها وربطها بالحراسة 
على الاموال ولم تكن ابد خاصة بالتحفظ على الاشخاص . 

ولا ادل بعد ذلك على قفساد الرأى الذى يتمسك به المدعى العام 
الاشتراکی من تلقفه لثلاث كلمات فى العنوان يحاول جاهداً تسخيرها فى تدعيْم 
دعواه التى لم يقم عليها دليل آو شبه ديل فى ۲۷ مادة يتكون منها القانون 
رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
وا لمؤيدة با مذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون التشريعية ومناقشة مشروع 
القانون قى مجلس الأمة . 

التحفظ المنصوص عليه فى ابادة ۸ 
اجراء تبعى مرتبط برض الحراسة 

والواقع ان التحفظ المنصوص عليه فى المادة ۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب هو اجراء تيعى 
مرتبط بفرض الحراسة على المال بحيث إذا انقضت الحراسة سقط بالتبعية امر 

ویتفق ما تقدم مع احکام القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم ` 
فرض الحراسة وتأمين سلامة. الشعب » فهو آولاً وأخيراً قانون ا فزن 
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لحراسة على المال ويحيث اذا انقضت الحراسة سقط بالتبعية أمر التحفظ . 
٠‏ ويتفق ما تقدم من احكام القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ الصادر بتنظيم ‏ 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب »فهو أولاً وأخيراً خاص بفرضإلحراسة 
على الاموال التىْ يحركها امنحابها ضد سلامة الشعب والوطن ولا شان 
: القانون ا لمذكور بالاعتقال فهناك للاعتقال القانون رقم ٠١١‏ لسنة ,٠٠١۸‏ 
الصادر بشأن حالة الطوارئ ولا شان أيضاً القانون رقم: ۲٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
بالحبس الاحتياطى فهناك قانون العقؤيات والاجراءات الجنائية والقوانين ا مكملة 
الق اخون رق ۲٤‏ لسخة 5١‏ المبادر نظي قرفن ال رامة هن2 
سلامة الشعب - كما يقول المدعى الفام الاشثراكى قانون صنادر باللغة. . 
العربية الامر الذى لا يشق فهمه على أئ انسان .. 
ونحن مع المدعى العام الان شتراكى فى هذه الجقيقة ‏ ولكن كيف يسوغ 
- ذلك للمدعى العام الاشتراكى ان يحيل قانوناً مكتوباً باللغة العربية وهى القانون 
ن ا فر کن لر یا وان ان فاون غاد 
ااأعقال لازق شو کان قى رم الكرب آم الق راء كات عة حا 
الطوارئ ‏ آم غير معلنة » علماً بان مصبر فى تاريخها الطويل والتى عرفت 
قديماً ومنذ الاستعمار البريطانئ بقوانين الاحكام العرفية ‏ ولم يحدث فى تاريخ 
مصر ان اعتقل مواطنون فى غير.أوقات فرضن الاحكام العرفية . 
ويمن المدعى العام الاش شبيتراى جلي إلشعب الصرى فيقول فى نهاية 
الصفحة 1۸ من مذکرته : 
۰ ويهمنا فى هذا المجال ان نبرز للمجكمة الموقرة انه قد مضى اكثر من. . 
عامين على انشاء منصب المدعى العام واصدار قأنون الحراسة بتأمين سلامة 
الشعب . وبلوال هذه المدة فإن كل من قدمهم الماع العام الى المحكمة. الموقرة. 
٠‏ - استناداً الى المادة الثامنة - قد بلغ عددهم احد عشر شخصاً فقط الا | 
أحد عشر شخصاً فی غامین , هم كل من حلب المدحى العام تخأبيق المادء 
الثامنة بالنسبة إليهم . : 
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وبقصد الماعی العام الاشتراگی بال١٠‏ شخصا الاستاذ يوسف درويش 
والمقبوض عليهم فيما يسم اتشاء آو بعث الحزب الشيوعى المصرى المتفرعه 
عنها الدعوى الحالية . ۰ ّ 0 

ونحن یسرنا فعلاً استتاب الأمن فی ارجاء مضر » ویسعدنا كثيراً غلاق 
السجون دون زيادتها » ولكن حجة المدعى العام الاشتراكى غير مقنعة . فهناك 
عشرات إن لم يكن المئات من القضايا التصلة بآمن الدولة من الخارج والداخل 
والتى اتهم فيها مئات من المواطنين لم يتصل بها المدعى العام الاشتراكى من ` 
قريب أو بعيد » وقد اقتصر حتى الآن نشاط المدعى العام الاشتراكى على قضية 
واحدة هى المعروفة بقضية انشاء أو بعث الحزب الشيوعى المصرى والتى تم 
فيها التحفظ على ١١‏ شخصا الذين سبقت الإشارة إليهم على لسان المدعى 
العام الاشتراكى ووفقاً لما سبق بيانه ٠‏ ومن ثم لا يكون هتاك مجال المن والزهو 
ما دام انه لم تصل الى المدعى العام الاشتراكى غير قضية واحدة تضم ١١‏ 

الانسلوب العف واللفظ القذر 

جاء فى المسفحة ١١‏ من متكرة الماعى العام الاشتراكى وبعهد 
الاستنتاجات الخاطنة التى ناقشناها بأسلوب عف الواحد بعد الآخر » ترى 
الدفاع فى مذكرته يعمد الى تكرار بعضها ليخلص الى القول : 

"أن هذه البديهية لم تكن تستحق كل هذا العتاء ” ولكن محاولة المدعى 
العام الاشتراكى لتوسيع اختصاصه عن طريق تفسيره المتعسف غير القانونى 
لاحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ هو الذى أوصله الى مخالفة البديهيات 
ومجافاة الواقع والقانون بل والذوق السليم فى تفسير القوانين وفهمها " . 

ومش هذه العبارات النابية لا نرى انها تستحق منا ردا على الاطااق . لا 
لان الرد عليها بما هو اقوى منها صعب . وانما احتراماً المحكمة الموقرة ومن 
فيها من مستشارین اجلاء ومواطنین شرفاء . 

انه اقتناع وصل لدينا الى حد الإيمان : ان الحقيقة فى اشتداد بريقها ان 

يضعف من نورها استعمال الحجة السليمة واللفظ العف وان الباطل لن يقويه 
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- فى يوم من الأيام - الدفاع عنه بالحجة الواهية واللفظ القذر O‏ 

ورغم ان الدفاع الوارد فى مذكرتنا لم يتعدى المناقشة فى موضوع 
القانون وبالفاظ وعبارات قانونية فإن المدعى العام الاشتراكى وفقا لا سبق بيانه 
قد وصف دفاعنا بأنه عبارات نابيه والفاظ قذرة » وما صدر عن المدعى العام 
الاشتراكى يتضمن خدش ألشرف والاعتبار لهذا فإننا نتمسك باصدار المحكمة 
لقراراها بحذف العبارتين سالفتى الذكر استنادا الى احكام القانون . 

المدعى العام الأشتراكى والبلاد الاشتراكية 

جاء فى الضفخة ١۸‏ من هذكرة المتمى العام الاشتراكن ماياقى:' 

أن نظام المدعى 2 الاشتراكى قد نجح فى البلاد الاشتراكية نجاحاً 
ک را ال خد اف ر فى اثر هذه البازد على الرغم مما بينها من فروق 
ايديولوچية . 

امأ عن اختصاصه ': 

-١‏ فهو وحد الامين على الدجرى الجنائية فليس هناك نيابة مامة رادعاء 
عام وانما هيئة وأحدة فحسب . 

-٣‏ ويالاختصار فإن جميع هيئات الادعاء - الجنائى والتأديبى بل وألادعاء 
الفا ضكري د اة 4 فالادعاء العا الفكرى ف القرات اة تى 

ویخالف ما تقدم الواقع والحقيقة . 

فالبساتير الاشتراكية تقضى بأن مراقبة تنفيذ القوانين من قبل الجميع ٠‏ 
- الدولة والمواطنين - تقع على عاتق النائب العام ويعرف أيضاً بالمدعى العام 
ولم يحدث ابداً فى الدول الاشتراكية ان وصف النائب العام أو المدعى العام 


الاشتراكئ . 
والنيابة العامة جزء من القضاءويتم اختيار المدعى العام بالانتخاب من. 
البرلان . 


ادان ۴ 6 من الدستور الشوفي خسان يان هة الاشراف 
الأعلى على تنفيذ القوانين تنفيذاً دقيقاً من قبل جميغ الوزارات » والمؤينسات . 
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للاتحاد النوشتي من قبل فطلب السوقيت الى للاتخاد الشوقيتن دة سبع 
a‏ 

وتقضی المواد ٠٠٤‏ و٠٠٠‏ و١٠‏ من دستور جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
بأن تتولى الذيابة العامة وعلى رأسها النائب العام الاشراف على قيام 
الوزرارات. وغيرها من اجهزة ادارة الدولة واللجان القومية والمحاكم والمنظمات 
الاقتصادية وغيرها وكذلك المواطنين الافراد بالتنفيذ الدقيق للقوانين ومراعاتها 
ويأن اجهزة التيابة العامة تكون خاضحة للنائب العام وحده وتقوم بوظيفتها 
مستقلة عن الاجهزة الحلية وتعتمد النيابة العامة فى جميم اعمالها على قوى 
الشحب العاملة ومنظماته ". 


والدستور ان السوفيتى والتشيكىسلوفاكى المشار إليهما فيما تقدم . 


ودساتير سائر الدول الاشتراكية وغيرها مترجمة جميعها الى العربية ومنشورة 
کو ا الا فار الحا الى امور وجني اة 
بمصر فى عام ٠۹١١‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة . 

وا مهم فيما يتعلق بالدعوى العمومية فى الدول الاشتراكية انها موكولة الى 
جهة واحدة يرأسها النائب العام ويعرف ايضا با لمدعى العام ولا يوجد ازدواج 
قى الدول الاشتراكية على التحو الوارد فى مصر حيث توجد النيابة العامة 
ويرأسها النائب العام ويوجد الى جانبه فى ذات الوقت المدعى العام الاشتراكى 


الذى يهدف الى الاستئثار ليس فحسب بجانب من اختصاص النيابة العامة فى ' 
مصر بل وياختصاصها كله وفقاً ما جاء فى الصفحة ۲١‏ من مذكرته ولكن ' 


الازدواج ل يقله النظام القضائی سواء فی مسر ام فى غيرها وسىو|اء قى 
الدول الاشتراكية أم فى الدول الرأسمالية هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 


لعدم توفر الشروط والضمانات للمدعى العام الاشتراكى على النحو الذى كلها :٠‏ 


الدستور والقانون للنيابة العامة والمعتبرة جهة قضائية بعكس المدعى العام . 


. . الاشتراكى الذى يعتبر جز ا يتجزاً من السلطة التنفيذيه فى مصر‎ ٠ 


£ 


اأذكرة انفانية المودعة بتاریخ ۱۹۷۳/۸/٩‏ ۰ 

التفويض الصادر من مجلس الامة فی ۱۹۱۷/٥/۲۱‏ بموجب القانون 
رقم٠٠‏ لسنة ۱۹١۷‏ ليس تشريعاً عادياً بل هو لائحة تفويضية ١‏ ويمعنى آخر 
قرار ادارى يرد عليه السقوط ويملك القضاء الادارى الحكم بالغائه ٠‏ ولهذا كان 
التفويض الصادر من مجلس الامة مرتبطاً بالمجلس الصادر عنه وجودا وعدماً 
ومع حل مجلس الامة فی اکتوير سنة ٠۹٩۸‏ سقط نهائياً التفويض الصادر به 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ ويتفق على ذلك اساتذة القانون الدستورى ومتهم 
الدكتور كامل ليلة وسليمان الطماوى وآخرون ولا محل للقول بعدم سقوط 
القواتين المادرة هن مجلس الإمة عند حلهء فالقواثين الأكورة وها < 
يعتبر قانوناً وانما مجرد قرار' ادارى مثل التفويض شئ آخز . والتفويضض 
الصادر عن شخص أو هيئة يبقى قائماً طوال قيام الشخص أو الهيئة ولكن إذا 
توفى الشخص أو زالت الهيئة من الوجود لسبب من الأسبباب انتهى بالتبعية 
التفويض الذى لفظ انفاسه مع حل مجلس الامَة الذى. صدر عنه التفويض. 
لك 2 E‏ 

فاق الي الام اتراك عا اماه خنع هو عل خر : 
الرائ ٠‏ وقوله انه ”لا يمكن ان يطعن عليه بعدم الدستورية لمجرد انه قد . . 
ادخل عليها بعض القيود ٠.‏ 

وتخن فف ناما م الى الام اخراك فى ارقت من الحقوق 
والحريات فالمداعى العام الاشتراكى يؤيد تقييد الحقوق والحريات ونحن نؤمن بأن 
المادئ وا تول الدست تور ١‏ حفر هرهاق الأشتان عن حقو اة 
والسياسية فحسب بل انها تمنع حتى مجرد تقييدها . وغاية ما يملكه القانون 
هو تنظيم الحقوق والحريات بأن يمنع مثلاً حمل السلاح وما أشبه فى المواكب 
والمظاهرات وضرورة ابلاغ السلطات سلفاً بموعد انعقاد التجمعات أوسير 
المظاهرات . : ٠‏ ٍ 

وقد أقر المدعى العام الاشتراكى بخلو الدستور من نص يقتضى بالأخذ 
فى مصر بنظام الحزب السياسى الواحد وأمام هذا الإعتراف الصريح يكوت 
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بداهة قانون الوحدة الوطنية فيما قضى به من ان الاتحاد الاشتراكى العربى 
هو التنظيم السياسى الوحيد فى مصر قد خالق الدستور المصرى . 

ولا يفوتنا فى الختام ان نشير الى ان القرار الجمهورى رقم ۲٤۲٠١‏ لسنة 
١‏ الصادر بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات وزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء قد نص صراحة على اختصاص وزير الدولة بالاشراف على 
الحراسة طبقاأ لاحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ ويكون الوزير الملختص 
بتنفيذ أحكام القانون رقم ۳٤‏ لسنة ١ ۱۹۷١‏ ولم يتضمن التشريم سالف الذكر 
تنظيما للاعتقال ولا يتصور لو كان القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ يقضى 
بالاعتقال كما بقضى بفرض الحراسة على الأموال ثم نراه ينظم امور الحراسة 
على الاموال ٠‏ ولا يحفل فى ذات الوقت بتنظيم الامتقال علماً بأن حرية الانسان 
أثمن من ماله والواقع ان عدم تنظيم الاعتقال فى القرار الجمهورى المذكور انما 
يرجع الى سبب بسيط وأحد وهو أن القاتون رقم ٠٤‏ لستة ۹۷١‏ ينصب على 
فرض الحراسة على الاموال دون التحفظ على الاشخاص ومن هنا لم يرد شئ 
عن تنظيم التحفظ أو الاعتقال وكان التنظيم مقصوراً على مجرد الجراسة على 
الاموال موضوع القانون رقم ۲٤‏ لستة 1۹۷١‏ . 


وكيل المتحنظ عليه 
مصطفی کامل منیب 
المحاسی 
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قرأر محكمة الحزاسة وتا'مين سلامة الشعب‎ 
قضائة تحنظ‎ ١ لسنة‎ ٠١ فى القضية رقم‎ 
اسم الشعب‎ 
محكفة الحراسة وتا مين سلامة الضعب‎ 
.رار ا‎ 

لاسا انقو غا مقر ار القضا ء العالى بالقاهرة فى يوم الاحد ۳ 
ن ا 4 

الموافق ٠١‏ اغناس م AVY‏ ۰ 

کت کین فک کا س مه افك 

وعضوية السادة المستشارين : محمد رفعت لطفى ومحمد رشدى جمادی 
وعبد الستار ابو ناعم . 

والسادة الواطتين عبد العظيم ليم اكفراوى مدير عام شثون اغراد 
بوزارة التعليم العالى . [ 

ومحمد احمد فهمى وكيل الادارة العامة للخدمات بوزارة التعليم العالى . . 

وجمين احمد زكريا وكيل الادارة العامة للتعينات بوزارة التعليم العالى . 

بو المد ام اق ات امي العام مك الي 
الاشتراکى. 

والسادة/ عبد المجيد حماد“- أمين عام المحكمة . 

ومحمد عبد الرحمن أبو عوف واحمد الدسوقى ابراهيم وحفنى سالم 
قاسم - امناء السر فى القضية رقم۲۹ سن ۱۹۷۲۲ حصر تحقيق مدع عام ؛ 
والمقيدة بجدول المحكمة تحت رقم ٠١‏ لسنة ق تحفظ . 
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والمرفىعة مسن : 
السيد الماعى العام الاشتراكى 
د 


السید / بوسق موسی درویش - سکرتیر اداری الجمعية العربية 
للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريه . 

خو مه لاان فال أن ضط كائ مت لاان 

ولك 

لآنه آتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة 
السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية اللخطر وقامت الدلائل الجدية على 
ذلك . 

ويجلسة الجلسة الثلاثاء ۱۹۷۲/۷/١١‏ - التى حددت لنظر الطلب - 
سمعت الدعوى على ما هى مبين بمحضر الجلسة حيث قررت المحكمة اصدار 
قراراها بجلسة الاحد ٠۹۷۳/۸/١١‏ وصرحت للدفاع بتقديم المذكرة فی خلال 
ثلاثة ايام الاولى وللادعاء الرد فى خلال ثلاثة الايام التالية وللدفاع التعقيب فى 
اليومين التاليين . 

وفی ۱۹۷۳/۸/۲ أود ع السيد ممثل الادعاء مذكرة بالرد على مذكرة 
الدفاع المقدمة بجلسة ۱۹۷۲/۷/۲۱ . 

وفی یوم ۱۹۷۳/۸/٤‏ اودع الاستاذان عادل امین ومصطفی کامل منیب 
المحامیان مذکرتین بدقاعهما وفی ۱۹۷۳/۸/١) ٤‏ أودع السيد ممثل الادعاء 
٠‏ مذکرتین بالرد . ۰ 

. وهی ۱۹۷۳/۸/۸ أيدع الستاد مصسفطلقى كامل منيب اللحامى مذكرة 

بالتعقيب . 
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. "اللحكمة" 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة ويعد المداولة . 
حيث ان الدفاع الحاضر مع المطلوب استمر! تنذفيذ امر التحفظ دفع بعدم 

یوی اد A Vi‏ ۲۰ من القانون رقم ۳٤‏ أسنة ٠۹۷١‏ 
تفع فرش الضراة وان اة الحب رطان ١:‏ من القان رق 
لسنة ۹۷١‏ بشأن حماية الوحدة الوطنية قا مادة ۹۸ مكرراً من قانون العقويات 
امستندة فى اصدارها الى القأنون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ .وانتهى الى طلب ‏ 
الحكم بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدقع بعدم 
الدستورية . كما دفع بعدم قبول الطلب اما بالنسبة البوضوع فقد طلب إلغاء 
امر التحفظ . ' ۰ 

وقال ا للدقع بعدم ستو الادة الاش من القانون رق اسنة 
۹۷۱ ان ما نصت عليه المادة من تشكيل محكمة الحراسة يرآسه احد نواب 
ازن كت الى ور لا من قاري مخاكم اسنات ولا من 
المواطنين لا يندرج تحت اى نوع من أنواع المحاكم التى نص ليها دستور سنة 
۷1 على سلبيل الحصر فى المواد ۷ ۷ ۷ ۰ ۲ وهی 
التئات القضائية ية العادية ون حاكم امن الدولة وشجلس الذرلة وا محكمة: 
الدستورية العليا والقضاء العسكري الخاص بالقوات المسلحة ٠‏ هذا الى ان 
الت قى مز الماذة على ان رئيس الجمهورية هى الذى يشكل محكمة الحرأاسة ِ 
يخالف ما تقضى به المادتان ٠١١ ٠ ٠١١‏ من الدستوز من ان السلطة القضائية ‏ . 
مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وان القضاة مستقلون ٠‏ 
فى قضائهم ولا سلطان عليهم لغياز القانون وانه لا يجوز لأية سلطة التدخل فى : 
القضنايا أو فى شئون العدالة فضلاً عما فى ذلك من اعتداء على اختصاض ٠'٠‏ 
المجلس الاعلى للهيئات القضائية وهو المختص باصدار هذا التشكيل » كذلك 
فان مُا نصت عليه المادة۲۲ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ من ان الاحكام. 
الصبادرة من محكمة الحراسة لاٴيقبل.الطعن فيْها. بأى طريق من طرق.الطعن . 
فهو يخالف المادة ٠١‏ من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للانسان 
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التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة فى ۱۹١1/۱۲/١١‏ ومن بين 
الدول الممثلة فيها مصر - وهى تقضى بان المحكوم عليه بعقوية الحق فى اعادة 
نظر الدعوى امام محكمة اعلى . : 

وقال الدفاع شرحاً الدفع بعدم دستورية المواد ۲ ۰ ۲ ۷۰ ۲۲١۸۰‏ من 
القانون سالف الذكر بأن المبادئ الاساسية فى الدستور تقضى بتحديد الافعال 
غير المشروعة التى توجب المساطة وتوقيم الجزاءات والقيود اذ تنص المادة ٠1‏ 
من الدستور على انه لا جريمة ولا عقوية إلا بتاء على قانون ١‏ لكن القانون 
امذكور اررد فى المادة الثانية منه الافعال المعاقب عليها والمقيدة للحريات فى 
عبارات غير محددة وتخالف المادة الثامنه المادة ٤١‏ دستور التى توجب ان 
يصدر امر القبض من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ؛ 
فضلاً عن ان هذه المادة تخول المدعى العام الاشتراکی سلطات تجاوز سلطات 
النيابة العامة والقاضى وكذلك سلطات رئيس الجمهورية فى الظروف الاستنائية 
طبقاً لاحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۸‏ بشان حالة الطوارئ » هذا الى ان 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ » استحدثت ثلاث عقويات هى فرض الحراسة 
والتحفظ على الاشخاص ومصادرة المال ولم ترد هذه العقويات فى الدستور 
أوفى قانون العقويات والاجراءات الجنائية اذ يقضی الدستور فى المادتین ٠١‏ . 
1 بأن الملكية الخاصه مصونه ولا تنزع اللكيه إلا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض وفقاً لاقانون وان المصادرة لا يجوز إلا بحكم قضائى . 

وفى بيان الدفع بعدم دستورية المادتین ۲ ١‏ ۲ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة 
١‏ بشأن حماية الىحدة الوطنية والادة ۹۸| مكررا من قانون العقويات بقول 


الدفاع ان الادعاء استند فى دعواه الى ان المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ 
عليه أتى افعالاً تندرج تحت حكم المواد سالفة الذكر ١‏ وقد نصت المادة الثانية 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ على ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو 
التنظيم السياسى الوحيد مع ان احكام الدستور لم تقض بذلك » ونضت الادة 
. الثالثه من القانون ا لمذكور على حظر انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد . 
الاشتراكى العربى فى حنن ان ال مادة ٠٠١‏ من الدستور كفلت المواطنين الحق فى 


SEA oe 


کو فة عَامة اما ما۹۸ مكرراً فقذ يفت ال قانون | 
٠‏ العقويات بقرارءرئيس الجمهوزية بالقانون رقم ٠١‏ لنسنة ١۷١.‏ الذئ ينشتندافی ‏ 
اصداره الى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بتفويض رئيس الجمهوزية فى 
اصدار قزارات لها قرًة القانون۔ فى خين ان القاثون الاخير غير دنستورى 
لمخالفته الشروط التى نصنت عليها المادة ٠٠١‏ من دستؤر-سثة ٠۹١٤‏ وهئ ”ان 
يكون التفويض لدة محددة وان تعين فيه اموضتوعات الت يتجوز فيها التفويض 
فضلاً عن ان ¿ المادة ۹۸ 'مكزراً سالفة الذكز.5ة کی ی ی رای ر 
اتسرية بين الزاطتين امام ال لاضن عليه الدقنتور فى المواد £ 


a EE N O A 


تفاع بیاناً الدع یرن ا“ مقاد نص الادتين الثانية 
والشامنة من القتانون ۲٤‏ لسنة |٠۹۷۱‏ وا 
الحزاسة بحيث لايجوزالمدعى الام الاشتزاكى ان يتتحفظ إل على الاشخاص 
۰ الاين بطاب قر ال اد عى حون ون الاي الا لم تفن 
lS a‏ 

راب اا رقن الذفوع سالفة الذكر . ا 
[ ا ۲٣٠ \: AcVeYiY E e‏ من القانون 
رقم٤٠‏ لسنة.١۱۹۷‏ بتنظيم فأرض الحراسة وتأين سلامة الشعب لخالفتها 
احکام دشتور سننة ۱۹۷۱ فاه ون کان ما نصنت عليه المادة ٠۹۱‏ من هذا 
الدسبتور من ان كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا 
الدستور يبقى صجيحا ونافذاً من ان كل.ما قررته القوانين واللوائخ من احكام 
قبل صدور هذا۔ الدستور 'یبقی ضخیحاً ونافذاً لا'یعنی سوی مجرد استمراز 
نفاذ هذه القوانين واللوائح دؤن تطةيرها التى تصدر فى ظل الدستور القأئم ٠.‏ 
إلا انه لما كان الأستور المذكثور ينص فى المادة ٠١١‏ علي ان ”السلطة 
القضائية منستقلة وتتولاهاءالمحاكم على اختلاف.انواعها ودرزجاتها » وتضدار . 
احكامها-وفق القانؤن" وينض فئ الادة ۱١۷‏ »على أن "يدد القاتؤن الهيئات' ٠‏ 


KH 


القضائية واختصاصاتها وينظم مطريقة تشكيلها ٠‏ ويبين شروط واجراءات تعيين 
اعشنائها ونفلهم ٠‏ مما مفاده أن الدستون لم يذكر المحاكم على سيل الحضر 
واثما هد الى المحاكم على اختلاف انواعما ودرجاته ا بولاية القفصل فى 
المنازعات وفوض المشرع العادى فى تحديد الهيئات القضائيةوتوزيع 
الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وفى تنظيم طريقة تشكيلها » وقد حدد 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى المادة العاشرة منه كيفية تشكيل محكمة 
الكتزاسة وان ماد الب ركان تندو رن هة لتر 
والمستشارين الثلاثة الاعضاء فيها يتم وفقاً للقانون ويعد موافقة المجلس الاعلى 
الهيات القضائية على ما هی ثابت من اطلاع ی القراز الجنهوری ق۲۹۹۹ 
سنة ۱۹۷١‏ الصادر فى ۱۹۷۱/۸/۲ والقرار الجمهورى رقم ١١‏ سنة ٠۹۷۲‏ 
النادر فن ۹۷۳/١‏ ق قوش القزار الإرل رى الخكهة فى اختيان 
د من اران اعا هنا كان قا هة اكا ممتي ولا سلطا 
عليهم فى قضائهم لغير القانون وذلك طبقاً للمبدا الذى قرره الدستور فى المادة 
٥‏ ,؛وکان لا وجه للتحدى بتعارض المادة ۲۲ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
١‏ فيما نصت عليه من عدم قبول الطعن فى الاحكام الصادرة من هذه 
اة مع تن الادة ١١‏ من ا اة الخاضة بالقرق الدضة والسبامعة 
للانسان لأن هذه المادة انما تتضمن مجرد توصية للدول المشتركة فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة ولم يصدر بها تشريم ملزم فى مصر ومع ذلك فإن القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ لم يحرم من صدر عليه امر التحفظ من التظلم بل أجاز 
له فى المادة الثامنة ان يتظلم امام ذات المحكمة من هذا الامر أو من اجراءات 


تنفیذه أذا انقضنت ستة شهور منن تاريخ صدوره › دون ان يفرج عنه واجاز لمن 


رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض 
التظلم وهى حقوق لا تقل عما قرره القانون المحكوم عليهم فى الجرائم العادية. 
ولا كان الثابت من مطالعة نص المادة الثانية من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ » 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه تضمن تحديداً واضحاً للافعال التى 
رآی تأثي مها ٠‏ وكان لا تعارض بين نص الادة الشامنه من القانون رقم٤۲‏ 


~E EA 
من الدستور ذلك ان هذه المادة تتحدث عن التحقيق‎ ٤١ لسنة۱۹۷ وبين المادة‎ 
واجراءاته من تتش وحبس فى الجرائم العادية اما الاجراءات اللازمة لتأمين‎ 
لسنة ۲ فیما تضمنه من احکام‎ ٠١ سلامة الشعب فقد نظمها القانون رقم‎ 
خو هذا القانون للمذعى العام الاشتراكى الختصاصات معينة لا مخالفة‎ e 
على انه لا‎ 1٦ ا لنصنوص الدستور > ولا کان الدستور ينص فى المادة‎ 


ربا ولا عقر الا بنا ء على قانون مما مفاده انه لا یلزم ان ترد العقوية فى 


الدسثور أو فى قانون العقويات وا لاجزاءات الجنائية بل يكفى ان يقرر القانؤن 
هذ العقوية ؛ ومن شم فلا محل لما اثاره الدفاع من ورود عقويتى الحراسة ۰ 
والتحفظ فى القانون رقم٤٠‏ لسنة ١١١‏ » أما بالنسبة لعقوية المصادرة فلا ` 
وج للتحدث عنها لان الادعاء لمْ يظلب تطبيْقاً فى الدعوى المعروضة » ولا كان 
ذلك فإن الدفع بعدم دستورية مواد E YYe\ AVY‏ 
یکون غير جدئ ویتعین اطراحه . م ا 
۱ وحيث انه بالنسبة للدفع بعْدمْ دستورية المادتين ۲ »۲ من القانون رقم ٤‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ بشأان حماية الىخدة الوظنية واماد 1۹۸ مكررا من قانون 
العقؤيات. فإنه لما كانت المادة الثانية مَّن القانون رقم ٠١‏ لسنة ۷۲ تنص على 
أن" الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسن الوحيد المعبر عن تخالف ٠‏ 
قوى الشعب العاملة . وهف يكفل اوسخ مّدى المناقشة 'الحرة داخل تشكلاته ٠...‏ 
والثنظيمات الجماهيرية .ولا يجوز انشا تنظيمات سلياسية خارج الاتحاد 
الاشتراكى العربى أو منظمات جماهيرية اخرنى خارج المنظمات الجماهيرية التى 
تشكل طبقاً للقانون . وتنض المادة الثالثة على معاقبة كل من انشا أو نظم 
آ وااو ا ا ا ر أو جماعة على خلاف حكم المادة السابقة وكل 
من انضم الى احدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو اشترك فيها . 
وکاأن يبي من نصوص هذا القانون انه وضع بقضد الحفاظ على الوحدة 
الوطنيّة فنصت المادة الثانية سنالفة الذكر على ان الاتحاد الاشتراكى الغربئ 
. هو التنظيم الوحيد الذى يجمع تحالف قو الشعب الغاملة ولهذا حظرت هذه 
امادة من اقامة تنظيمات سياسية اخرى تهدم الوحدة القائمة على تحالب قوى 


-££4- 


الشعب.العاملة كما اتها حظرت اقامة تنظيمات جماهيرية خارج التتظيمات 
الجماهيرية التى تقوم شرعاً فى ظل القانون مثل النقابات والجمعيات”» ووضع 
المشرع فى المادة الثالثة جزاطت معيته على مخالفة الافعال التى حظرتها المادة 
السايقة .ولا كانت الميادئ التى قررتها المادة الثامته على النحو سالق البيان 
تتفق مع الاحكام التى اوردها الدستور بشأن الأوحدة الوطتية فهو ينص فى 
مادته الثالثه على ان الشعب هو الذى يصون الوحدة الوطنية وفى مادته 
الخامسة على ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى:الذى يمثل 
بتنظيماته القائمة على اساس مبدأً الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من 
القلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية وانه اداة هذا الثحالف 
فى تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية وهو الذى يؤكد سلطة تحالف قوى 
الشعب العاملة عن طريق العمل السياسى الذى تباشره تنظيماته بين الجماهير 
> وفى مادته الستين على ان الحفاظ على الوحدة الوطنية وأجب على كل مواطن 
وفى مادته الثالثة والسبعين على ان رئيس الدولة يسهر على حماية الوحدة 
الوطنية وفى مادته الرابعة والسبعين التى تخول لرئيس الجمهورية إذا قام خطر 
يهدد الوحدة الوطنية ان بتخذ الاجراعات السريعة لمواجهة هذا الخطرء وهى 
تصوص صريحه فى ان الدستور نص على الوحدة الؤطنية وبالتالى فلا يكون 
المشرع حين اصدر القاتون رقم ٠١‏ لسنة ۷۲ قد خالف الدستور بل على 
العكس من ذلك فإنه قد التزم احكامه وهو ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية 
وتقرير لجنة الشئون التشريعية لمشروع القانون المذكور »ومن ثم فلا محل 
لتحدى الدفاع بعدم دستورية المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف الذكر 
استناداً الى ان الدستور يجيز تكوين التنظيمات السياسية خارج الاتحاد 
الاشتراكى العربى فيما نص عليه فى الادة ١٠٠من‏ ان للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات على الوجه المبين فى القانون » ويحظر انشاء جمعيات يكونٍْ نشاطها 
معادياً لنظام المجتمع أو سریاً آو ذا طابع عسكرى" لما كان ذلك وکان لا جدوى . 
من بحث الدقع بعدم دستورية المادة ۹۸ مكرراً من قانون العقويات التى أستند 


إليها الادعاء فى طلب استمرار تتفيذ امر التحفظ ذلك انه لا يشترط فى التحفظٌ 


2 
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على الشخص طبقاً إنص المادة الٹامنه من القأنون رقم٤۲‏ لسنة ۱۹۷۱ ان ' 
يرتكب جريمة محللة الاركان بل يكفى حسبما هو مستفاد من صريیح نص 
المادة الشانية من القانون المذكور قيام الدلائل الجدية على انه اتى افعالاً من 


. شأنها الاضزار بأمن البلاد أو افساد.الحياة السياسية فيها أو تغريض الوحدة‎ ٠ 


الوطنية للخطر وهو ما اوضحه تقرير لجنة الشئون التشريعية لمشروع القانون 


المذكؤر فى قوله اوقد رأت اللجنة'انه ليس شرطاً ازا الان ر ب 


الجرائم المضرة بأمن البلاد من الخارج أ الداخل حتى ينهض المشرع ليدرة 
خطر هذا الشخص حماية للمجتمم وتأميناً لسلامة المواطنين . بل يكفى أتيان : 
افعال من شانها الاضرار بأمن البلاد أو افساد الحياة السياسية فيها أو ' 
تعريض الوحدة الوطنية الخطر » ولذلك اعادت صياغة نص الادة الثانية من ٠‏ 


اشرو على النخو الوارد فى التقرير" لكان ما قد تقدمْ فإن الدفع بعدم 


8 ا 


دسبتورية المادتين ۲ ٠٠١‏ من القانون رقم ٤٠.لسنة ۷١‏ بشأن حماية الوحدة 


الوطنية والمادة 1۹۸ مكرراً من قانون العقوبات يكون هى الاخر دفعاً غیر جدی 
نو اطر اة 
نة ان الت هة درل الل عرزي ا حوري اة هه 
د.ا يحكمة من ان حق المدعى العام بالتحفظ على الاشخاص المشار إليهم فى 
المادة الثافنه من القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷1 هنو اجرا مستتقل عن داعوی 
الخراسة فله ان بلجا إليه بخخاسبة فر الحراسة أو ان يلجا إلية استقلالاً .` 
وحيث ان يتبين من التحقيقات | ان الدلائل غير جدية قبل المطلوب اشتمرار : 


.تنفيذ امر التحفظ عليه ومن يتعين الغاء هذا الامر . 


0 لذا 1 5 
٠‏ قررت المحكمة قبول ااطلب شكلاً وفى الموضوع بالغاء امر التحفظ 
الصادر صل دوسف موسی درویش . 


امضناء E Ea.‏ 8 ب ب امضاء. 


الفرعم الثانى E‏ 


استجچواب امتهمين.... NEA Gaede E‏ 
استزان شرت قر االفنن غ لفو o‏ 
استجواب على امین شريف N\A Ea‏ 
استجواب جوده سمفيد الديب Nora see id‏ 
استکوات فة على عام اومان O E E ES‏ 
الاطلاع على مضبوطات محمد على عامر الزهار VEGE‏ 
التىصسل الشالسث ۰ 
٠‏ اوامر التحفظ الصادرة من المدعى العام الاشتراكى NOG Es‏ : 
الباب التامس 
محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب E E e‏ 
التصل !ول 
قضية احمد نيبيل الهلالى AES SASS NDAR‏ 
مذكرة المدعى العام الاشتراكى NV ann‏ 
طاب تقيب المحامين المقدم الى رئيس محكمة الحراسة رتامين سلامة الشعب LA‏ 
ملف تحقيق القَضية رقم ٠٠‏ لسنة NW: ۱۹١۳‏ 
حصر تحقيق نيابة جنوب القاهرة A ET‏ 
الاجراءات امام محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب VGA A‏ 
مراقعة الادعاء NV SSRN‏ 
مرافعة نقيب المحامي الاستاذ مصطفى البرادعى A AOS‏ 
عمرافعة الاستاز مصطفى متيب المحامى VAG SO‏ 
مرافعة الاستان عادل أمين المحامى AVG ela‏ 
قرار محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب الصادر فی NIA ۱۹۷۲/۷/۷١‏ 
التظام المقدم من تقيب المحامين a‏ 


مذكرة المدعى الاشتراكى فى شان النظام المقدم ضد الاستاذ احمد 


مذكرة الاستاذ مصطفى كامل منيب المحامى فى الرد على الدفع بعدم قَبّول 


التظلكلاً Vo EERE SSE ee‏ 
محضر جلسة محكمة الحراسة بتاريخ a a AVANT‏ 
مرافعة الاستاذ عادل أمين المحامى NE a E E‏ 
a a SAE RS‏ 
قرار محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب الصادر فی 1۹۷۲/۱۷/۲۰................۔ ص۲۴۲ 
الفصل الشانس ` 
E ae a EO E RET‏ 
مذكرة المدعى العام الاشتراكى Vaal RR‏ 
مذكرة الاستاذ عادل امين المحامى... ETrade‏ 
ر ر کے اترا فی ۷ ۲٤A... e‏ 
oe SST RE EE‏ 
مرافعة الاستاذ عادل أمين المحامى VAG‏ 
قرار محكمة الحراسة الصادر فی ۱۹۷۳/۱/۲۰ (ANGa eS‏ 
الفصل السشالسث ٤‏ 
قضية الاستاذ يوسف درويش المحامى ATG‏ 
مذكرة الاستاذ عادل أمين المحامى NAGERE e‏ 
ردالمدمى العام ‌الاشثة E‏ 
ا a ED EAE E‏ 
مذكرة الاستاذ مصطفى كامل متيب VEG EAA‏ 
رد المدعى العام الاث a N E‏ 
تنيت ,الخامسى n DT‏ 
مذكرة انيه مقدمه من الاستاذ مصطفی: کامل منیب... FANGS AS‏ 
رد المدعى العام الاش RE CS‏ 
كاملل منيب الثانيه NG See‏ 
مذكرة ثالث مقدمة من الاستاذ مضطفى كامل منيب المخامی.....٠..:.....::.ص ٤۴۲‏ 


E EE CE EE ELS 
A ۱۹۷۲ اغسظلس‎ ۲ 


فمرس الجزء الشامن 


أ 
0 
| السباب الاول 
قضية احمد صادق عزام... iG AENEAN‏ 
التحريات والضبط رالتفتيش VS AEE EE‏ 
تحقيقات نيابة امن الدولة العليا Nass‏ 
استجواب حلمی على سلیمان شطا Ga a‏ 
استچواب حسين محمد حسين NAGAR ana‏ 
استجواب احمد صادق عزام Aa SAAN‏ 
1 استجواب عبد الحميد احمد سليمان NG SNEED‏ 
استجواب مصطفى عبد العزيز احمد EGOS‏ 
سؤال محمد محمود برکات TOG AOA Rese‏ 
قيد القضية جناية OE‏ 
السبساب الثانى 
قضية احمد نبيل الهلالى NVR AAS‏ 
بلاغ مباحث امن الدولة واذن النيابة والمعلومات Gara‏ 
محضبر الضبط والتفتيش NGA aes‏ 
تحقيقات نيابة امن الدولة العليا GS SRSA‏ 
استجواب احمد نبيل الهلالى TOGA‏ 
خطاب نقيب المحامين الى النائب العام FAG‏ 
طلب سماع اقوال NEESER SSSA‏ 
. مرافعة الاستاذ نقيب المحامين CVG ERE‏ 
الباب الشالسث 
فة كفي البر ات ar a‏ 
التحريات والضبط والتفتيش CIT ONES‏ 
محضر تحقيق النيابه OVATE OERADSRAR‏ 
استجواب جمیل اسماعیل حقی OVD RAS‏ 


اطلاع النيابة على مضبوطات ميل اسماعيل جقى aS‏ 
أستجواب عبد المعطى محمود محمد المدبولى VNR‏ 
استجواب محعد على بسیونی .الخشن A E‏ 
الباب الرابسع 
تحقيقات المدعی العام الاشتراکكى EE ea‏ 
الضصسل الاول ۰ 
مجموعة كفر الزيات A‏ 
الفرع الاول : تحقيقات الدكتؤر ابراهیم على صالع المحامى العاء. ...ض۷۷ 
استچواب جمیل اسماعیل حقیٰ VaR Se‏ 
أستجواب عبد المعطى محمود المابولى VAG SE‏ 
أنمتجواب محمد رزق ابو النصر Aare‏ 
استجواب محمد على يسیونن AN E‏ 
الفرع الثانى : تحقيقات الاستان امين عليوه المحامى العام Aa E‏ 
إا ال جل :امعان حن > A EE‏ 
الفرعم الشالك ' 2 
الق لن ل صح حتاو و ر OEE E‏ 
الفرم الرابع 8 
القبض على احمد تبيل الهلالى واستجوابه VaR‏ 
خطاب نقيب المحامين الى المدعي العام الاشتراكى a a‏ 
اتشقهزان استخراب اخم فيل الهلولى SESE "٠‏ 
الفصل الشانى 
مجموعة محمد على عامر الزهار ToS Ss‏ 
الفرع الارل 
تحريات مبأحث امن الدولة efare‏ 
تفريغ شرائط التسجيلات Ga E EE‏ 
مجلة الشروق مایو VENER RRR AROK ٠۱۹۷۳‏ 
مجلة الشروق اغسطس 1۹۷۲..... Nea‏ 


الخريطة الطبقبة للنظام الناصرى قبل نكسة GSR ٠۹١۷‏ 


رقم الإيداع 1801| i‏ 
الترقيم الدولى 1.8.8.١‏ 
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